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(القاعدة الثلائون بعد المثة) 


المسكن والخادم والمرکب المحتاج إليه ليس بمال فاضل 
بمنع أخذ [الزكوات]». ولا يجب [به]› الحج والكفارات» ولا 
توفی منه الديون والنفقات . 

و هر ل 54 ل 
من الزكاة؟ قال: نعم . قلت: هي دار واسعة . قال: رجو أن لا يكون به 
باس . قیل له: فإن کان له خادم؟ قال: آرجو. قیل: له فرس. قال: إن 
کان یغزو عليه في سبیل الله؛ فأرجو أن لا یکون به بأس0). وقال جعفر 
ابن محمد: سئل أبو عبدالله عن رجل عنده جارية تساوي مئة دينار يحتاج 
إليها للخدمة: يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم . وسئل عن الدار؛ قال: إذا لم 
يكن فضل كثير ما يحتاج إليه ؛ يعطى . وقال في «رواية ابن الحكم»: يعطى 


. بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «الزكاة فيه»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «فيه». 

(۳) في المطبوع و (أً): «ولا يوفی» . 

: انظر المألة في : «مسائثل آبي داود» (ص ۰)۸۱ وفیها اشا «قال ابو داود‎ (٤( 
سمعت أحمد يقول: لا يعطى - يعني : من الزكاة - من له خحمسون درهماً أو قيمتها من‎ 


الذهب». 


من الزكاة صاحب المسکن ؛ [وان]“ کان له مسکن یفضل عنه. 1 

ويتفرع على هُذا: أن العَرّض الذي لا يباع على المفلس في دينه 
ذا کان يفي بدين صاحبه وبیده نصاب؛ فانه لا یجعل الدين في مقابلته 
e e E‏ 
٠‏ النصاب؟ 


على روایتین . ا 

(ومنها) : الحلج» > قال أحمد في «رواية الميموني»: إذا كان. 
المسكن والمسكنين والخادم» أو الشيء الذي يعود به على عياله ؛ فلا يباع. 
إذا كان كفاية لأهلهء وقد تكون” المنازل يكريها ”» إنما هي قوته وقوت 
عياله» فإذا خرج عن کفایته ومؤنته ومۇنة عياله ؛ ؛ باع» والضيعة مثل ذلك 
إذا كان فضلا عن المؤنة؛ باع“. وقال في «رواية ابن الحكم»: إذا إذا كان 
ا لا ری ن یبیع ویحچ » ولا یجب عليه عندي إلا أن يشاء. 
قال أصحابنا: لا فرق( , a e‏ أوبیده 
نقد يريد شراءهما به في هذا الباب. 


- (ومنها): المفلس» ولأحمد فيه نصوص كثيرة: إنه لا 8 


. في (آ): «فإن»‎ )١( 

(۲) في المطبرع : «یکون». 

(۳) في (ج): «بکثرتها» !! 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «باعه». 
(ه) في المطبوع و (ج): «ولا فرق». 


المسكن إلا أن يكون فيه فضل ؛ فيباع الفضل» ويترك له بقدر الحاجة منهء 
نص عليه في «رواية أبي الحارث» و «أبي طالب» . 

وأما الخادم ؛ فلا يباع عليه إذا کان محتاجا إليه لمن أو کبر() أو 
حاجة غيرهماء نص عليه [أحمد]“ في «رواية عبدالله»” و «أبي طالب» 
وغيرهماء وقال في «رواية إسماعيل بن سعيد» : إذا كان مسكنا واسعاً نفيسا 
أو خادماً نفيسأً؛ يشترى له مايقيمه» ويجعل سائره للغرماء. وكذلك نقل 
عنه موسی بن سعید» ولا فرق بین أن یکون المسکن والخادم‹) في ملکه 
أو يحتاج إليهما؛ فيترك له تمنهما على ظاهر كلام الأصحاب ؛ فإنهم قالوا : 
لو کان مسکنه وٹيابه عین مال رجل؛ رجع(“ بها» وترك له بدلها من بقية 
المال؛ ليشتري له منه إن لم يكن فيه من جنسها؛ لأن حق الغريم يتعلق 
بعين ماله» بخلاف المفلس؛ فإن حاجته تندفع بغيرهاء أما إن لم يكن 
للمفلس سواهاء وهي عين مال رجل» وكان الشراء قبل الإفلاس؛ لم يؤخذ 
منه» وان کان بعده؛ ففي «الکافي»: يحتمل أن يؤخذ منه ؛ للا يؤدي إلى 
الحيلة على أخذ أموال الناس<. 

[والمراد: أنه إذا استدان المعسر ما اشترى به هذه الأعيان؛ أنها 


! في المطبوع : «أو أكبر»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع . 
(۳) انظر: «مسائل عبدالله» (۲۹۹ / ۱۱۰۲). 
)٤(‏ في المطبوع : «الخادم والمسكن». 

(ه) في المطبوع و (ج): «يرجع» . 

() في المطبوع و (ج): «إذا». 

.)٠۷١ - ۱۷٤ / ۲( انظر: «الکافي»‎ )۷( 


¥ 


تۇخذ منه]‹. 
(ومنها) : O ES‏ 
وخادم ؛ فهو معسر» لا يعتق عليه سوى حصته» ولا يباع ذلك في قيمة حصة ) 
شریکه› قال ابن منصوز: قلت لأحمد: من أعتق شقصا في عبد ضمن إن 
کان له مال؟ قال: عتق کله في ماله ن کان له مال . قلت: كم قدرالمال؟ 
قال : لا يباع فيه دار ولا زباع» ولم يقم لي علي شيء معلوم e‏ 
ا : لا یباع مالا غنیٰ له عن سکتاه؛ كالمفلس. ‏ 
(ومنها) : النكفير بالمال لا يباع فيه المسكن DE‏ لخادم ١‏ 
ذکره ك : يباع فيه الفاضل من ذلك حتی لو کان 
له رقبة نفيسة يمكن أن يشتري بشمنها رقبتان» فيستغني بخدمة إحداهما . 
ويعتق الأخرى؛ ا ذلك ا رالا وأما اوخ عة 
التكفير وله حادم لا يحتاج إليه ثم احتاج إليه قبل التكفير؛ مامت.٠‏ 
من جزم هنا بلزوم العتق لأنه بمثابة من كان ا حال [الخحنث] ثم أعسر . 
قبل التكفيرء فإن العتق يستقر في ذمته . | a‏ 
(ومنها): فقة التارب» قال أبر طالب: قيل لأحمد : فإن کان له 


ن المعقوفین سقط من المطبوع و (ج)» وبدله ۳ (ب): لذا 2 ) 


0غا المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳۴) في المطبوع : «إعن». 

(4) في (أ): «أحدهماء ! 

(ه) بدل ما بین المعقوفنين في المطبوع : رریحنٹ 0 


۸ 


دار یبیعها وینفق على ابنه؟ قال: لا بد له من مسکن» إن کان له فضل عن 
مسكنه [و](“ فضل عن نفقة عياله ؛ فلينفق عليهم » وإن لم يكن له فضل 
, ولا سعة؛ فلا ينفق عليهم . 

٠‏ وصرح صاحب «الترغيب» بأن نفقة القريب لا يباع فيها إلا ما يباع 
على المفلس في دينه» وهكذا ينبغي أن يكون حكم الجزية والخراج 
والعاقلة» وذكر الأمدي : إن من وجبت »عليه نفقة قريبه» فغيب ماله وامتنع 
منها [ووجد له الحاكم]” عقاراً؛ فله بيعه والنفقة [منه] ١‏ على أقاربه. 
وكذا ذكر صاحب «المغني » في نفقة الزوجة والأولاد“» ولعل المراد بذلك 
العقار الذي لا يحتاج إليه [للسكنى » أو] ”أن هذا يختص بالممتنع من 
النفقة مع قدرته عليها للضرورة» حيث لم يقدر له على غير عقاره. 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين من (أً) و(ج). 

(۲) في (ب): «وجب» . 

(۳) في المطبوع و (ج): «ووجد الحاكم له». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ب)» وفي المطبوع : «فیه» یدل رمنه»‎ )٤( 
.)1٤۷۳ / ۱۹٤ / ۸( انظر: «المغني»‎ )٥( 

)١(‏ في (ب): «في السكنى أو»» وفي (ج): «للسكنى و». 

(۷) في (أ): «عقار» . 


(القاعدة الحادية والثلاٹون بعد المثة) 


القدرة اکتساب المال بالبضع لیس بغنی معتبر. 
صرح به القاضي في «حلافه) » وفرع عليه مسائل : 
ق الجر 
(ومنها) : انه 9 یجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على کح 
وتحصيل المهر. ٠‏ 
(ومنها) : إنه لاأ تمنع من أا ااا لك اها 
- (ومنها) : لو كان للمفلس“أم ولد؛ لم يجبر على نکاحها وأخنذ 
مهرها؛ وإِن کان يجبر على إجارتها وأخذ ذ أجرتها. 
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. في المطبوع : «لمفلس»‎ )١( 


(القاعدة الثانية والثلاثون بعد المثة)() 


القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة 


النفس» ومن تلزم٥)‏ نفقته من زوجة وخادم» وهل هو غنی فاضل 
عن ذلك؟ 


على روايتين» ويتفرع على ذلك مسائل : 
(منها) : القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر؛ فإنه . 
غني بالاكتساب» وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟ 


على وجهين : 

أحدهما: له ذلك» قاله القاضي في «خلافه» وابن عقيل في «عمده» 
في الزكاة» وكذلك ذكراه في «المجرد» و «الفصول» في باب الكتابة. 

والثاني : ل یجوز» وبه جزم الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»› 
وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على الكسب”' لوفاء دينه ‏ 
كما سنذ کر إن شاء الله قعالی. 


)1( هرذه القاعدة والتي تليها في (ب) دول ترقیم . 
(۲) في (ب): «تلزمه» . 
(۳) في المطبوع : «التكسب». 


والأول ظاهر كلام أحمد؛ لأنه”“ أباح السؤال للمكاتب» وقال «: 
هو مغرم» ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دینه لا یجبر 
على الکسس“ لوفائه على المذهب» فمن عليه دين ؛ ؛ یبر على 
الكسب”“ لوفائه أولى بالأخذ, 

- (ومنها) : وجوب الحج على على القوي المكتسب» فإن کان 
[عن] ١‏ مكة ؛ فالمذهب انتفاء الوجوب» وإن كان ف فوجهان. ۰ 
وقال ا ب ين : يتوجه على أصلنا في البعيد أن يجب عليه 
الحج إن کان قادرا على التكسب في طريقه» کما یجبره علی الكسب لوفاء 
CE TET‏ [الفرق] بأن حقوق الله مبنية على المسامحة› 
بخلاف حقوق الآدميين» ولهذا لا يجب عليه التكسب لتحصيل مال يحج 
به ولا یعتق منه ”)في الكفارة. 
(ومنها) : وفاء الديون”“» وفي إجبار ا على الكسب ۳ 6 : 
للوفاء روایتان مشهورتان» فأما المكاتب؛ فلا يجبر على السب ٩”‏ لوفاء 
دنه على المذهب المشهور؛ ؛ لأنه دين ضعيف» وخرج ابن عقيل وجھا 
بالوجوب كساثر الديون | 
(۱) في (ج) : رلا آنه ! 


(۲) في المطبوع : «فقال» .. 

(۳) في (ب): «التکسب». 

)٤(‏ في (ج): «من»: 
Ca a a‏ 
)٨(‏ في المطبوع : (ابه) . 

(۷) في (ج): «وفاء الدين». 


1۲ 


- (ومنها) : إن القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على 
- أقاربه» صرح به القاضي في «خلافه»» وكذا ذكر صاحب «الكافي ٠٠»‏ 
وغيره» وأما إن لم يكن له حرفة وهو صحيح ؛ فهل تجب له النفقة؟ 
حكى أبو الخطاب روايتين» وخصهما القاضي بغير” العمودين› 
وأوجب نفقة العمودين مطلقاً مع عدم الحرفة» وفرق في زكاة الفطر من 
«المجرد» بين الأب وغيره ؛ فأوجب<0) النفقة للأب بكل حال» وشرط في 
الابن وغيره الزمانة . 
وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب؛ فصرح القاضي في 
- «خلافه» وفي «المجرد» وابن عقيل في «مفرداته» وابن الزاغوني والأكثرون 
بالوجوب» قال القاضي في AE‏ وظاهر(› کلام أحمد: لا فرق في 
ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب . 
وخرج صاحب «الترغيب» المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء 
٠‏ الحرفة للإنفاق» وهو ضعيف. وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار 
- المفلس على الكسب لوفاء دينه . 
(ومنها) : إن الفقير المكتسب؛ هل يتحمل”٠‏ العقل مع العاقلة؟ 


.)۳۷١ ۳۷4 / ۳( انظر: «الکافي»‎ )١( 
في (ج): «بدون».‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : «وأوجب» . 

. في المطبوع : «فظاهره‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع : «أنه لا فرق». 

)١(‏ في المطبوع : «يحتمل». 


فيه روایتان. . 
(ومنها) : الجزية ؛ هل تجب على الفقير المكتسب؟ 
على روايتين » أشهرهما الوجوب . 
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۱٤ 


(القاعدة الثالثة والثلائون بعد المئة) 


ست تیعا ما ل يست استقلا 
ت (منها) : شهادة النساء e‏ بشت بها اللس ولا یت السب 
ا به استقلالا. 
-(ومنها): شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب © 
الغرة إن سقط متا والدية اا 
- (ومنها): شهادة امرأة على الرضاع تقبل” على المذهب» 
ویترتب ٠‏ على ذلك انفساخ النكاح . 
(ومنها) : لو شهد واحد برؤية هلال رمضان» ثم اکملوا ال العدة ولم 
يروا الهلال ؛ فهل يفطرون ام لا؟ 
على وجهین : 
أشهرهما٥:‏ لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد. 
(۱) في (ب): «توجب» . 
(۲) في المطبوع : «يقبل»» وفي (أ) بدون تنقيط . 


(۳) في (ب) : «وترتب» . 
)٤(‏ في (ج): «أحدهما . 


والثاني : 0 يثبت الفطر تبعاً للصوم . 
ومن e‏ إن کان غيماً؛. أفطرواء وإلا؛ فلا. 
- (ومنها) : لو أخبر واحد بغروب الشمس؛ جاز الفطرء ومن 

الأصحاب من قتضی حكاية الاتفاق عليه؛ لأن وقت الفطر 
لوقت صااة المغرب . 

اد غ هران لفرت عله مارات 2 رث ظ راما ٤‏ 
فإدا انضم إليها قول الثقة ؛ قوي » بخلاف الشهادة برۇيه ة هلال mm‏ 

صلا ت ليلة ۰ تیا 2 علی اج 

وقوع a‏ المعلق به i‏ آجال الديون» وهو ضعيف ها ها . 1 

نعم ! إذا شهد واحد برۋيه ة الهلال؛ [ ثبت به الشهرء وترتبت] ٩‏ عليه ) ۰ 
هذه الأحكام ۽ وإ کانت لا تت هاده واحد اتد اء مس به ابن عفیل 
في «عمد الأدلة». ‏ . e‏ 

(ومنها) : لوحلف بالطلاق على حديث أن رسول الله کل ما قال 
واحد يشت ۵) الحةنك [به] 0 ووقع الطلاق؛ وإن كان الطلاق ۹ ) 

بیت بخبر واحد» ذکره ابن عقيل في «العمد» EN‏ 

ET : في المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «هنا» . 

(۳) في (ب) : «يثبت به الشهر ویترتب» . 

)٤(‏ كذا في (ب) و (ج)۰ وفي (أ) والمطبوع : «ثبت». 

.)( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )٥( 


۱٦ 


ويتخرج عدم وقوع الطلاق في المسألتين من المسألة الأتية. 
(ومنها) : لو حلف بالطلاق: آنه ما غصب شیئاً» ثم ثبت عليه 
[الغخصب]' بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين ؛ فهل يقع به الطلاق؟ 
على وجھیں > وحکاهما القاضي في «(حلافه) في کتاب القطع في 

السرقة والآمدي روایتین › جرع القاضي في «المجرد» وابن عقيل في 
«الفصول» وصاحب «المغني» بعدم الوقوع "٠ء‏ واختار السامري الوقوع » 
وقال صاحب «المحرر» في «تعليقه على الهداية»: وعندي آن قياس قول 
- من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق: أن لا يحكم عليه به؛ ولو ثبت 
٠‏ الغصب برجلين . 
(ومنها) : لو على الطلاق بالولادة» فشهد بها النساء حيث لم يقبل 
قول المرأة في ولادتها؛ هل يقع الطلاق؟ 
المشهور الوقوع › وبه جزم القاضي في «خلافه»» وتبعه الشريف أبو 

جعفر١»‏ وأبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون» ويشهد له نص 
أحمد فى «رواية مهتاأً» إذا قال لها: إذا() حضت؛ فأنت وضرتك طالق› 
فشهد النساء بحيضها؛ يطلقان جميعا. 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(oY / PAV / V) انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) انظر: «إیضاح الدلائل» (۲ / ۲۹۸ ت عمر السبیل) . و«الإنصاف»(۸۲/۹). 
)٤(‏ في المطبوع : «أبو حفص»! 

. في المطبوع : «إن»‎ )٥( 

. في المطبوع : «طلقتا»» وفي (أ): «تطلقان»‎ )١( 


¥ 


وحرج صاحب النحرں فيه E‏ آخر: أنه ل يقم الطلاق من 
المسألة التي قبلها. 
) - (ومنها) : لو ادعى المكاتب إذا أخر نجوم الكتابة» انك ۲ ا 
فأتی ا أو برجل وامرأتين على ما قال؛ فهل یعتق 

م ل 

فال الخرقي e‏ ولم يحك صاحب «المغني» فيه خلافًد» 
وحکی صاحب «الترغيب» فيه وجهین . 

کے (ومنها) : إذا وقف وقفا خا بموته ؛ فإنه يصح على 0 

«روایه الميموني»» وذکره الخرقي()ء وقال القاضي چ والأول 

- أصح ؛ لأنها وصية› والوصايا تقبل التعليق . 

- (ومنها) : البراءة المعلقة بموت المبرىء تصح أيضاً 
ضمننا في نص عليه في رواية المروذي» وقاله القاضي 
e ls‏ لقاتل؟ ) 

على طریقین ؛ فعند القاضي : هي وصية للقاتل ؛ خر على 
الخلاف في الوصية › وعند اأ بي بکر: ليس الإابراء والعفو وصية ؛ لأنه إسقاط 

(۱) انظر: «المحرره (۲ | *¥(. 

(۲) في المطبوع : «ویمین» : 

(۴) انظر: «مختصره» (۱۰ / ۴۸۴ / ۸۷۸۹ -مع «المغني»). 

(4) انظر: «مختصره» (ه / ۳ / 4 -مع «المغني»). 

. في المطبوع : «فيخرج»» وفي (آ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الثاني‎ )٥( 


۱۸ 


لا تمليك. وقال الآمدي : هو المذهب. قال: وإنما يكون إبراء محضأ قبل 
الاندمالء فأما()بعده؛ فعلى وجهين . 

(ومنها) : إذا قال: إذا جاء رأس الشهر؛ فانت طالق بألف؛ فإنه 
يصح » ذكره القاضي » وتدخل المعاوضة تبعاً للطلاق إذا قبلته ؛ فإنه لا بد 
من قبولها [لذلك]”»ء وكذلك لو قالت له: إن طلقتنى ؛ فلك علي ألف› 
فطلقها بانت» ولزمها الألف. قال الشيخ تقي ال ذکر) القاضي في 
«خلافه» ما یقتضي أنه لا یعلم فيه خلافاء وقاس الشيخ عليه ما إذا قالت : 
إن طلقتني ؛ فأنت بريء من صداقي » فطلقها: أنه يبرا من صداقهاء ويقع 
الطلاق باثناً؛ لأن تعليق الإبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد 
الإبراء بين اللإسقاط [والتمليك ]< والتمليك يقع معلقا في الجعالة 
والسبق ؛ فها هنا كذلك2. 

(ومنها) : إذا قال: من أسلم على أكثر من أربع زوجات »ء كلما 
أسلمت واحدة منكن ؛ فهي طالق؛ فهل يصح؟ 

على وجهین : 

أحدهما: لا يصح ؛ لأن الطلاق اختيار» والاختيار لا يتعلق بالشرط . 


(1) في (ج) : «وأما» . 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. 

(۳) في (ب): «وذكر» بزيادة واو. 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

. لابن تيمية‎ )٠٠١۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸٦ / ۳۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 
في المطبوع و (ب): «نسوة».‎ )1( 


۱۹ 


والثاني: ان الطلاق يقبل التعليق› الاختار ب بت تبعاً له 4 
وما ` 

(ومنها) : إذا قال رجل لأخر: E‏ فقال 
القاضي في «خلافه»: هو استدعاء للعتق» والملك يدخل ثبعاً وضمناً . 
لضرورة وقوع العتق له وصرح بأنه ملك قهري » حتى أنه يثبت للكافر على 
المسلم إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعي ٠‏ كافراًء مع أنه 
منع من شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين» حيث كان العقد . 
موضوعاً فيه للملك دون العتق» وكذلك على قياس قوله سراية عش ` 
الشريك. وأولى ؛ إتلاف محض يحصل ٠‏ بغير اختيار أحد ولا . 


مډ 


قفصدكده . 


ويتفرع على ذلك :إذاأعتق زو دا 
فانه يسري › ولا يخرج على ا 
فعل بو الخطاب وغيره. e:‏ 
- (ومنها) : صلا الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل [تبعا 0 : 
ضمناً للحج ؛ وإن کانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالاء وقد ا ۱ 
أحمد | إلى هذا في «رواية الشالنجي». ) 8 
(ومنها) : إن الوكيل ووصي اليتيم لهما ن تاعا بزیا على تمن 


(۱) في (ب) : أو المستدعي». 

(۲) في (ج): «تحصل»» وفي (أ) و (ب) ر 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج)» وفي المطبوع تحصل ضما ربعا للج 
ا ا 


) المثل ما يتغابن بمثلها عادة» ولا يجوز هما هبة ذلك القدر ابتداءٌ» دكره 
: القاضي وعیره » ولكنهم جعلوا مأحذه أن المحاباة لتت ببذل صريح › 
وإنما فيها معنی البذل()» وجعلها من هذه القاعدة اول : 

(ومنها) : لو كان له أمتان» لكل منهما ولدء فقال أحدهما: ولدي . 
ومات”» ولم یبین ولا بن وارثه» ولم يوجد قافة ؛ أقرع بينهماء فمن 
حرجت له القرعة ؛ فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد؛ وإِنْ كان أقر أنه أحبلها 
في ملکه» وهل یثبت نسب الولد ویرٹ »ام e‏ 

على وجهین : 

أحدهما: [نه لا یثیت نسبه ولا یرٹ ٩‏ وهو الذي ذکره القاضي في 
«المجرد» وابن عقيل والسامري ١)؛‏ لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب . 
[قال القاضي : وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول 
٠‏ القرعة فيما إذا زوج الوليان؛ فلم يعلم السابق منهما]. 


والثاني : يئت نسبه ويرٺ» وهو الذي ذكره القاضي في «خحلافه) 


)١(‏ في (أ) و (ب): «البدل». 

(۲) في المطبوع : «ثم مات». 

)۳( في المطبوع : «ولم يتبین ولم ییین) . 

. في المطبوع : «(ويرنه»‎ )٤( 

. في المطبوع : «ولا يرث به»‎ )٥( 

.)۳١۹ / ۳۷۱-۴۳۷۰ / ۱( انظر: «إیضاح الدلاثل»‎ )٩( 
. ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )۷( 


۲١ 


وصاحب «التلخيص»ء وذكر صاحب [«المغني»]٠٠‏ أنه قياس المذهب؛ 
لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار؛ فأشبه ما لو عينه في إقراره, ٠ ٠‏ 
(ومنها) : لو طلق واحدة معينة من نسائه» ثم مات ولم بعلم“ 
عينها؛ آقرع بينهن » » وأخحرجت المطلقة بالقرعة› ولم یجب عليها عدة؛ 
الوفاة» [بل] ”) تحسب لها عدة الطلافق من حينه » وعلی البواقي عدة الوفاة 
في ظاهر كلام أحمد [رضي الله عنه]5؛ لان الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه ) 
لوازمه من العدة وغيرهاء وقال القاضي : يعتد الكل بأطول الأجلين 
وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء الله [تعالى]<. 
= (ومنه) 0 . المشكل: آنا رجلء وقبلنا قو ر في 
ا اشکاله» يقبل ن في حقرفق الله ا وفيما' 
من حقرق الآدميين دون ما له منها؛ اا ي استحقاقه 
میراث ) دکر ودیته؟ 


فيه وجهان . 


(۱) في ar‏ وا . وانظر: ا A / ۱۲۹ / ٥(‏ 

(۲) في (ج): : ولم تعلم» . 

(۳) في المطبوع : «الوفاة وتحسب» . 

(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 

() کذا في (ب) د د (ج)» دفي وفي ي المطبيع : ویزول»» وفي 0 «لنكاحه 
فیزول» . : 
() في ت ا 


۲۲ 


(القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة) 


الملع أسهل من الرفع . 
ویتخرج على ذلك مسائل كثيرة [جدًأً]“: 
(منها) : [منع تخمر]”) الخل ابتداءٌ بأن يوضع فيها حل يمنع 
تخمرها" مشروع» وتخایلها بعد تخمرها" ممنوع . 
- (ومنها) : ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده» وهو 
مشروع» ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا یفید طهارته على [ظاهر] ٠‏ 
المذهب. 
(ومنها) : السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر» ولو سافر في 
أثناء يوم من رمضان ؛ ففي استباحة الفطر روايتان › والإاتمام فيه“ أفضل 
E‏ 
ونقل ابن منصور عن أحمد [رضي الله عنه]“: إن نوى السفر من 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۲) في المطبوع : «تخمير» فقط» وفي (ج): «منع تخميرا , 
(۴) في المطبوع و (ج): «تخميرها». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ا). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 


۲۳ 


اليل ثم سافر في أثناء النهار؛ أفطرء وإن نوى السفر في النهار وسافر فيه ؛ ) 
E A I SS‏ 
والسفر في أثناء س ۰ : 
(ومنها) : إ إن لرجل يملك مع رجه من حج الفرواغل. 
شرعت فيه بدون إذنه؛ ففي جواز تحلیلها روايتان . E‏ ) 
e‏ رجو الا د ایم فل لرن فی اماب 8 
الصلاة :ا 9 
على روایتین › ركذلك الخلاف في القدرة على نکاح الحرة بعد 
نكاح الأمة؛ هل پبطل نکاحها؟ 
) على روایتین › ونمنعه ابتداءٌ» وكذ ا" في القدرة على كقارة اشير 
ا ا ف 
یجب . : 
- (ومنها) إن المرأة تملك نع تقسها ست تقبض صداقهاء ا قان 
سلمت نقسها ابتداءٌ قبل قبض الصداق ؛ فهل تملك بعد ذلك ' 


ی و 


)١( -‏ في المطبوع : «أن يفطر فيه» . 
(۲) في المطبوع : «وكذلك» . 
(۳) في المطبوع : (ايوجب» . 


۲٤ 


على وجهین . 

وكذلك اختار صاحب «المغني» في البيع : إن البائع يملك الامتناع 

من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه» فإذا سلمه ؛ لم يملك استرجاعه» ومنع 

الر ىن التصرف فيه والحجر عليه مستنداً إلى هذه القاعدة. وهو 
حلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر الغريب . 

(ومنها) : اخحتلاف الدين المانع من النکاح یمنعه ابتدائ ولا 

. يفسخه في الدوام على الأشهرء بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه‎ ٠ 

(ومنها) : الإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله» وإنما 
استرق ولد الأمة المسلمة؛ لأنه جزء منها؛ فهو في معنى استدامة الرق على 

المسلم» وأما الأسرى إذا أسلموا قبل الأسترقاق؛ فإنما جاز استرقاقهم 
لانعقاد سببه في الكفر انعقادا تامَا؛ فاستند إلى سبب موجود في الكفر. 


HF F# * 


)١(‏ انظر: «المغني» ۲٤ / ٩(‏ - ط هجر). 


Y6 


(القاعد: الخامسة والثلائون بعد المت 


الملك لقاصر من ایتدائه Þ٤‏ یستباح فيه بخلاف ما 
كان القصور طارئاً عليه. ٠‏ 
نص على ذلك أحمد [رضي الله عنه] ). 
فمن الأول : المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار» وكذلك المشتراة 
بشرط أن لا یبیع ولا بهب» ا و إن باعها؛ فالمشتري أحق بھاء نص غلیه 
أحمد» ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطءء قال في 
«رواية عبدالله» فیمن باع جارية” [من رجل] “على أن لا بیع ولا تهت : : 
البيع جائزء ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال : ا 
شرط لاحر( ! 


(۱) ما ری المطبوع فقط . 

(۲) في المطبوع: «وإن». 

(۳) في المطبوع و (ب): «جاریته» . 

)٤(‏ ماد بين المعقوفتين من «مسائل عبدالله بن أحمد». 

(ه) انظر: «مسائل عبدالله» (۲۷۸ / ۱۰۳۸)» وتکملتها فيه : «قیل لأبي نلع 
جائز؟ قال : البيع جائز» اهہ. 

وأثر عمر أخرجه آبو پوسفت في «الآثار» (رقم »)۸٤٤‏ وفي سنده ضعف اوانقطاع . 
وأخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷ / ۱۲۷)» وا ا شيبة في «المصنف» = 


۲٦ 


وكذلك قال في «رواية حرب»» وزاد: وإن) اشترطوا إن باعها؛ 
فهم أحق بها بالثمن؛ فلا يقربهاء يذهب ”)إلى حديث عمر حين قال لابن 
مسعود. [وكذلك نقل مهنا وقال في «رواية أبي طالب» فيمن اشترى أمة 
بشرط لا يقربها وفيها شرط]<. وكذلك نقل ابن منصور. 

وقول عمر الذي أشار إليه هو ما رواه حماد بن سلمة عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة : أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته *» وشرط لها: 
إن باعها؛ فهي لها بالثمن الذي اشتر تر اها > فسأل ابر مسعود عن ذلك عمر 
این الخطاب؛ فقال: لا تنكحها”» وفیها شرط (). 

قال حنبل : قال عمي : كل شرط في فرج؛ فهو على هذاء والشرط 
الواحد في البيع جائز؛ إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها؛ لأنه شرط 
لامرأته الذي شرط» فلم يجز“ عمر أن يطأها وفيها شرط . 
وكذلك نص أحمد في «رواية ابن هانىء» على منع الوطء في الأمة 
ومسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» ٩١-۹4/۲(‏ رقم ٠١١۸‏ المسندة)ء 
والبيهقي في «السنن الکبری» )۳۳٣/۰(‏ . وانظر: «کنز العمال» ٤‏ /رقم )٠٠٠١۲ ۰۹۹44٩‏ 

)١(‏ في المطبوع : «قال مهنا»! وهذا خحطاً. 

(۲) في المطبوع : «إن» من غير واو. 

(۳) في (ج): «فيذهب» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع : «امرأةٍ» . 

. في المطبوع : «لا ينكحها»‎ )٦( 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) في المطبوع : «فلم يجوز» . 


۲¥ 


المشتراة بشرط التدبیر» ونص اث في «رواية ابن منصور» على الننم ) 
من“ وطء بنت المدبرة دون مها وکاع ”» [وکذا]) الأصحاب ق 
توجیهه» والأمر فيه واضح على ما قررناه؛ إذ بنت المديرة مدبرة من ابتداء 
ملكهاء بخلاف أمهاء وكذلك نص على المنع من وطء الأمة الل 
بالعمرى» وحمله القاضي على الاستحباب» وهو بعيد» والصواب حمله. 
غل أن انلك لمرن قاض ولهذا نقول على رواية: إذا شرط عودها 

إليه بعده صح () ؛ فیکون تملیکا مؤقتأً. 


) ومن ذلك : الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطأها على أصح | 
الوجهين › وهو قول القاضي خلافاً لابن عقيل» ولكن لهذه المسألة مأخذ 
احر: وهو ا ؛ هل هي داخلة في المنافع الموصى بها أم 9 


ومن الثاني : أ الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط » وطأها في عقد 
٠‏ الكتابة والمؤجرة والجانية » وأما المرهونة ؛ فإنما منع من وطثها لوجهين: . 


(۱) انظر: «مسائل ابن هانیء» (۲ / ..)۱۳١۸ / ۱١‏ 

(۲) في المطبوع ٠‏ «على منع وطء». 

(۴) کذا ف ي السطیع و( دب دزچ)» وعلق مصسع زع على اتها تللا 
«کذاء ولعله : وکلام. , 

قلت : وكاع الأاصحاب بمعنى : اختلفوا وابتعدوا وتنحوا . 

. ما بين المعقوفتين من (ب) فقط‎ )٤( 

' , في المطبوع : «رجوعها»‎ )٥( 

. في المطبوع : ((بعد»‎ )٦( 

(۷) في المطبوع «اشترطواء ! 


۸ 


) أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن» فيسقط (»حق 
المرتهن. 

والثاني : إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إِذن المرتهن › ولو 
باللاستخدام وغیره ؟ فالوطء أولى : 


HK BF He FF FF 


. في المطبوع : «ويسقط»‎ )١( 


۹ 


(القاعدة اا والثلاثون بعد - 


إن کان أضعف الملك وقصوره»› n‏ عدم ٹبوته؛ كالامة 2 


3 إذا ملكت بعقد؛ فیحرم سائر أ الاستمتاع بهاء وإن كان ٠‏ 
أحدهما: العبادات المانعة من الوطء» وهي غل صربین: ضرب 
ah‏ فیھا) ج جنس الترفه والاستمتاع بالنساء ؛ فیحرم ٩‏ الوطء والمباشرة؛ 
کالإاحرام القوي » وما قبل التحلل الأول والاعتكاف. وضرب يمتنع فيها 
الجماع وما أفضى إلى الإنزال؛ فلا يمنع مما بعد إفضاؤه إليه من 
الملامسة ولو كانت لشهوة» وهر الصيام» وأما الإحرام الضعيف.. وهو ما : 
بين التحللين”؛ فالمذهب” أنه يحرم الوطء والمباشرة» وفيه رواية ' 


() في المطبوع : «كالأمة المشتراة». 
) (۲) في المطبوع : «(بعقد محرم» . 

(۳) في المطبوع : «فيه» . ) 

)٤(‏ في المطبوع : «(فيمنع». 

(ه) في (ج): «فلا يمتنع». 

. في (ب): «التخلیلین»‎ )٩( 

(۷) في المطبوع : «والمذهب». 


٠‏ أخرى أنه يحرم الوطء خاصة. 
النوع الثاني : غير العبادات ؛ فهل A a‏ الوطء غیره؟ 
فيه قولان في المذهب» ويتخرج »على دلك مسائل: ٠‏ 
دونه في المذهب الصحيح . 
وفيه رواية أخرى: يمنع الاستمتاع ما بين السرة والركبة. 
س (ومنها) : الظهارء يحرم الوطء في الفرج› وفي الاستمتاع 
(ومنها) : الأمة المسبية في مده الاستبراء يحرم وطؤهاء وفي 
- الاستمتاع [بها]”“ بالمباشرة روايتان» وصحح القاضي في «المجرد» 
الجواز. 
(ومنها) : الزوجة الموطوءة بشبهة ٠”‏ يحرم وطؤها مدة الاستبراءء 
وفي مقذمات الوطء 9~ ل . 
- (ومنها) : الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات 
) [الوطء]». قال ابن عقيل : يكره ولا يحرم » ويتوجه أن يحرم » أما إذا قلنا: 
ب المباشرة أشهوة کالوطء في تحريم الأخحت حتی تحرم الأولى ؛ فلا 
إشکال. 

. في المطبوع : «ويخرج»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «لشبهة». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


۳١ 


(القاعدة السابعة والثلالون بعد المغة) 


الواجب بقتلِ العمد؛ هل هو القرد عیناء أو أحد أمرين ؛ ) 
إما القود أو الدية ٠؟ ST‏ 
فيه روایتان [معروفتان] ٨5‏ ويتقرع عليهما ثلاث () قواعد: اف 
القود» والعفو عنه» والصلح [عنه]). 5 
القاعدة الأولى في استیفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه ' ا 
إشكال» [ثم] ١‏ إن قلنا: الواجب القود عيناً؛ فلا يكون الاستيفاء وا 
للمال» وإن قلنا: أحد أمرين“؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟. 


على وجهین. دش علیھما“ ۰ 
المرته؛ a‏ الفنمان للمرتهن آم لا؟ 


() في المطبوع : وا الدية» . 

(۲ )ما , بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۴) كذا في المطبزعء وفي (أ) و (ب) و (ج) : «ثلاثة» ! 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(ه) في المطبوع : «الأمرين» . 

. «عليها»‎ : e 0 


۳۲ 


على وجهين» أشهرهما اللزوم » ونص ٠”‏ عليه أحمد في «رواية ابن 
- منصور»”)ء وهو اختيار القاضي والأكثرين» [قالوا: ولا يجوز [له] ‏ 
) الاقتصاص<) بدون إذن المرتهن ؛ لأن الواجب كان أحد الأمرين<“ء فإذا 
عينه بالقصاص ؛ فقد فوت المال الواجب على المرتهن» وقد كان تعلق 
- حقه برقبة العبد المرهون؛ فتعلق) ببدله الواجب؛ فهو كما لو قتله أو 
- أعتقه؛ فيضمنه بقيمته في المنصوص» وبه جزم في «المحرر»"» وقال 
القاضي والأكثرون بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية . 
والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا 
أعتقه عالماً بالجناية. 


)١(‏ في المطبوع : «نص» من غير واو. 

(۲) في «مسائل ابن منصور» :)٤۹۹ / ٥۱۰(‏ «قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون 
قيمة العبدء ويقتص من العبدء وقال أحمد: مثله: لو أن الراهن أعتق العبد؛ جاز عتقه» 
ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد رهنا عنده» . 

وقال الخرقي في «مختصره» ۲٤۳ / ٤(‏ / ۲٠۴٠-مع‏ «المغني»): «وإن جرح العبد 
المرهون أو قتل؛ فالخصم في ذلك سيده» وما قبض بسبب ذلك من شيء؛ فهو رهن» . 

وفصل ابن قدامة في «المغني» ٤(‏ / 4 / ۲ا)؛ فقال: «ئم إِن کانت الجناية 
موجبة للقصاص ؛ فللسيد القصاص لأنه حق له وإنما يثبت ليستوفي » فإن اقتص ؛ أخذت 
منه قيمة أقلهما قيمة؛ فجعلت مكانه رهنأ» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. في المطبوع : «القصاص»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع و (ج): «أمرين» . 

. في المطبوع و (ج): «فيتعلق»‎ )١( 

(۷) انظر: «المحرر» (۱ / .)۳۳١‏ 


۳۳ 


والوجه الثاني : لا یلزمه ضمان» وصححه عار ن 
المال إنما يتعين بالاختيارء والاختيار نوع تكسب. والتكسب للمرتهن لا . 
يلزم » ولهذا؛ لم يلزم المفلس أخذ المال إذا جنى عليه جناية توجب القودء | 
بل له الاقتصاص” مع تعلق حقوق الغرماء بأعيان ماله ولیس له مال آخر 
یغرم منه ؛ فظاهر کلام صاحب «الكافي »0 أ ن الوجهين على قولنا موجب 
العمد القود عيناًء فأما إن قلنا a‏ ؛ وجب الضمان لتفويت المال _ 
الواجب» وهو بعيد؛ فنا إذا قلنا: الواجب القود عيناً؛ فإنما فوت 
اکتساب ٠‏ المال لم يفوت مالا واجبأً؛ فلا يتوجه الضمان بالكلية. 


وأطلتق القاضي! وابن عقيل [الضمان] من غير ناء على أحد ٠‏ 
القولين» ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد أمرين؛ لأنهما صرحا 
في العفو أنه لا يوجب الضمان إذا قلنا: الواجب القود عيناًء وعللا بأنه إنما ‏ 

ت على المرتهن اكتساب المال» وذلك غير لازم له» والاقتصاص مثل ٠‏ 
العفو ثم وجدت الشيخ مجد الدين صرح بهذا البناء الذي ذكرتةه. ‏ 

- (ومنها) : إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمداً» وقلنا: 

= .(۳۳/ ۱( a انظر:‎ )٩( 

)1( في المطبوع زيادة: «ولا نعدم شيئا» . 

)۳( اااي 0۴ 

)٤(‏ في المطبوع وج): : «قأما إن». 

(ه) في (ج): : «اقتسام». 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٩( 

(۷) في (ج): «قبل». 

(۸) انظر: «المحرره (۷ / .)۳۳١‏ 


۳٤ 


ينتقل الملك إلى الورثة» فاختاروا القصاص ؛ فهل يطالبون بقيمة العبد 
Ye‏ 

يخرج على المرهون. 

(ومنها) : العبد الموصى بمنفعته إذا قتل عمداً؛ فهل لمالك الرقبة 
الاقتصاص بغير”“ إذن مالك المنفعة» وهل يضمن أم لا؟ 

صرح القاضي في «خحلافه» بالمنع ؛ کالرهن سواء» وهذا متخرج ۳ 
على أحد الوجهين ين» وهو أن حق مالك المنفعة لم يبطل بالقتل» وأما على 
الوجه الأخر» وهو بطلان حقه بالقتل ؛ جعلا للوصية بالمنفعة كالهبة التي 
لم تقبض؛ فلا يمنع مالك الرقبة من الاقتصاص ؛ [فلا] ١‏ شيء عليه . 
(ومنها) : إذا جنى على المكاتب؛ فهل له أن يقتص بدون إذن 
سیده؟ 

ذكر القاضى فى «المجرد» وابن عقيل الجواز؛ لأن المطالبة 
بالقصاص والعفو عنه إلى العبد دون سيده؛ ولو كان ناء وقال القاضي في 
. «خلافه» : قياس“ قول أبي بكر في منعه من الاقتصاص من عبيده إذا قتل 
بعضهم بعضاً: إنه”“ لا يجوز له الاقتصاص بدون إذن سيده. وفيه نظر؛ 
)١(‏ في (ج): «ينتقل الملك فيه إلى». 

(۲) في المطبوع : «بعد» . 

(۳) في المطبوع : «يتخرج» . 

(4) في (ب) : دولا . 

. ني المطبوع : «قياس المذهب قول»‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع : «لأنه». 


fe 


فإن الاتل قد فوت مال مملوكاً؛ فهو كقتل الراهن للمرهون«٠‏ بقصاص 
استحقه غلیه» ل یازع ا E‏ لسيده؛ لأن السيد لا 
u‏ فإنه ەلم يفوت [به] ۵ مال مملوکا له . 3 ۰ 

(ومنها) : لوقتل العبد الموصى به لممین قبل به هل لر 
ا بدون إذن الموصی له؟ 

إذاقلنا: هو ملك لهم]“؛ يتوجه المنعء إذا قلنا: E‏ 
أوجبت أحد شيئين» فإن فعلوا؛ ضمنوا للموصى له القيمة | إذا قبل . 


- (ومنها) : لو قتل عبد" من مال المضاربة عمداًء فإن كان في ٠‏ 
المال ربح ؛ فهما شريكان» وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العف ٠‏ 
هذا ظاهر کلام القماضي وابن عقيل» فلو اقتص رب المال بغير اختيار . 
المضارب ؛ توجه أن يضمن للمضارب حصته من الربح إن قلنا ا 
بالقتل أحد شيئين . 
القاعدة الثانية : في العفو عن القصاص. وله ثلاثة جرال 


)١(‏ في المطبوع : ا 

(۲) في (ج): «المكاتب ضمان» بتقديم وتأخير. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أً). 

. ما بين المعقوفتين من (ب) والمطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) : «ملکهم»» وفي المطبوع : «ملك» فقط 
)١( -‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). ‏ 

(۷) كذا في (ج) وفي (/) و(ب) وامطبوع : «عبد»! 


۳٦ 


أحدها: أن يقع العفو [عنه](٠‏ إلى الدية» وفيه طريقتان : 

إحداهما"“: ثبوت الدية على الروايتين» وهي طريقة القاضي . 

والثانية : بناؤه على الروايتين . 

فإن قلنا: موجبه أحد شيئين؛ لبتت الدية» وإلا؛ لم يثبت شيء 
بدون تراضص,ٍ منهماء وهي طريقة أبي الخطاب وابن عقيل» [وذكرها 
القاضي أيضاً في المضاربة]؛ فيكون القود باقياً بحاله؛ لأنه لم يرض 
ا ا رك بل 4 

والحالة الثائية : أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالأء فإن قلنا: 
موجبه القصاص عيناً؛ فلا شيء له» وإن قلنا: أحد شيئين؛ ثبت المال. 

وخرج ابن عقيل : آنه [[ذا]) عفى عن القود؛ سقط ولا شيء له 
بکل حال على کل قول؛ لأنه بعفوه عنه تعین الواجب فيه بتصرفه فيه ؛ فهو 
كما لو أسلم على أكثر من أربع» ثم طلق إحداهن؛ فإنه يتعين الاختيار 
فيهاء وهذا ضعيف» فإن إسقاط القود ترك [له]“وإعراض عنه وعدول إلى 
غيره» ليس اختياراً له» [ولهذا] ٠<‏ يملك العفو عن القود والمال جميعاً 
ولیس له اختيارهما جميعأً» بخلاف الزوجات ؛ فإنه لا يملك طلاق أكثر من 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 
! في (ج) : «أحدهما‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
)٤(‏ في (ج): «إن». 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 
)١(‏ في (ب): «وهذا». 


PY 


أربع منهن على المشهور. 
الحالة الثالثة : أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحاً بذلك» فإن 
قلنا: الواجب القصاص عيناً؛ فلا مال له في نفس الأمر» وقوله هذا لغي 
وإن قلنا: الواجب أحد'شيئين ؛ سقط القصاص والمال جميعاًء فإن كان 
ممن لا تبرع له ؛ كالمفلسن المحجور عليه والمكاتب والمریض فیما زاد 
و مع استغراق الديون للتركة ؛ فوجهان : : 


أحدهما: لا يسقط المال بإسقاطهم › وهو المشهور؛ لان المال 


وجب بالعفو عن ر ف ا إسقاطه بعد ذلك ؛ کالعفوعن 
دية الخطأً. 


والثاني0: يسقطء وفي «المحرن أنه المنصوص عليه ؛ لأن المال 
لا يتعين بدون اختياره له أو إسقاط ‏ القصاص وحده١»‏ أما(“ إن أسقطهما 
ا ؛ سقطا جميعاً من غير دخول المال في ملكه» ویکون 
ذلك اختياراً منه لترك التملك“؛ فلا يدخل المال في ملكهء إذا تقررهذا؛ 
فھل یکون العفو تفويتأ ل للمال؟ ) 


)١(‏ في المطبوع : دول 

(۲) في المطبوع : «الثاني». 

(۳) في (ج): «له قاط 

() انظر: «المحرں» (۲ / .)٠۳١‏ 

() في المطبوع : : «وآناءء وفي (ب): «أما إن أسقطها» . 
() في المطبوع eT‏ التملك».. 


۴۸ 


إن قلنا: الواجب” القود عيناً؛ لم يكن العفو تفويتاً [للمال]“؛ فلا 
يوجب ضماناً» صرح به القاضي وابن عقيل » وكلام أبي الخطاب يدل على 
٠‏ [وجوب الضمان]». وصرح“ في «الكافي» بأنه على وجھین“» کما لو 
اقتص منه في هله الحالة ؛ فإن عنده في الضمان وجهين» وقد [سبق]“ 
بيان ضعف ذلك ومخالفته لظاهر تعليل القاضي وابن عقيل . 


وکذا) في «التلخيص» : ان في الضمان [ها]“ هنا وجهين› 
وصحح عدمه» ولم يذكر في الضمان إذا اقتص خلافاً. 

وفرق بعض الأصحاب بين الضمان بالاقتصاص وعدم الضمان 
بالعفو: بأنه إذا اقتص؛ فقد استوفى بدل المال؛ فلذلك لزمه الضمان› 
بخلاف ما ذا عفی ؛ فإنه لم یستوف [له] 0 بدلاء بل فات علیهما جمیعاً 
ولهذا لو أبرأً أحد الشريكين الخريم من حقه ؛ بريء»ولم يلزمه الضمان 
لشریکه» بخلاف ما إذا استوفی حقه أو بدله؛ فإنه يضمن لشریکه نصیبه 
منه» وإن قلنا: الواجب أحد شيئين» فعفى مجانا؛ ففي «الكافي»: هو 


. في المطبوع : «إن قلنا: إن الواجب»‎ )١( 

(۲) في (أ): «لمال,». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «وجوبه» . 
)٤(‏ في (ج): «صرح» . 

(ه) انظر: «الكافي» .)١١ / ٤(‏ 

(1) في (ج): «تقدم». 

(۷) في المطبوع و (ج): «وكذلك» . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


۳۹ 


كالعفو عن المالء ان کان محجورا عليه؛ الميصح» وإِن کان داح 
ففيه ثلاثة وجه : ) 
أحدها: e‏ وهو اختیاره (أعني : صاحب دالکانی:)» کا 
لا يصح عفو المفلس . 
والثاني : يصح » وتؤخحذ منه القيمة تكون رهناً؛ لأنه ه۲ بعفا. 
وهو قول أبي الخطاب» وبه جزم صاحب «التلخيص: . 
والثالث : يصح بالسبة إلى الراهن دون المرتهن ؛ 'فتؤحذ القيمة من 
الجاني تكون رهنا مکانه» فإذا زال الرهن؛ ردت إلى الجاني» وهر 2 
القاضي وابن عقيل . ` 
اع الت لاني الذي حكيناه في اسل المسألة بصحةعفو 
المفلس والمريض فيما زاد على الثلث والورثة 8 فج في 
الضمان وجهان(؛ کالاقتصاص إذا قلنا: الواجب أحد شيئين 
ويتخرج على هذا الأصل مسائل : 
(منها) : عفو الراهن عن الجناية على المرهون» وقد ذکرناحکمه . 
ا : . : 


! تصحفت في المطبوع لی «واهیا»‎ )١( 
. )۲۸۵ / ۲( انظر: «الکافي»‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : «ويؤخذ» . 

. في (ب): «آبلغه»‎ )٤( 

)١(‏ في المطبوع : «في صحة». 

٤ في (ج): : درجهاء.‎ )١( 


- (ومنها) : عفو المفلس عن الجناية الموجبة للقود مجاناً؛ 
فالمشهور إنا إن قلنا: الواجب القود عيناً؛ صح وإن قلنا: [الواجب]< 
أحد أمرين ؛ لم يصح [العفو] ”عن المال» وعلى الوجه الأخر الذي قيل : 
إنه المنصوص ؛ يصح » وعلى ” طريقة من حكى الضمان في المرهونء 
وإن قلنا: الواجب القود عينا؛ يخرج )ها هنا مثله . 


(ومنها) : عفو المكاتب عن القصاص»› وحکمه حکم المفلس . 


(ومنها) : عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون» وحكمه 
| [كذلك]<. 


- (ومنها) : عفو المريض عن القصاص» وحكمه فيما زاد على 
الثلث كذلك. 


- (ومنها) : إذا عفى الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى 
٠‏ بمنفعته؛ هل يضمن لمالك” المنفعة قيمتها؟ 


على وجهین › حكاهما في «الترغيب»»› والأظهر تخريجهما على أن 


. ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) في (ج) : «علی» من غير واو. 

. في (ج): «يتخرج»‎ )٤( 

)٠(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «حکم ذلك». 
)١(‏ في المطبوع: «المالك». 


٤١ 


ویتوجه أن لا ينف عفوه() في قدر قيمة المنافع ؛ لأنها ملك للغير إذا 
قلنا: الواجب أ حد أمرين› وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العيد) 
المستأجر؛ لن الإجارة تن تنفسخ بالقتل» یرجح المستأجر ببقية الأجرة. ) 


(ومنها) : إذا قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبوله؛ نهل لاور 
العفو عن قاتله بدون اختیار الموصی له به لأن قيمته له؟ 

صرح بذلك آبو الخطاب والأصحاب؛ فیتوجه () د تخریج ذلك 
هذا الأصل إن قلنا: الواجب القصاص عيناًء > فلم يجب بهذه الجناية مال؛ 
فلهم العفوء لا سیما؛ على قولنا: إن ملكه قبل القبول لهم > وإن قلنا: 
[أحد حد أمرين؛ لم يصح عفوهم وعلى طريقة من حكى الضمان. وإِنْ 
قلنا : ]2 الواجب القود عيناً في المرهون؛ يخرج ها هنا مثله. 

- (ومنها) : العفوعن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد 
اقا الراجب اتر عا ر م اوق زر اا 
شيشين؛ فكذلك صرح به القاضي في «خلافه» في مسألة الوقف” على 
الوارث في المرض» ويتوجه فيه وجه اخر بوقوفه على إجازة الورثة. ٠‏ 


. في (ج): «عوده»‎ )١( 

(۲) في (ب): «عبد». 

(۳) في المطبوع : «ويتوجه» . 

. في المطبوع : «ولا سيما»‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٠( 
. ما بین المعقوفتين م المطبوع فقط‎ )٩( 
! في المطبوع : «الواقف»‎ )۷( 


۲ 


(تنبیهان) : 
[على ]۰ القود والدية› أو على القود وحده؟ 

حکى صاحب «المحرر» ثلاثة وجه '؛ 

أحدها - وذكر أنه المنصوص -: إنه ينصرف إليهما"» جميعاء ونص 
عليه أحمد [رحمه الله] " في «رواية مهنا». 
والثاني : ينصرف إلى القود وحده؛ إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع 
القود. : 

والثالث: يكون عفواً عنهما؛ إلا أن يقول: لم أرد الدية» فيحلف 
ويقبل مله( , 

وفي إن قلنا: : الواجب القود وحده ؛ سقط ولا دية » وإن 
قلنا: أحد شيئين ؛ انصرف العفو إلى ا ا الروايتين › 
والأخحری : e‏ 


(الثاني) : لو اختار القصاص ؛ فله ذلك» وهل له [العفو عنه] ٠‏ إلى 
الدية؟ 


(۱) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «عن». 

(۲) في المطبوع : «إليها» ! 

(۳) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 

)٤(‏ انظر: «المحرر» (۲ / .))۱۳٤‏ نقله عنه بنحوه. 
)٥(‏ في (أ) : «العود عنه»» وفي (ج) : «العودة . 


t۴ 


إن قلنا: 2 هو الواجب عيناً)؛ فله تركه إلى الدية وان 

: الواجب أحد شيئين ؛ فعلى وجهين حکاهما في «الترغيب» :. 

أحدهما : : نعم ا القاضي وابن عقيل ولأن اکر ما فب آنه 
تعین تعين) له القصاص ؛ فیجوز له ترکه إلى مال» كما إذا قلنا: هو الواجب 


والثاني : [ل]”» وهو احتمال في «الكافي 0۲ و «المحر*؛ لأنه ‏ 
أسقط حقه من الدية باختياره؛ فلم يكن له الرجوع إليها > ما لوعفی عنها 
وعن القصاص» وفارق ما إذا قلنا: القود"» هو الواجب عيناً؛ لأن المال لم 

يسقط بإسقاطه» ود يجاب عن هذا بأن”“ الذي أسقطه هو الدية الواجبة ) 
بالجناية» والمأخوذ هنا غيره» وهو مأخوذ بطريق المصالحة عن القصاص _ 

القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجنايةء فإن. قلنا: هو القود ‏ 
وحده؛ فله الصلح عنه أبمقدار الدية وبأقل وأكثر منها؛ إذ الدية غير واجبة . 
بالجناية » وكذلك إذا اختار القود أولأ ثم رجع إلى المالء وقلنا له ذلك؛ 

(۱) في السطبيع: الواجب هو القصاص عينا»» وفي @ الواجب عيناً 2 
القصاص» . 

(۲) في المطبوع : «معین»» وفي e‏ «یعین» . 

(۳) ما , بين المعقوفتين سقط من (ب): 

.( / ٤( انظر: «الكافي»‎ )٤( 

.)٠١١ / ۲( انظر: «المحررم‎ )٥( 

. في المطبوع : «ما إذا فلنا: أن القود»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «أن» . 


{٤ 


فإن الدية سقط وجوبهاء وإن قلنا: أحد شيئين؛ فهل يكون الصلح عنها 
صلحا عر القود أو المال؟ 

على وجهين» يتفرع عليها؛ مسال : 

-(منها) : هل يصح الصلح على أكثر من الدية من جنسها“ أم لا؟ 
قال أبو الخطاب في «الانتصار»”: لا يصح ؛ لأن الدية تجب بالعفو 
والمصالحة؛ فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس» وكذلك قال 
- صاحب «التلخيص»: يصح على غير جنس الدية» ولا يصح على جنسها 
إلا بعد تعيين الجنس؛ من إبل أو بقر أو غنم ؛ حذاراً من ربا النسيئة وربا 
الفضل. ' 

وأطلتق الأكثرون جواز الصلح بأكثر من الدية من غير تفصيل» قال 
- في «المغني»: لا أعلم فيه خلافاه)» وصرح السامري في «فروقه» (“ بجواز 
الصلح بأكثر من الدية؛ وإن قلنا: الواجب أحد شيئين» وعلل بأن القود 
ثابت؛ فالمأخوذ عوض عنه» ولیس من جنسه؛ فجاز من غير تقدیر کسائر 
المعاوضات الجائزةء وأما القود؛ فقد يقال: إنما يسقط بعد صحة الصلح 
- وثبوته» وأما مجرد المعاوضة في عقد الصلح ؛ فلا توجب ”0 سقوطه ؛ فإنه 


. في المطبوع و (ج): «عليهما‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «من غير جنسها»» وفي (ب): «من من جنسها) . 
(۳) في (ج) : «انتصاره» . 
)٤(‏ انظر: «المغني» (۳ / ٠١۲‏ - «الشرح الكبير»). 

(ه) انظر: «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» ١(‏ / ۳۲۷). 
)١(‏ في المطبوع : «فلا يوجب») . 
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إنما يسقطه(“ ون فلا [يسقط بدون] ”)ثبوت العوض له . 


ل؟ : 


إن قلنا: القود عيناً؛ ا و فاا | 
ی شهر الوجهين » وهو قول أبي E‏ والأكثرينء ) 
حلاف OY‏ حامد» وإن قلنا: الواجب ایل شيئين ؛ فهو مأخوذ بعوضص 
مالي ؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها) باختيار الصلح» صرح به صاحبا(» 
«(المغني» © و «التلخيص»». وكذلك [دکر] () السامري في الي : ) 
وهو حلاف ما قرره في «الفروق». 


ویتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الرجهان ١‏ 
الأولان» وهو [وفق] ٩‏ إطلاق الاك 


(ومنها) : لوقتل عبد “عبد من مال التجارة ا فصا ذ 


. في (ج): : «يسقط»‎ )١( 
' بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «بد من».‎ )۲( 
في المطبوع: «لأبي»!‎ )۳( 
في المطبوع : «لتعيينهاء.‎ )4( 
(ه) في المطبوع و(ب) و (ج): «صاحبٌ».‎ 
. ھچ‎ ط۲١‎ ۲٤ / ۷( انظر: «المغتي»‎ )٩( 
. مار بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ (۷) 
.)۳۲۷ / ٩( انظر: «إيضاح الدلائل»‎ )۸( 
بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «وقف‎ )( 
E في ڪڪ‎ )۱( 


٤“ 


المالك عنه بمال؛ فذكر [ابن تميم عن]“ القاضي في التخريج أنه 
[قال]”): إن قلنا: الواجب القصاص عينا؛ لم يصر المال المصالح به 
للتجارة إلا بنية» وعلل بأنه ليس بعوض عن المقتول» بل عن القصاص» 
وإن قلنا: أحد شيثين ؛ فهو من مال التجارة بغير نية ؛ كثمن المبيع » وعلل 
بأنه عوض عن المقتول؛ فهو كقتل الخطاأء وهذا متنزل” على أن الصلح 
- وقع على المال» أما إن قيل: إنه واقع عن القود؛ فقد يقال كذلك؛ لأنه 
, بدل عن العبدء وقد يقال: لا يصير للتجارة إلا بنية ء وظاهر تعليل القاضي 
يدل عليه ؛ لأنه عوض عما كان يستحقه على مالك الجاني من إراقة دمه» 
بخلاف ما إذا أخذ قيمة الجاني أو باعه في الجناية ؛ فإنه استوفى المال 
الواجب بالقتل عوضأً عن العبد المقتول. 


وذكر القاضي وابن عقيل في المضاربة : إذا قتل عبد عبدأ من عبيد 
) المضاربة [عمدا]5» فصالح عنه بمال؛ [فهو]» من مال المضاربة لأنه 
٠‏ بدل [بكل حال]“ عن مال المضاربة؛ فهو كالثمن» ولم يبنياه على 
. الخلاف في موجب العمد؛ إذ هو بدل عنه بكل حالء ولا" حاجة ها هنا 


. ما بين المعقوفتين من (أ) فقط‎ )١( 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(۳) في المطبوع : «منزل» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «فلا» . 


ان کرک ر ف ا مو ت ن 
المال أو عن القود؟ وقال أبو البركات في «تعليقه على الهداية» : يحتمل 
عندي أنه متی قلنا: : القصاص یجب [عيناً] ؛ أن المضاربة قد بطلت» 
E‏ ۰ 


FERRER 


)١(‏ في المطبوع : «یبنی». 

(۲) في (ب): «يقع۲. 

(۳) في (ب) : «عنهما ! 

(4) في المطبوع : «ما صالح عنه»ء وفي (أ): «ما يصالح عنه». 


4۸ 


(القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المغة) 


العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي؛ إما أن تكون 
مضمونةء أو غير مضمونة. فإن كانت مضمونة ؛ وجب ضمانها 
بالتلف والإتلاف بكل حال» وإن لم تكن مضمونة؛ لم يجب 
ضمانها بالتلف ووجب بالإتلاف إن كان [لها]) مستحق موجود› 
وإلاء؛ فلا. 


أما الأول؛ فله أمثلة : 


) (منها) : الزكاة إذا”)قلنا: تتعلى بالعين على المشهور؛ فإنها لا 
تسقط بتلف المال» ويجب ضمانها“. 


(ومنها) : الصيد في حق المحرم وفي الحرم مضمون على المالك 
بالجزاء. 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «فإذا» . 

(۳) انظر في المسألة: «الهداية» ١(‏ / 14)ء ولإفصاح» ١(‏ / ١٠٠)ء.‏ 
و«الکافي» (۱ / .)۳۷١‏ ودالفروع» (۲ / »)۳٤۳‏ و«الإنصاف» (۳ / »)٠١‏ و«المحرر» 
(۱ / ۲۱۹)» ودالمقنع» (۱ / ٩۲۹)ء‏ ودالمبدع» (۲ / ١٠۳)ء‏ ووالمذهب الأحمد» 
»)٤۳( )‏ و«شرح منتهی الإرادات» (۱ / ۳۷۲)» و«مطالب آولي النھی» (۲ / .)۲٤‏ 


4۹ 


وأما الثاني ؛ e‏ 
إن کان ا ا الكلف ٠‏ 
(ومنها) : العبد الجاني إذا أعتقه سيده ؛ فإنه يضمنه» وهل یضمنه ) 
بارش الجناية مطلقاً أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته؟ 
e‏ کک اي في س والخلاف» 
أكثر من ضمانه» بخلاف ما إذا اختار فداءه؛ فإنه مع e‏ | 
راغب» فیبذل فيه ما یستوفی منه الأرش كله؛ فلذلك ضمنه بالأرش”) کله . 


ونقل عنه ابن منصور: إنه إن علم بالجناية ؛ ضمنه() بالأرش كله» 
وإ لم يعلم ؛ زمه الأاقل. 


ونقل عنه حرب : : إن لم يعلم ؛ فلا شيء عليه بحال» وان علم ؛ 
ضمنه بالقيمة فقط› ولو قتله المالك؛ لزمته( قيمته للمجني عليه . ذکره 
القاضي في «خلافه». | ° 

ون قتله أجنبي ؛ قفي «الخلاف الكبيره يسقط الحق کمالومات. 


(۱) في (i)‏ : وف 
(۲) في المطبوع : e‏ 
(۳) في المطبوع : «إذام. ٠‏ 
)٤(‏ في (ج): «ضمن». 
(ه) في المطبوع : «لزمه» . 


وحکی القاضي في «کتاب الروايتين»“ والآمدي روایتین : 
إحداهما: يسقط الحق» قال القاضى : نقلها مهُنا؛ لفوات محل 
الجناية. ٠‏ 
والفانية: لا يسقط ”». نقلها حرب» واختارها بو بكر وها جرم 
القاضي في «المجرد» ؛ فيتعلق الحق بقيمته ؛ لأنها بدله؛ فهو كما لو مات 
القاتل عمدا؛ فإن الدية تجب فى تركته › وجعل القاضى المطالبة على هذه 
- الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة . 
(ومنها) : إذا قتل رجلا عمدأء ثم قتلّ القاتل ؛ قال أحمد في «رواية 
٠‏ ابن ثواب»في رجل قتل رجلا عمداً ثم قتل الرجل خطأ؛[قال]”: لهم 
الدية. قيل له: وإن قتل عمدا؟ قال: وإن قتل عمداً. قيل )له : فإن قوما 
يقولون: [إنه] إذا قتل إنما كان لهم دمه وليس لهم الدية . قال: ليس 
- كذلك. الحدیث: «إن أولياءه بالخيار؛ إن شاؤوا قتلوا» وإن شاؤوا قبلوا 
الدية»٠؛‏ فقد نص على أن القاتل إذا قتل تعينت الدية في تركته» وعلل 

.)٠٠٣۳ - ۲٣۲ / ۲( انظر: «المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والرجهین»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «لا تسقط» . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط . 

)٤(‏ في المطبوع : «فقيل». 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب الديات» باب ما جاء في الدية كم هي 
من الإبل؟ ٤‏ / رقم ۷ N)‏ وقال : «حدیث حسن غریب» -» وأبو داود في «السنن» (کتاب 
الدّيات» باب ولي العمد يرضى بالديةء رقم »)٠٠٠١‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الديات» باب من قتل عمداً فرضوا بالدية» ۲ / رقم ١۲۹۲)ء‏ وأحمد في «المسند» ١١(‏ = 


o1 


annem mA mma a GS GaGa GGG Ea EO BCG A CC GG aa KK o #4 g4 “a » 


/ رقم ۷۱۷٩ء 1V4 ۰٦۷۱۸‏ و۱۲ / رقم ۷۰۸۸)» OE‏ 
وابن عدي في «الكامل» .)۲۲٠۹ / ٦(‏ والبيهقي في «السنن الکبرى» (۸ / ١٦ء‏ ۷۰ 
۱-؟V)؛‏ من طریق محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسی » عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جده» به. 
اساد ۷بی به لل ان راد سایان اکم« شرل هیا می ری ۰ 
الحسن. 
وفي ت ا الخطاء ف اجن الد د م تا 
عليه النسائي في «المجتى» )۸ / c(1‏ وأبو داود في «السنن» (رقم t14 ٤٥٤١‏ ) 
٥‏ ). وار بن ماجه في «البٽنء (رقم »)۲٦٤١۷‏ وأحمد في «المسند» ١۲(‏ زت ۹۲ ¥ ۰ 
والحربي في «الخريب». »)۴۹١ / (١‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم AV4‏ 
۲,))» والبیهقي في «السنن الکبری» (۸ / 6۸ ۸۳ ٠ .)۱۰۷ ٩۱‏ 
وأخرجه ج ب (1۹ / رقم ۳ ) عن محمد بن إسحاق ؛ قال : وذکر 
عمرو بن شعیب» به _ ¦ . 
وهذا منقطع ؛ فظاهر قول ابن إسحاق (وذكر) عدم السماع» وهو مدلس . 
وأحرجه أبو داود في «السنن» (رقم ۲٦٠٤ء‏ ۳٦٥٤ء )٠١٦١‏ والنسائي في ؛ 
«المجتبی» (۸ / )٥۷ ٠١‏ والترمذي في «الجامع» (رقم )۱١۹١‏ وأحمد في «المسنده )۱ 
/ رقم 1۷۷۲) وابن الجارود في «المنتقی » (رقم ۰۷۸۵ )۷۸١‏ عن حسين المعلمء والنسائي 
في «المجتبی» (۸ / )٥٥١‏ وان ¿ ماجه في «السنن» (رقم )۲٣٣۳ ۲٦۰۵‏ وأجمد في 


«المسند» ١١(‏ / رقم ۱۳ ( .والدارمي في «السنن» (۲ / )٥‏ عن مطر الوراق› ابن 


عدي في «الکامل» (۱ / ۲۹۳) والدارقطني في «السنن» )١ / ٤(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)٤۸١ / ١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ٦(‏ / ۲۲۰) عن یحی بن سعیڊ وابن جریج؛ . 
والنساثي في «الكبرى» - كما في «التحفة» )۳٤١ / ٩(‏ - عن پحیی بن سعید وابن جریج ) 
وآخر» والدارقطني في «السنن» ٤(‏ / 4۷) عن يح وابن جريج والمثنى ؛ ن ) 

عمرو بن شعیب» به وفيه الڈيات فقط دون اللفظ المذكور. 


o 


بان الواجب بقتل العمد أحد شيئين» وقد فات أحدهما؛ فتعين الأخرء 
وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا: الواجب القود عيناًء وهُذا يقوى 
على قولنا: إن الدية لا تلبت إلا بالتراضي . 
وخرج الشيخ تقي الدين وجهاً آحرء وقواه : أنه تسقط ‏ الدية بموت 
لقاتل آو قنله بکل حال؛ معسراً كان أو موسراء» وسواء قلنا : الواجب القود 
) عینا أو خد شین ؟ لأن الدية إنما تجب بأزاء العفو» وبعد موت القاتل 
لاعفو؛ فيكون موته كموت العبد الجاني ٠‏ 

والعجب من القاضي [في «خلافه»]٠٠!‏ كيف حمل هذه الرواية على 


) أن أولياء المقتول الأول يخيرون “) في القاتل الثاني بين ان يقتصوا منه أو 
يأخحذوا الدية؟! 


وتبعه على ذلك صاحب «المحرر ؛ فحکا فحكاه رواية *)» ومن تأمل لفظ 
الرواية ؛ علم أنها لا تدل على ذلك ألبتةء وقال القاضي أيضاً في «(خلافه» : 
الدية واجبة فى التركة» سواء قلنا: الواجب أحد شيئين» أو القصاص عيناًء 


ففي بعض طرقه ضعف؛ فقد رواه عن یحیی وابن جریج والمثنی - وهم مدنیون -: 
٠‏ إسماعيل بن عياش › وروايته عن غير الشاميين ضعيفة » ووهم بعض الرواة في بعض ألفاظه . 
انظر: «معالم السنن» ٤(‏ / ۲۳)» ومزاد المعاد» .)١١ / ٥(‏ 
)١(‏ في المطبوع : «يسقط»» وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول. 
(۲) انظر: «الاخحتيارات الفقهية» ( ص ۳۹۲) . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
)٤(‏ في (ب) : «يجیزوك» . 


(ه) انظر: «المحرر» (۲ / .)۱۳١‏ 


or 


وكلام أحمد يدل على [خلاف]٠ذلك‏ كما رأيته» وكذلك نص عليه في 

«رواية ابن القاسم» في الرجل يقتل عمدا ثم يقدم ليقاد منه» فيأتي رجل 
فیقتله ؛ قال: [کان] ٩‏ الولي الأول بالخيار؛ إن شاء قتل» وإن شاء أخحذ 
الديةء فلما ذهب الدم؛ ؛ فينظر إلى أولياء هذا المقتول الثاني ؛ فإن هم 
أخحذوا الدية من القاتل الأخير“؛ فقد صار یراتا س ماله ثم یعود آولياء 
الدم الأول فيأخذونها امنهم بدم صاحبهم . . 

وكذلك نقل أبو طالب عن أحمد, وقال: إذا فاته الدم؛ ؛ أذ الدية 
من ماله إن كان له مال؛ لأنه مخير: إن شاء أخذ الديةء وإن شاء عفاء وهذا 
كله تصريح بالحكم والتعليلء وجعل المطالبة بالدية 2 8 او 
لأن الدية في ماله ' o‏ 

وخرج صاحب «المغني» ها إن المطالبة‹“ لقاتل لقاتل؛ الأنه 
فوت محل الحق ؛ فھو کما لو قتل العبد الجاني . 

لاحات وجهان 0 فیما إذا قتل الجاني بعض الورثة» حيث ١‏ 
ينفرد بالاستيفاء ؛ هل للباقین ^ حصتهم من الدية في مال الجانيء ) 

) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع . 

(۳) في (ج): «الآخره. . 

)٤(‏ في المطبوع : «آبو الخطاب»» وهو خطاً. 

. في (ج) : «وجهان المطالية»‎ )٩( 

٠ .)1۷۹64 / ۲۹۹ / ۸( انظره في : «المغني»‎ )٩( 

(۷) في (ج) : «وللأصحاب وجهاً: أن» ! 

(۸) في المطبوع : دالباقين. 


o4 


على ی 


وعلى الأول يرجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه» ونقل 
صالح وابن منصور عن أحمد في رجل قتل رجلا فقامت البينة عند 
الحاكم» فأمر بقتله» فعدا بعض ورثة المقتول» فقتل الرجل بغير أمر 
الحاكم؛ فقال: هذا قد وجب عليه القتل ما للحاكم ها هنا" وظاهر هذا 
أنه لا يلزمه ضمان؛ لأنه استوفى الح لنفسه ولشركائهء ولا سيما إن قلنا: 
الواجب بقتل العمد القود عيناً. 

٠‏ - (ومتها) : لو عين أضحية أو هديا لا عن واجب في الذمةء فإن 
أتلفه أو تلف بتفريطه؛ فعليه ضمانه بمثله لأن مستحقه موجود وهم 
المساكين» وإن تلف بغير تفريط ؛ فلا شيء عليه . 


ونقل القاضي في «خلافه» وأبر الخطاب فى «انتصاره» وابن عقيل 
) «(ومن ساق هدیا اجا فعطب دون محله ؛ فعلیه مکانه»(). 


وهذا بعيد جدّاء وكلام الخرقي إنما هو في الواجب في الذمة 


)١(‏ في المطبوع: «أم». 

(۲) في (ج): «على الوجهين». 

(۳) انظر: «مسائل صالح» (۲ / .)۹٤١ / ۳۱٤‏ 

)٤( )‏ انظر: «مختصر الخرقي » (۳ / ۲۷١۸ / ۲۸٤‏ -مع «المغني»)» ونصه: «ومن 
ساق هدیا واجبا» فعطب دون محله؛ صنع به ما شاء؛ وعلیه مکانه» . 


o0 


قالوا O‏ الصدقة بمال معين› فلم۲یفعل حن ) 
لف ۽ هل يضمنه؟ . ) ٍ 
على الروايتين". ) 2 
(ومنها) ال ترق من كرات 0 
عتق غیره› ولزمه كفارة یمین › نص عليه أحمد؛ لعجزه عن المنذور؛ وان ) 
قتله السيد؛ فهل يازمه ضمانه؟ 

) على وجهین : 

أحدهما: لا يلزمه قاله القاضي وأبو الخطاب؛ لأن القصد من ) 
العتق ا والمصرف العبد)» فإدا | العضرف؛ یبن ' 
والثاني : a‏ ابن عقيل ؛ فيجب صرف قيمته في الرقاب أخذاً | 


من قولنا في الولاء: 'إذا حصل من المعتقين في الكمارة؛ صرف في ٤‏ 


الرقاب» والولاء أيسر“ من القيمة؛ لأنه بدل الاكتساب» والقيمة بذل . . 
الذات› وإذا کانت الرقاب < مصرفاً؛ فلا وجه لسقوط الْقيمة نه ۾ لواتلغە . 
أجنبي ؛ فقال أبو الخطاب: : لسيده القيمةء ولا يازمه ا 


)١(‏ في (ج): : «ركذلك». 

(۲) في المطبوع : «ولم». 

(۳) في (ج): «علی روایتین». 

)٤(‏ في المطبوع : «للعبد». 

8 في المطبوع : وألیس»! 

(ه) في المطبوع : «وإذا كانت هُذه الرقاب». 


ه٦‎ 


وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه» وهو قياس قول ابن عقيل ؛ 
لن البدل قائم مقام المبدلء ولهذا لو وصى له بعبدء فقتل قبل قبوله ؛ فإن 
قیمته له إِذا قبل( . 


WH ¥ Hk Fk ¥ 


(۱) في المطبوع و(ب): «قتل» . 


o¥ 


الاعد: التاسعة و ا ن بعد المغع 


الحقرف الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا اس 
وبعضها غير مقدر به. ) 
فهي تاانة انوا : 
احدها: :ن یکون تقدير الحى خشية سقوط صاحبهء حيث0) کان ان ) 
من يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد؛ كذوي الفروض مع 
العصبات في الميراث ؛ فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على على الحق . 
المقدر؛ لأنه آقوی منه. 
) والنوع الثشاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر ) 
موکولا إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه؛ فلا پزاد | 
الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هناء وله صور: 
(منها) : الجد والتعزير؛ فلا يبلغ بتعزير١)‏ الحر ا 
حدودهما إلا فيما سببة الوطء؛ فيجوز أن OT‏ 


. في المطبوع : إفحيث»» وفي (ج): «بحيٹث»‎ )١( 
في المطبوع : «يرادهء وفي (أ) بدون تنقبط.‎ )۲( 
! في (ج): «والتغریره‎ )۳( 

! في (ج): «بتغریر»‎ )٤( 


o^ 


مغة جلدة بدون نفي » وقيل: لا يبلغ المثةء بل ينقص منه سوطاًء وفي حق 
العبد حمسين إلا سوطاًء ويجوز القص منه على ما يراه السلطان» ومن 
الأصحاب من حكى“ أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية حدَاً مشروعاً في 
جنسهاء ویجوز أن يزيد على حد غير جنسهاء قال في «المغني»: ویحتمله 
كلام أحمد والخرقي*. وعن أحمد: لا يزاد في كل تعزير على عشر 
جلدات ؛ لخبر أبي بردة). 


(۱) في (ج): «من قال» . 

(۲) انظر: «المغني» (۹/ .)۷۳۷٤ / ۱٤۸‏ 
(۳) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب رقم 
۸ 1۸90)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحدودء باب قدر أسواط التعزير» رقم 
۸),)» وأبو داود في «السنن» (كتاب الحدود» باب في التعزير» رقم »)٤٤۹۲ ۰٤٤٩۱‏ 
والتسرمذي في «الجامع» (أبواب الحدود» باب ما جاء في التعزير» رقم »)٠٤١۳‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» (كتاب الرجم) - كما في «التحفة» )1١ / ٩(‏ -» وأحمد في «المسند» 
.)٤١ / ٤و‎ 1٦ / ۳(‏ والدارمي في «السنن» (۲ / .)1۷١‏ والطحاوي في «المشكل» (۳ 
.)٠١١ 4 /‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲ / رقم »)١١۷ - ٥٠٤‏ والحاكم في 
«المستدرك؛ ٤(‏ / ۰۳۷۰-۳۹۹ ۳۸۲-۳۸۱)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۸ / ۳۲۷ 
/ ۳۲۸)؛ عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله ؛ أن أباه حدثه أنه سمم أبا بردة الأنصاري 
يقول: سمعبٌ النبي با يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط ؛ إلا في حد من حدود الله». 
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم )1۸٤٩‏ عن عبدالرحمن بن جابر» عمن سمع 
النبي بها قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات ؛ إلا في حد من حدود الله» . 
قال ابن حجر في «الفتح» (۱۲ / ۱۷۷ -۱۷۸): «قوله: (إلا في حد من حدود الله) 
ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص. أو عقوبة 
مخصوصة» والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا 
والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتدادء واخحتلف في تسمية الأخيرين = 


۹ 


IQ SS GH RHE DMS mdm a hCG GG bG GCG GCG GCG FH GCG GG aS 4G KG GO GCG Rm DB GCG GG ¢ . 4# 


= حا احتف في آشیاء کثرة یسشحق مرتکبها العقوبة ؛ TT‏ وهي . ) 
ا العارية واللواط وإتيان البهيمة والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم 
الخنزيرء وكذا الستخروالقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تکاسلا والفطر في رمضان . 
والتعريض بالزناء وذهب بحضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله» قال اين 
دقيق العيد: بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات 
المقدم ذكرها آمر اصطلاحي من الفقهاءء وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على . 
كل معصية كبرت أو صغرت» وتعقبه ابن دقيق العيد: أنه خروج عن الظاهر ويحتاج ف 
نقل» والأصل عدمه؛ قال ويرد عليه أنا إذا أجزناافي كل حق من حقوق الله أن يزاد ,على ؛ 
العشر؛ لم يبق لنا شيء يبختص المنع به؛ لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة 
هو ما ليس بمحرم» وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم ؛ فلا يبقى لخصوص الزيادة. ) 
قلت : والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية» وقد تقلد صاحبه أبن القيم المقالة. 
المذكورة؛ فقال : الصواب في الجواب : أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هبي أوامر الله 
ونواهيه» وهي المراد بقوله : ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون [البقرة er:‏ 
وفي ا إفقد ظلم. نفسه) [الطلاق : .]١‏ وقال: فؤتلك حدود الله فلا تقربوها) . 
[البقرة: ۱۸۷]ء وقال : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً4 [النساء: ٤‏ ]؛' 
قال : فلا یزاد على العشر فين التأديبات التي لا تتعلق بمعصية ؛ كتأديب الأب اااي 
قلت: ویحتمل أن یفرق بین مراتب المعاصي ؛ فما ورد فيه تقدير لا یزاد عليه وهو 
المستثنى في الأصل» وما لم يرد فيه تقدير؛ فإن كان كبيرة؛ جازت الزيادة فيهء :وأطلتق جليه. 
اسم الحد؛ كما في الآيات المشار إليهاء والتحق بالمستثنى» وإن كان صغيرة؛ فهو 
المقصود بمنع الزيادة؛ فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان . 
ذلك مرادهء وقد أخرج ا E E‏ بي هريرة بالتعزير بلفظ : «لا تعزروا فوق عشرة. 
أسواط» . ٤‏ 
وقد احتلف السلف في ا هذا الحديث؛ فأخذ بظاهره اللیٹ اواحند في .= 


ens nVN NB DGG GCG CGCSGDBDR GGG GG CGGOGG GCG GG GCE ma Ga Gm mM © 


ے المشهور عة وإسحاق وبعض الشافعية» وقال مالك والشافعي وصاحبا آبي حنيفة : تجوز 
الزيادة على العشر. ثم اختلفوا؛ فقال الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدودء وهل الاعتبار بحد 
الحر أو العبد؟ قولان» وفي قول أو وجه یستنبط کل تعزیر من جنس حده ولا یجاوزه» وهو 
مقتضى قول الأوزاعي : «لا يبلغ به الحد»» ولم يفصل» وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام 
١‏ بالغاً ما بلغ » وهو اختيار أبي ثور. 
وعن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى : «لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين٠»‏ وعن 
) عثمان : «ثلاثين»» وعن عمر: أنه بلغ بالسوط مثةء وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي 
ٹور وعطاء: لا يعزر إلا عن تكرر منه› ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها؛ فلا یعزر. 
- وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين . وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف : لا يزاد على خحمس 
وتسعين جلدة. وفي رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين . 
وأجابوا عن الحديث بأجوبة» منها ما تقدم » ومنها قصره على الجلد» وأما الضرب 
بالعصا مثا وباليد؛ فتجوز الزيادةء كن لا يجاوز أدنى الحدودء وهُذا رأي الإصطخري 
من الشافعيةء وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب» ومنها أنه منسوخ»› دل على 
نسخه إجماع الصحابة. ورد بأنه قال به بعض التابعين » وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء 
- الأمصار» ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه» وهو الإجماع على أن التعزير بخالف 
الحدود» وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها؛ فيصير مثل الحد» وبالإجماع 
على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف» لا من حيث 
٠‏ العدد؛ لأن التعزير شرع المردع» ففي الناس من يردعه الكلام» ومنهم من لا يردعه الضرب 
الشديد؛ فلڈلك کان تعزير كل أحد بحسبه» وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص ؛ 
فاختلفاء وبأن التخفيف والتشديد مسلمء لكن مع مراعاة العدد المذكورء وبأن الردع لا 
. يراعى في الإفراد» بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد» ومع ذلك؛ لا يجمع عندهم بين 
٠٠‏ الحد والتعزير» فلو نظر إلى كل فرد؛ لقيل بالزيادة على الحد أو الجمح بين الحد والتعزيرء 
ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا: بمادل عليه حديث الباب» وعكسه النووي » وهو المعتمد ؛ 
فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة». 


1١ 


(ومنها) : الس من الخنيمة والرضخ ؛ فلا يبلغ بالرضخ ادي 

سهمه المقدر ولا بارخ لمركوب سهمه المقدر. 
النوع الثالث: | 

أن يکون افا ترا شرغاء والآخر تقديره راجع إلى الأجتهادء ) 
لكنه”» يرجع إلى أصل يضبط ”)به ؛ فهل هو کالمقدر أم لا؟ 
ا قد س ارخا ل مجارت لتو ف 
خلاف» وإن کان محلهما مختلفاً؛ فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته ؛ ) 
فالأول كالحكومة إذا كانت في محل له مقدر؛ فا جاوز بها المقدرء . 


وكذلك “١‏ المحلء وفي بلوغه وجهانء والثاني ؛ كدية الحر مع قيمة العبد» n‏ 


فإذا جاوزت قيمته. الدية(٠؛‏ فهل تجب القيمة بكمالهاء اا | 
بها دية الحرب› بل ينقص منها؟ ا 


على روایتین› وقد یخرج ٩‏ علیهما جواز بلوغ الحكومة ارش * ة 
المقدر مطلقاً. 


Ke E Fk 


)١(‏ في المطبوع : زوڵکنه». 
(۲) في (ج): ریضبطه» . 
(۴) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «أو». 
)٤(‏ في الأصول كلها: «ولذلك» . 
(ه) في المطبوع : (قيمة العبد» . 
)٩(‏ في (ج): «يتخرج» . 
وټ ني رب لار 


1۲ 


(القاعدة الأربعون بعد المثة) 


من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام 
المقتضي له لمانع ؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم. 
- (منها): إذا“ قتل مسلم ذمياً عمدأ؛ ضمنه بدية مسلم . 
- (ومنها) : من سرق من غير حرز؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم » نص 
عليه» وقيل: يختص ذلك بالثمر والكثر. 
(ومتها) : الضالة المكتومة تضمن”' بقيمتها مرتين» نص عليه 
أحمد في «رواية ابن منصور» معلل بأن التضعيف في الضمان هو لدرء 
القطع» وهُذا متوجه على أصله في قطع جاحد العارية. 
(ومنها) : إذا“ قلع الأعور عين الصحيح ؛ فإنه لآ يقتص منهء 
وتلزمه الدية كاملة» نص عليه. 
(وؤمنها) : الصغير إذا قتل عمدأء وقلنا: إن له عمدأ صحيحاً؛ 
)١(‏ في المطبوع : «إذ» ! 


(۲) كذا في (ج)ء وفي (ب): «یضمن» . 
(۳) في المطبوع : «لوه . 


1۳ 


. الدية في ماله‎ E 


(ومنها) : اة ۹ قة عام المجاعة» قال القاضي في «خلافه» : 


) لأنه ني ر‎ a 
. الأثرم» بحديث عمر في رقیق حاطب‎ 


, في المطبوع : : (ضوعف»‎ )١( 

(۲) واحتج أحمذ في «رواية السعدي»بقول عمر: «لا تقطع اليد في علق وا 4 
سنة»ء قال السعدي : «سألث أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؛ فقال: العذق: النخلةء. 
وعام سنة: المجاعة؛ فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال : أي لعمري . قلت . إل سرق في 
مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا > إذا حملته الحاجة على ذلك» اا قاله : 
ابن القيم في «إعلام الموقعین» (۳ / TS .)١١‏ 

وأثر عمر: «لا تقطم اليد» أخرجه إبراهيم بن يعقوب E‏ كما 
في «التلخيص الحبيره )۷١ / ٤(‏ عن أحمد بن حنبل» عن هارون بن إسماعيل» عن علي . 
ابن المبارك» عن يحيى بن بي کڻير» عن حسان بن أزهر: أن ابن حير حدثه عن غر 
(ودگره) . 
وقصة غلمان ا التي أشار إليها المصنف أخرجها الجوزجاني - كما في «إعلام 
الموقعین» (۳ / :-)١١‏ ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن سلمةء عن هشام بن عروة عن 
أبیه» عن ابن خاطب: أن غلمة لحاطب بن آبي ية سترفاناقة لجل من مزينةء فاتي. 
بهم عمرء فأقرواء فأرسل إلى عبدالرحمن بن حاطب» فجاءء فقال له : : إن غلمان حاطب 
سرقوا ناقة رجل من مزينة» وأقروا على أنفسهم . فقال عمر: يا كثير بن الصلت! أذهب فاقطع . 
أيديهم . فلما ولى بهم ؛ ردهم عمر» ثم قال: E NN‏ 
وتجیعونهم حتی إن احدهم لو أکل ما حرم الله عليه حل له؛ لقطعت أيديهم » وأيم الله؛ 
إذلم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ٹم قال : E‏ : بأربع 
مثة .. قال عمر: اذهب فأعطه ثماني مئة» . . : 0 

ورجاله ثقات ؛ غب عارم: اختلط بأخرة» وفرّج عنا الدارقطني بشأنه ؛ فقال: تقر 
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(ومنها) : السرقة من الغنيمة» إذا قلنا: هي كالغلول» وأن الخال 
يحرم سهمه منها على رواية ؛ فیجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه 
٠‏ المستحق منها» وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر. 
وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم [المحرم] © 
عمداً؛ لأن القصاص فيه قد يكون واجباً في [قتل]”٠‏ غير الابن» وإنما هو 
لزيادة حرمة الجناية ؛ فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والإحرام . 


# ¥ ¥ ¥ 3# 


= بأخرة» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة» قاله الذهبي في «السير» ٠١(‏ / 
VY‏ 

ا حاطب لعله عبدالرحمن» له رؤيةء وعدّوه في كبار ثقات التابعين . 

(۱) في (ب): «منهما» . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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(القاعدة الحادية والأر بعون بعد المغة) ٠‏ 


إذا أتلف عیناً تعلق بها حق لله“ تعالى من يجب عليه . 
ا PEN‏ 
اا ا ل 
ويتخرج على ذلك صور: 4 
- (منها): لو ترك الساعي زكاة الثماز أمانة بيد رب المال» فأتلفها ‏ 
قبل جفافهاء Cs‏ 
الصحيح » وعنه : يضمنها بمثلها رطباً. ) 
(ومنها) : لو أتلف الأضحية أ و الهدي [قبل يوم النحر]”)؛ فعليه 
ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. ١‏ 
فة وة بضمنها بقیمتها يوم تلف بکل حال» کما لو کان ) 
أجنيياً. ا 
وفي a‏ ) 
)١(‏ في المطبوع : «حقٌ الله». | 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۳) هنا في المطبوع زيادة : «قبل يوم النحره ! 
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فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومها؛ فلزمه ضمانهاء كما لو أتلف شيئين . 
قال: ویشترى بالقيمة هديأ ويحتمل أن يتصدق به. 
ويلتحق بهذا: [ما إذا أكل المضحي أو الهدي مما منع] من أكله؛ 
E ET‏ نص عليه [أحمد]” في «رواية ابن منصور» ؛ [لأنه 
. تلزمه]“الإراقة والتفرقة » وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر؛ فلزمه ضمانه» ولو 
| أتلفه غیره ؛ فعليه قیمته لأنه لا تلزمه (الإراقة ؛ فلزمته القيمة » ويشتري بها 
مثله. 


%# #F3F 3F ¥ 


(۱) انظر کلامه بطوله في : «الکافي» (۱ / .)٤٤٩‏ 

(۲) في المطبوع : «ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي ممامنع»» وفي 
(ب): «ما إذا كان المضحي أو الهدي مما يمنع». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

! بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «لا تلزمه»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «لا يلزمه»» وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول . 


¥ 


رالقاعدة الانية والأربعون المغة) 


مازال من الأعيان ثم عاد باصل الخلقة أو بصلنع آدمي؛ ال 

يحكم على العائد بحكم الأول أو“ لا؟ 

فیه حلاف يطرد في مسائل : %4 

(متها) : : لوقلع سنه أوقطع اأ دنه فأعاده في الحالء تبت ال ) 
کما کان ولم يبرح ()؛ فهل یحکم بطهارته ام ل ۰ 

e‏ طهارته إذا ثبت والتحم» وعلی نجاسته إذا ل 

يثبت؛ فحكى ‏ القاضي المسألة على روايتين » وفرق ابن أبي موضى بين . 
أن اا فیحکم بطهارته لعود الحياة إليه لات6 ما إذا إذا لم ) 
يثىت › وهذا حسن » فإن کان ذلك بجناية جان ؛ فالمنصوص [عن 
a‏ ا قود فيه ولا ديه سوی 2 نقصه» و ابو بكر 
ان تلص من الجاني اماد ای n yT‏ 

:eمأد‎ : في المطبوع‎ )١( 

() في (اً) والمطبوع : «(یرح» . 

(۳) بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «وحكى». 

)٤(‏ في المطبوع : «وهذا بخلاف».. 

. مار بين المعقوفتين انفزد بها المطبوع‎ )٥( 


“A۸ 


) نص أحمد في «رواية ابن منصور» على أن له إبانته» وعلل بأن 
القصاص للشين [وقد زال الشين بذلك]» وقال القاضي في «المجرد» : 
ليس له ذلك. 
(ومنها) : لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره» ثم عاد أو جنى عليه 
فأذهب شمه أو بصره» ثم عاد بحاله ؛ فلا ضمان بحال في المذهب؛ لأن 
أطراف الأدمي لا تضمن بالإتلاف ؛ إذ لت اسالا وإنما تضمن " بما 

نقص الجملة» ولم يوجد نقص› ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» صرح 
به جماعة. 

ويتوجه التفريق ؛ لأن أعضاء الرقيق أموال» ولهذا يجوز بيع لبن الأمة 
دون الحرة على وجه لناء وقد ذكروا في الجارية المغصوبة إذا هزلت عند 

على وجهين » والأشبه بكلامه آنه لا ضمان ؛ لأنه نص في «رواية أبن 
منصور) فیمن کسر خلخالا لغیره : إن عليه إصلاحه› وبينهما فرق ؛ فان 
إصلاح الخلخال نوع ضمان» بخلاف عرد السمن› ولکن [صرح] ۳ 
صاحب «التلخيص» بأنه لو غصب جدارا فنقضه ثم أعاده؛ فعليه أرش 
نقصه؛ إلا أن هذا بناه على أن الواجب الأرش؛ فالبناء عدوان ؛ فلا 
يسقط به الواجب. 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «والشين قد زال». 

(۲) في المطبوع : «فإنما يضمن»» وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط حرف المضارعة . 
(۴) تصحفت على ناسخ (ج) إلى «خرج»» وفي الهامش : «لعله صرح». 

. في المطبوع : ولا‎ )٤( 
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وكذلك فيما إذا باع الغاصب الدار المغصوبة » فنقضها 
المشتري ثم بناها: أن على المشتري ضمان [ما بين]“ قيمتها مبنية 
ومنقوصة يرجع به على الخاصب. 
- (ومنها) : نبات الحرم e‏ 
عاد؛ ففي ضمانه وجهان» وكذلك لو جنی على ریش طاثر و e‏ 
الإحرام ثم نبت؛ فل ب 
على وجهین ؛ ؛ التردد ضمان صيد الحرم ونباته» وصید لمحل ب ی 
ضصمان الأموال؛ ٳد هي آموال في الجملةء وین ضصمان الأدميين ؛ لأنه 
[المحرم] ١‏ فإن تحریمه یختص به“؛ فهو شبیه بالأموال المملرة الي 
تحل لمالكها دون غیره . | 
(ومنها) : لو أا حائطاً خسشه اعليه» و e‏ 
أعاده ۽ فهل له إعادة اوضع أم 
فيه وجهان : : و 
[أحدهما](: یس له ذلك بدون إذن؛ لأن الثاني غير الأول» فلم 


E ما‎ )١( 
. في المطبوع : : «بالادميين»‎ )۲( 

(۳) في (ب): «الحرم». 

, في (ب) : «(مختص به‎ )٩( 


تتناوله [الإعارة]» ذكره القاضي وابن عقيل في [باب]› العارية 
[والصلح]2. 

[والشاني : له ذلك إن أعاده بالته العتيقة › وإلا؛ فلا» وحکی عن 
القاضي [أيضاً] » ولا [أظنه] ") يصح عنه])» ولو كان الوضع مسقا 
بعقد صلح ؛ فله الوضع بكل حال وجها واحدا. 

ج (ومنها) : إدا جره ر فانهدم جدارهاء فأعاده المؤجر؛ فصرح 
القاضي وابن عقيل بأن هذا المجدد لم يقع عليه العقد» وفرعا عليه أنه لا 
۰ یجبر على التجديد» وكذا دکر صاحب «التلخيص ٠»‏ مع قوله : إن جدد؛ 
فلا خيار له» وحكى وجهأً بإجباره على التجديد كما يجبر على الترميم» 
٠‏ ويتوجه التفريتق بين أن تعاد بالتها العتيقة أو غيرها؛ كما في التي قبلها. 

(ومنها) : مسألة الجدار الك إذا انهدم وأعاده أحد 
الشریکین ؛ فهل یعود حق شریکه فیه؟ 

إن أعاده بالة جديدة؛ لم يعد» وإن كان بالته العتيقة ؛ فوجهان سبق 
ذکرهما. ) 

(ومنها) : لو وصی له بدار فانهدمت فأعادها؛ فالمشهور بطلان 
الوصية بزوال الاسم» ولا پعود (*) بعود البناء ؛ لأنه عير الأول» وبتوجه عودها 

. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «الإعادة والصلح»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. ما بين المعقوفتين مذكور في (إج) أخر هذا الفرع‎ )٤( 

. في (ج): «ولا تعود»‎ )٥( 


۷۹ 


إن أعادها بالتها القديحة. - 
وفیه وجه آخر: ار ال کل یال ول یڈ نما رمل 
هذا؛ فهل د يستحق أنقاضها الو دة جال الو : 
ل پرجعان ۱ إلى أن الاعتبار هل هو بحال الوصية وبال 
الموت› وهل بستحی البناء المتجدد فیها؟ ۰ 
على وجھیں أيضاً. < 
(ومنها) : إذا انهدمت الكنية ا تقرر في دار لسلا نیل 
زیمکنون من]" إعادتها؟ 
روايتين معروفتين بناءٌ على أن الإعادة هل هي استدامة أو ٤‏ 
إنشاء؟ ؟ ولو فتح رلد 2 وفيه کله منهدمة() تھ تقر؛ فهل يجور بناؤۇھا؟ .. 
فيه طریقان : 
أخدهما: المنع منه مطلقاً. 
والثاني : ای الخلاف في بٽاء المنهدمة . 


اک ا ا ا ا 


(۱) في (ج) : «ویرجعان» . 

(۲) في المطبوع : «تهدمت» . 

(۳) بدل ما بین المعقوفتين في (ب): «یملکون» .. 
)٤(‏ في (ب) : «متهدمة». 


¥۲ 


(القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة) 


يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده» ويبنى حكمه على 

[حكمه] في مواضع کثیرة. 

قد )سبق ذکر بعضها. 

س (ومنھا): إذا مسح [علی]٥)‏ الخف ثم خلعه» فإنه یجزئه 
غسل قدميه على إحدى الروايتين» ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمل 

الوضوء وأتمه وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع» فإذا وجد الخلع 

- وتعقبه غسل القدمين ؛ فالوضوء كالمتواصل» وعلى هذا لو وجد ما يكفي 

[لخسل ]0 بعض أعضاء الحدث الأصخر. فاستعمله فيها ثم تيمم للباقي»› 

ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة؛ لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء» وهو 

- ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»» لكنه بناه على سقوط 


. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «حكم مبدله»‎ )١( 
. في المطبوع : ((وقد)‎ )۲( 

(۳) في (ب): «منها» بدون «وا . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

! في (ب) : «خحعله»‎ )٩( 

. ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع فط‎ )١( 


او 


الموالاة بالعذر (). 
(ومنها) اق ماران ثم وجد حدما بما قبضه عي 

ی ا ا فل بقن الصرف بدا 
على روایتین 


(ومنها) : eT‏ من أهل وجوبهاء نبد 
في أثناء الخطة أو الصلاة ة بمثلهم ؛ انعقدت الجمعة وتمت بهم ٠.‏ 


(ومتها) : لو آبدلنصابا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه ؛ بنی 
على حول(“ الأول على المذهب. ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف إلا في 
إبدال أحد النقدين بالآخر؛ فإن فيه روايتين» وخرج أبو الخطاب في 
«انتصاره» رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقأ. ٠‏ 

(ومنها) : الا ا جاز» نص عليه › بخلاف مالو 
. باعه بثمن» وذكر أبو بكر في المبادلة : هل هي بيع ام لا؟ 


)١(‏ في المطبوع : «للعذر». 

(۲) في المطبوع : : لو 

(۳) في المطبوع : اربعون رجلا 
)٤(‏ في (ج): «بدل». 

() في (ج): : «الحول». 

)١(‏ قال أبو الخطاب في «الانتصار في المسائل الکبار» (۳ / )٠۲١‏ قاف 
فيجب إذا بادل بغير الجنس أن يبني على حول ما کان عنده؛ قیل : کذا نقول» وقد أومأ إليه 
في «رواية الأثرم» في الرجل یکون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه» ٿم جاء الحول؛ 

زکاها ما کانت» والدراهم جنس ن غیر الدنانی. 


4: 


[على] روايتين» وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيع بغير 
اوت و ا جار اع ال اكك ا لعل الغ 
عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي» بخلاف أخذ ثمنه. 


- (ومنها) : لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من 
آلاته”“؛ جاز» نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في 
متاع التت: 


(ومنها) : إبدال الهدي والأضاحي بخير منهاء وهو جائز» نص 
عليه وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله» وفى 
[إبدال] الوقف مع عمارته بخیر منه روایتان. 


(ومنها) : لو مات رب المال وهو في ید المضارب أو شريك 
العنان» وأراد الوارث تقريرهء وأذن له فى التصرف؛ جاز» وهل هو ابتداء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(۲) في المطبوع : «بلا» . 

(۳) في المطبرع : «الانية». 

)٤(‏ أشار إليها ابن عقيل ؛ كما سيأتي قريباً. 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)۱۷١ - ۱۷١ / ١( ذكر ابن رجب في كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 
مضمون مناظرة دارت بين ابن عقيل وأبي سعد المخرمي في مسألة بيع الوقف إذا حرب‎ 
وتعطل» وفيها قول ابن عقيل : «وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون‎ 
الوقف ؛ فيقال : والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال؛ كالأضحية » فلمن نصر‎ 
. هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية ؛ فلا يبقى بينهما فرق» والله أعلم»‎ 


Y9 


على وجهین ذکرهما في «التلخيص» وغيزه» وأشار إليهما القاضي ) 
وابن عقيل ؛ فإن( كان المال عرضاًء وقلنا: يصح القراض على 
العرض”» فلا كلام وإن قلنا: لا يصح ؛ م القاضي على 
وجهين › قال في «التلخيص»: ! إن قلنا: هو ابتداء؛ فلا يصح › وإن قلنا: 
ا و کا کیان و ا 
فیرجع) إلیه» بخلاف الابتداءء وأما(*) إذا مات 0 وأراد المالك تقرير 
وارثه» وكان المال عرضاً؛ فهو کالابتداء وجا ڪا قاله القاضي 
والأكثرون» وفرقوا بين موت رب المال وموت العامل بأن رب المال ترك 
للوارث أصادٌ يبني عليه » وهو المال؛ فلذلك صح بناء العقد عليه» بخلاف ٠‏ 
العامل؛ اا [یکن منه]) سوی العمل» وقد زال بموته ؛ 2 
لوارٹه أصلا يبني عليه .. ١‏ ) 

(ومنها) : لو کاتبه على عوضر قأداه» [فبان معیباً] ٩‏ فرده؛ فهل ٠‏ 
يستحق بدله ولا يرتفع العتقء أم يرتفع العتق برده؟ : 
) على وجهین» وبناه بعضهم على ان الملك مل حمل باقیض ا 
يقف على الرضى؟ 

(۲) في (ب): «العوض». 

(۳) في المطبوع : «(فخرجهما». 

. في المطبوع : «فرجع»»› وفي (أ) : «يوضع»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «أما». ‏ 

. بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «یلزمه»‎ )١( 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبيع ` «فوجده نسیبا» ! 


۷٦ 


(ومنها) : لو اعتاض عن دين الكتابة بغير جنسه؛ فهل يعتق 


المكاتب؟ 

على وجهین . 

(ومنها) : أن العوض هل يقوم مقام المعوض في البر والحنث أم 
ل؟ ۰ 

على وجهین . 


HH He ¥ 
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(القاعدة الرابعة والأربعون بعد المثة) ‏ 


فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق. 
فأما النوع الأول؛ فما كان من حقوقه يجب بموته ؛ كالدية والقصاص ‏ 
في النفس ؛ فلا ريب في أن ن لهم استیفاءه» وسوا انا ا ۰ 
بتداء أو منتقل إليهم عن موروٹهم ولا تؤثر"؛ مطالبة المقتول بذلك شيعا 
على المعروف من المذهب» ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته ‏ 
بالقصاص ت فلا يتمكنون بعدها من العفو وما کان واجبا ) 
له في حیاته إن کان قد طالب به أو هو في یده؛ ثبت لهم إرثه.. ) 
(فمنه): الشفعة إذا طالب بهاء نص عليه أحمد في أكثر ۰ 
الروايات» وتوقف في «ارواية ابن القاسم» وقال : : هو موضصع نظر. 
(ومنه) : حد ا NT‏ ویستوفيه الوارث 0 لنفسه 
(۱) في (ب): «سواء» دون واو. ٤‏ 
)( في المطبوع : افلا يۇنرا . 
(۳) في (ج): «ولا. ‏ 
)٤( )‏ في (ج) : «ما» من غير وأو. 
)٩(‏ انظر: «الاختيارات الفقھیة» ( ص ۱۹). 
(٦)‏ في (ج): «ویستوفیه منه ألوأرث» . 


¥۸ 


٠‏ بحكم الإرث عند القاضي» وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه : إنما يستوفي 
اللميت بمطالبته [به]“ ولا ينتقل» وكذا الشفعة [فيه]» فإن ملك الوارث 
وإن کان طارئاً على البيع ؛ إلا أنه مبني على ملك موروثه . 
- (ومنه) : خيار الشرط» ونص عليه [أحمد]” أيضاً. 
(ومنه) : الدم» نص عليه [أحمد]” في «رواية محمد بن 
موسی » › والمراد به ما دون النفس إذا وجب(“ له في حياته » نم مات من 
غير سرایته بعد طلبه . 
-(ومنه) : خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به» ذكره القاضي في 
«(خحلافه» . 

(ومنه) : الأرض الخراجية التى بيده؛ لأن هذا حق قد [أخذ به](“ 
وحازه» وكذلك الموات المتحجر وحقوق اللاختصاصات الت تحت بده 

کلھا. ۰ 

(ومنه) : حصة المضارب من الربح إذا قلنا: لا تملك بالظهور؛ 
فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة 
باللفظ » وهذا بخلاف الغانم إن[ سلمناه ٠‏ على قولنا : لا يملك حصته 

)١(‏ في المطبوع : ا 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في (ب)» وغير واضحة في (ا). 

(۳) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع . 

. في (ج): (وجىت)‎ )٤( 

(ه) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أحدثه». 

)٩(‏ في (ج) : «إذا». 

(۷) في (ب): «سلمنا» . 


۷۹ 


بدون التملك ؛ فإنه ل يجاهد للغنيمةء وإنما حاهل لإعلاء كلمة الله 
[تعالى ٠]‏ والغنيمة ا وما إن لم یکن طالب به؛ فهو ضربان: 


أحدهما: حقوق التملكات والحقوق التي ليست مالية» 
كالقصاص وحد القذف؛ e‏ المذهب» أشهرهما آنه لا یورٹ» 
ويندرج في ذلك صور: 1 

(منها) : الشفعة؛ فلاتررت e‏ رل 
مأحذان أشار إليهما أحمد 

أحدهما: : انه حت له فلا يئت بدون مطالبته به ولو علمت رغبته 
ی في الإرث» ذكره القاضي في «خلافه». 


والثاني : إن حقه فیها سقط بترکه وإعراضه» لا سیما علی قرلا : إنها 
على الفوز؛ فعلی هذا لو کان غائ ؛ فلهم المعطالبة» وليس لهم ذلك على 
. الأول. ) 

ونقل عنه e‏ امات خاخب افا فلل ا 
- الشفعة» تورث وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال؛ فإنه صرح 


)٩(‏ ما وا ا 
)١(‏ في المطبوع : «يظالب». 

(۳) في المطبوع : نا 

. ما بين المقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 
. في المطبوع : «أبو طالب»‎ )١( 

. في المطبوع : «تۈرثه»‎ )١( 


بنفي إرثها + «رواية مهنأ» وغيره؛ فقد(» وقع التردد في كلامه في ثبوت 
(ومنها) : حق الفسخ بخيار الشرط ؛ فلا يورٹ بغير مطالبة). 
ET‏ 
وخرج أبو الخطاب وعیره اا بارنه مطلقا. 

E‏ لقانت ی في ف فلا يشت بدون 
n‏ 


٠‏ وعن أحمد في الهبة المخصص بها بعض الولد: إذا مات الواهب 

قبل التعديل والرجوع ؛ هل للورثة الرجوع أم لا؟ 

روايتان مأخذهما أن رجوع الوالد في هذه الهبة هل هو من باب 

الرجوع في الهبة الثابت < للوالد دون غيره فلا يقوم غيره فيه مقامه» أو هو 

ثابت لاستدراك الظلم والجور؟ وعلى هذافهل(“» هو مأمور به لحق نفسه 

حيث ظلم واعتدى فأمر بالتعديل فإذا لم يفعله سقط أو هو مأمور به لحق 
بقية الأولاد المظلومين فيثبت”“ لهم الرد إذا تعذر الرد من جهته؟ 


. في المطبوع : «وقد»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «فلا تورث بغير مطالبة»» وفي (ب) : «فلا یورٹ بغیر مطالبته» . 
)"( في المطبوع و (ج): «ومأخحذهما» . 

. في المطبوع : «الثابتة»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «هلل». 

)١(‏ في المطبوع : «فيثبت»! 


۸1 


(ومنتها) : حد القذف؛ فلا یورٹث بدون المطالية e‏ نص ش ) 
عليه » وحرج آبو الخطاب فړه ا بالارث [مطلقاً](٠.‏ ۰ 


و القصاص فیما دون e‏ 2 دک كما 
پستوقى › e‏ له سقط إل ا ا 


(ومتها) : خیار قبول الوصية» والمنصوص”'“ عن أحمد: إن ٠‏ 
الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه» كذلك نقله عنه ابن 
شوو وهو اختیار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول» وقال . 
ل ت ين القبول والرد لورثة الموصى له؛ لأن الوصية ) 
بموت e‏ 0 


ونقل صالح ١‏ عن ٤‏ 5 أوصی لقرابته أ و آهل بيته» ا 
نی ا E‏ اسیا : 


(۱) بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «والمطالبة» . 

(۲) كذا في (أ)» وفيٰ (ب) و(ج) : «فالمنصوص»» وفي المطبوع ال 

(۴) انظر: «مختصر الخرقي» (> / 1١ / ٦۹‏ -مع «المغني»). ۰ 

)٤(‏ قال في «مسائله» (۲ / :)٥ / VA - YY‏ «قلت : الرجل يوضي :لأهل 
بيته أو لقرابته أو لجلسه؛ من هم؟ فإن مات بعضهم بعد الميت قبل أن تقسم الوصية ؛ أیکون ) 

له وصية؟ قال : أما القرابة ؛ فلا يجاز بهم أربعة آباء؛ لأن النبي بي قبسم سهم ذي القربى 

في بئي هاشم وبني المطلب» a‏ وقد وجب لکل من اوصی له إذا کان حا 
يوم يوصي له» . | 

وانظر في المسالة: «المحرر» »)۳۸٤ / ١(‏ و«المبدع» YP‏ 1( 
و«الإنصاف» (۷ / ۲۰١‏ -۲۰). 


AY 


کان حياً یوم أوصی له. 
٠‏ قال الشيخ مجد الدين: وهُذا نص لما قال الخرقي» وليس بنص 
٠‏ فيه ؛ لاحتمال أن یکون ثبت ملكا بمجرد الموت من غير قبول أو بالقبول ؛ 
فليس في النص ما ينفيه صريحأء ورواية ابن منصور بالبطلان لم يتعرض 
فيها للقبول بل للقبض . 
الضرب الشانى : حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال” الموروثة ؛ 
فتنتقل ٠<‏ إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبةء بخلاف 
الضرب الأول؛ فإن الحقوق فيه من -حقوق المالكين لا من -حقوق الأملاكء 
ال جب الشفعة عدا لكافر على ملم لأنه ليس من آهل 
الاستحقاق على المسلم. 
(ومن صور ذلك): الرهن» فإذا مات وله دين برهن ؛ انتقل 
برهنه إلى الورثة. 
(ومنها) : الكفيل» وهو كالرهن ؛ لأنه توثقة ؛ فهو كالشهادة» وعلله 
القاضى بأنه يستوفى منه المال؛ فهو كالرهن ؛ فالضابط 0 عنده أن ما فيه 
مال تقل إلى الورثة» وما لا؛ فلا. 
(ومنها) : الضمان. فإذا مات وله دين به ضامن ؛ انتقل إلى الورثة 


. في المطبوع : «بالأملاك»‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ج): «فينتقل» . 
(۳) في (ج): «وله على مسلم دین» . 
)٤(‏ في المطبوع : «والضابط». 


Ar 


| بخلاف ما إذا أحال به رب الدين في حياته؛ فإنه ينفسخ الضمان‎ EY 
) بالحوالة» نص أحمد عليه في «رواية مهنأ ؛ لأن ا ق‎ 
الدين؛ فلا ينتقل اه بجفوتء بخلاف الوارثٹ . ر‎ 
(ومنها) فلا يحل الدين المؤجل إذا وثقه“ الورثة رهن‎ 
أو كفيل في أ شهر الروایتين‎ 
(ومنها) : الرد بالعيب» وقد ترد القاضي في «خلافه»: مل هر‎ - 
' ثابت للورثة ابتداء أو بطريق الإرث؟ والمشهور أنه إرث؛ لأن الرد إنما يثبت‎ 
لمن كان العقد لهء والخيار الثابت بفوات الصفة المشترطة” في العقد‎ 
| مثله» ذکره الاي ا م افم واي ا ي‎ 
' كتاب «التخريج»: إن من باع سلعة إلى أجل»ء ثم مات المشتري»‎ 
بأقل من الثمن؛ لم يجز لأن الوارث يملكها على‎ E فاشتراها‎ 
آنه يردها على بائعها بالعیب؛ فصار الشراء‎ Ht حكم [ملك]0 الميت‎ 
منه کالشراء لوو وهذاغريب» وهويشبه الوجه الذي حکاه ابن‎ 
عقيل في بناء الوارث على حول الموروث في الزكاة.‎ 


النوع الثاني : ردا على ١‏ الموروٹ» فان كانت لاه 


. في المطبوع : ذا أوثقه»‎ )١( 

(۲) في (ب): «فقد». 

(۳) في المطبوع : '«المشروطة» . 
)٤(‏ ما : بين المعقوفتين ليس في (أ) . 
(ه) في المطبوع : «المورث». 

. في المطبوع : «التي هي على»‎ )١( 


A4 


الوارٹ مقامه في إيفائها» وإن كانت جائزة» فإن بطلت بالموت ؛ فلا كلام» 
E‏ فالوارث( قائم مقامه في إمضائها وردهاء ويتخرج على ذلك 
مسائل : 
-(منها) : إذا مات وعليه ديون أو وصى بوصايا ؛ فللورثة تنفيذها إذا 
لم يعين وصياً. 

-(ومنها) : إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته ؛ كالحج 
والملورات؛ فان الور e‏ عنه» ويجب عليهم ذلك إن کان له 
) مال» وإلا؛ فلا ولو فعلها عنه أ جنبي بدون إذنهم ؛ ؛ ففي الإجزاء وجهان» 
) وكذلك الكفارات الواجبة بالمالء قال في «المغني»: إن أعتق فيها 
الأجنبي ؛ لم يصح» وإن أعتق الوارث؛ صح لأنه قائم مقام الموروث في 
ماله وأداء واجباته ”. 


وفي «البلغة»0: إن کان له مال؛ صح عتقه عنه» وان لم يکن له 


. في المطبوع : «تبطل بالموت ؛ فالوارٹ»‎ )١1( 
. في المطبوع : «بذلك»‎ )۲( 
۔‎ ٤۳ ۔‎ ٤۲ / ۱۲( وانظر:‎ .)۸۰۳۹ / ۱۲-۱۱ / ۱۰۹ ( ٠ انظر: «المغني‎ )۳( 
ھج.‎ 
لم ينقل المصنف منه إلا هناء ولم يصرّح باسم مؤلفه هناء وذكر في «ذيل طبقات‎ )4( 
الحنابلة» (۲ / ۱۸۸) في ترجمة (الحسين ب بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي‎ ٠ 
الزبيدي الأصل البغدادي) (ت ١۳٦ه): أنه «صنف تصانيف. منها: «البلغة في‎ 
الفق. . .>> وقال عنه: «كان فقيهاء فاضا ديناء حيرا حسن الأحلاق» متواضعا»:‎ 

وذکر ابن رجب أيضاً في «ذيل طبقات الحنابلة» (۲ / )١۹‏ في ترجمة (أحمد بن 
٠‏ إبراهيم بن عبدالرحمن الواسطي الحازمي) (ت ١١۷ه):‏ أنه اخحتصر «الكافي» في مجلد = 


Ae 


مال ؛ لم يصح عتقه اعنه» وصح( إطعامه عنه» وأما الأجنبي؛ فلا يصح 
عتقه عنهء وفي صحة ولو مات من أوجب أضحية قبل 


ا 


کثیر من اا ا يطلق ذكر الوارث [ھنا]» وقال ابن 1 

: د الأقرس فالأقرب» وكذلك قال الخرقي : هو البوارث ف 

الا فافا الوارث بالشفعة ؛ فيدخحل فيه العصبات وذوو الفروض 

والرحم» وأما الوارث لحد القذف؛ فكذلك على ا وقیل: 
يختص بالعصبة» وقیل : : بمن عدا الزوجين من الورئة . 


(ومنها) : إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لايلم “دون 
قبض ؟ فوارئه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع» دکره E‏ 


ا و ا الجوزي أيضاً «البلغة في الفقه» مجلد. 
انظر: «مؤلفات ابن الجوزي» (ص )٠١١‏ للعلوجي . کک 
ثم ظفرتُ ب «البلغة في الفقه على مذهب و 
تيمية » وهو من کتب الشيخ خلف بن دحيان» وهي الآن في مكتبة وزارة الأوقاف بالکویت› ١‏ 
وهو كتاب بديع في ترتيبه وتقسيمه» ولم أظفر بالنص المذكور فيه» ثم رأيته مطيوعاً. ‏ . 
)١(‏ في المطبوع : «ويصح». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۳) في المطبوع : هو الأقرب» . 
)٤(‏ انظر: «مختصره» (۱۲ TTT‏ ا د 
: :ل يلزمه» . 


A٦ 


وقالوا»: وهو ظاهر كلام أحمد في «رواية ابن منصور»“ وأبي طالب ؛ لأنه 
عقد يۇول اس اللزوم ؛ فلا يبطل في الموت ؛ کالمبيع ” في مدة الخيارء 
بخلاف الشركة والمضاربةء مع أن في المضاربة خلافاً سبق . 
(ومنها) : إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض ؛ ففيه وجهان : 
أحدهما: يقوم وارثه مقامه في ذلك ؛ كالرهن» قاله أبو الخطاب . 


والثاني : يبطل » وهو المنصوص في «روأية ابن منصور» » واختیار ابن 
ابي موسى » وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة. وآما الهبة 5“ 
فى المرض إذا مات قبل إقباضها؛ فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها 


- 
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(۱) في (ب) : «قالوا» . 

(۲) انظر: «مسائل ابن منصور» (ص ٥۲۳‏ / رقم .)٥۲۳‏ 
(۳) في المطبوع و (ج): «کالبيع». 

. في المطبوع و رج): «وأما العطية»‎ )٤( 


AY 


(القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة) 


المعتدة و 
و ا 
(منها) CON SEN EN‏ ) 
ل ای واه يتين ؛ لأن الطلاق فانع من الإرث» فلما قصد به الفرارمن ‏ 
الحق المنعقد سببه؛ ضعف منعه» e‏ | 
الزوجية باقية() . 
(ومنها) : : تحریم نکاح الأخحت في عدة ا البائنء والخامبة 

في عدة الرابعة ؛ تنزيلا لحالة العدة منزلة حالة النكاح . 

- (ومنها) : أن العدتين من رجلین لا يتداخحلان. فإذا وطفت البائن 
بشبهة في عدتها؛ أتمت عدة الأولء واستأنفت العدة للشاني على . 
المذهب؛ فلا تكون مخبوسة على رجلين في عدة واحدةء کما لا تحبس”). 
عليهما في نکاح واخد» وإن كان الواطىء بشبهة هو الزوج؛ تداخلت ‏ 

العدتان؛ لأنهما من رجل واحد. إلا E‏ أحد الوطثين؛ فقي ف 

التداحل وجهان لكون العدتين من جنسين. 


)١(‏ في المطبوع : (قائمة». 
(۲) في e‏ رکما ل يەحبس ) › وفي (i‏ بدول تقرط الأول من «یجیس۲: 


AA 


وذکر بو بكر فیما إذا وطئت زوجة الطفل» ئم مات عنهاء تم وضعت 

قبل تمام عدة الوفاة: إنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة. قال الشيخ 
مجد الدين : وظاهر هذا تداخل العدتين . 

) (ومنها) : لو طلتق المدخول بها طلاقا بائنا» ثم نكحها في العدةء 

ثم طلقها قبل الدخول؛ ففيها طریقان : 

أحدهما: إنها على“ الروايتين فى الرجعية إذا روجعت [نم] " 

٠‏ طلقت في العدة قبل الإصابة؛ هل تبني أو تستانف؟ وهو المذكور في 

«المجرد» و«الفصول» و«المحرر»" . 

) والثاني : تبني هنا رواية واحدة» وهو ما في «تعليق القاضي» و «عمد 

الأدلة» ؛ لانقطاع النكاح الثاني عن الأول بالبينونة» بخلاف الرجعية. 

. (ومنها) : لو مات مسلم وروحته دمية › ات في العدة قبل 

- قسمة ميراثه*)؛ فنص أحمد في «رواية البرزاطي» : على أنها ترث ما لم 

تنقض عدتهاء وعلی هذا فلو سلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة؛ 

لم یرٹھا زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة ؛ لانقطاع علق الزوجية عنه 

. بسوتها. | 

وحکی القاضي عن ابي بكر : إن الزوجين لا يتوارئان بالإإسلام قبل 

القسمة بحال. قال: وظاهر كلام الأصحاب خلافه» وأنه لا فرق في ذلك 

. في (ب): «آنها هي على»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «أو» . 

(۴) انظر: «المحرر» (۲ / .)٠١١‏ 

. في المطبوع و (ج): «الميراث»‎ )٤( 


۸۹ 


بين الزوجين وغیرهما؛ کما یرٹ الزوجان من الديةء سواء ا 
علی ملکیم أو [على]٠‏ ملك الموروث . ولم يذكر القاضي ا 
أحمد. | 

وأما نفقة البائن فإن كانت بفسخ أو طلاق ؛ فلها السكنى والتفقة مم 
0 وإلا؛ فلاء هذا e‏ لأن e‏ 3 
النكت اة Fhe‏ حکاها ابن 
الزاغوني وعیره [مطلقاء وقیل : هي كالزوجة› يجوز لها ري 
باذن ارج بطلا 
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. ما بين المعقوفتين سقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «التمكين». 

(۳) ما و من المطبوع فقط . 
۹۰ 


(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة) 


تفارق المطلقة الرجعية الز وجات . 

في صور . 

(منها): إن في إباحتها في مدة العدة روايتين » وعلى رواية 
التحريم ؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ 

على ؤجهین . 

- (ومنها) : إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح 
الروايتين . 

- [(ومنها) : هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ 

على وجهین](). 

(ومنها) : إن الإيلاء منها هل يصح”“؟ 

على روایتین . 
(ومتها): لو نكحت المطلقة ثلاثاً زوجاً آخر» فخلى بها ثم 
طلقهاء وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة» وهو المذهب»› 
NSO‏ و (ب) و (ج) مذكور بعد الصورة التي تليه. 

(۲) في المطبوع : «يصح منها» . 

(۳) في المطبوع و (ج): «وهو ظاهر المذهب». 


۹۱ 


ٿم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟ ‏ 
على وجهین) EE‏ صاحب «الترغيب) . 


= (ومنها) : إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد ؛ ل تلح 
بمطلقهاآم لا؟ ٠‏ 
على روایتین e‏ 
ا ا a‏ هل تعرد إلى حضاته 
في مدة الرجعة»› اال ا ) 
على وجهین . ۱ nT,‏ 
(ومنها) :وات زوج الرجعية ؛ فھل تنتقل إلى عد رة ارت 
بأطولهما؟ ) | 
روایتین : ۰ 
= الشف ا نن عليه ا في «رواية بي داود»()» ا 
القاضي في «خحلافه» ,وصاحب ا ا وقیل : هي كالزوجةء کا 
لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا 
)١(‏ في المطبوع :| على روايتين». 
(( في المطبوع د (ج): : «تعالى» . : 
(۳۴) في «مسائل أبي داود» (ص )۱۸٤‏ ؛ قال: «سمعت أحمد قال : اذا طلق امرانه 
طلاقاً يملك الرجعة؛ aS‏ 
فيقام عليها» , ۰ 
)٤(‏ انظر: المحرن 9 .(A/‏ 


۹۲ 


(القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة) 


أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال. 

في مواضع : 

(منها) : الميراث . 

- (ومنها) : الدية . 

(ومنها) : العقيقة : عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. 
(وفنها) : الشهادة . 

٠‏ ومنها) : العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من 
النار؛ کما دل عليه الحديث(» وحکی ابن آي موسی في المسألة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» ٤‏ / رقم 
«A1.‏ والنسائي في «الکبری» (۳ / رقم ۸۸۳٤)ء‏ والطيالسي في «المسند» (رقم 
۸ )). وأحمد في «المسند» .)۲١١ / ٤(‏ والطحاوي في «المشکل» (۲ / رقم »)۷۲١‏ 
وعبد بن حميد في «المتتخب» (رقم ۳۷۲)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰ /رقم ٥١‏ ۷و٦٥۷).‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» ۱٠١(‏ / ۳۷۲)؛ عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن شرحبيل بن السّمط ؛ أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي : حدَثنا 
حدیثاً سمعته من رسول الله ل ؛ فذکر: «وأیما رجل أعتق امرأتین مسلمتین إلا كانتا فكاكه 
من النارء یجزیء مکان کل عظمین منهما عظم من عظامه» . لفظ أبي داود . 
وتانع شعبة الأعمش عند: أحمد في «المسنده »)۲۳٠- ۲۳۴١ / ٤(‏ وابن ماجه في = 


۲ 


روایتین : 
إحداهماً: كذلك. 
والثانية - وجعلها المذهب -: إن عت العبد والأمة فى ذلك سواء. 


«السنن» (رقم ۲۲٠۲)ء‏ والطحاوي في «المشكل» (۲ / رقم ۷۲۰)» وقال ابو داود ل : 
لم یسمع من شرحبیل» ماث شرحبیل بصفین» . | 
قلت : فإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه ؛ إلا أن الحدیثٹ صحیح بث بشواهدة. ّ 
أحرج الترمذي في «جامعه» (أبواب النذور والأيمانء ٤‏ / رقم .)۱٥٤۷‏ عن عمران ) 
ا اف عن خفين ا قن سال بن آي الجمت عن اي أما وة سن اجات اي 
E‏ عن الي ية ؛ قال : ا ا ا کان فکاکه من النار» ‏ 
ُجزیء کل عضو منه عضواً من واا ار ا ا کانتا فکاکه 
من النار» يُجزیء كل عضو منهما عضواً منه» . 0 
قال الترمذي عقبه «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» ا 
الحديث مايدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث»» ونال و | 
في طرقه» : | 
قلت : إسناد الترمذتي حسن» عمران فيه كلام من قبل حفظه. ` 
اد لت ع کر ن خد غه الارن في الل 6 رق 
۴)» وسنده صحيح ؛ إلا أن فيه أبا قلابة » وقد عنعن» وهو مدلس . ) 
فالحديث صحيح بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى. ‏ 1 
قال الطحاوي في؛ «المشکل» (۲ / ٠٠١‏ - ط الرسالة) عقب الأحاديث : «(عقلنا 
بلك أنه عليه السلام بما ذكره في الأثار الأول أراد من المعتقين التكافؤ في ذلك» وأن يكون 
المعتق إن كان ذكراً الذي يمك به نفسه من التار ذكراً مسلماً أو أنشيين مسلمتين» وأ المعتق ' 
إن كان أنفى كان الذي يفك به نفسها من النار أنثى مسلمةء وان ذلك كله لم يجعل إلا في 
الرقاب المؤمنات و الكافرات. وبالله التوفيق» . 


۹٤ 


(ومنها) : عطية الأولاد في الحياة» فإن المشروع عندنا أن يكون(› 
ق ق 

(ومنها) : الصلاةء فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض› 
اکر الف غل اهر الدب مه عقر بها رش ا 
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(1) في (ج): «تکون». 

(۲) والصواب أنه لا حد لأكثره . وانظر في المسألة : «مسائل عبدالله» (رقم »)۱١۹‏ 
و«مسائل أبي داود» (ص ۲۲)» و «مسائل ابن هانیء» (۱ / ۳۰ / رقم »)۱٤۸‏ و«مسائل 
صالح» (۱ / ٤١۱‏ / رقم »)٤٦١ ٤٥۹‏ و«الهداية» (۱ / ۲۳)» و«الافصاح» »)۹١ / ١(‏ 
. و«المحرر» »)۲١ / ١(‏ و«الكافي» .)٤ / ١(‏ و «التحقیق» (۱ / »)۲١۲‏ و«متن الخرقي» 
(ص ۱١۹‏ أو ۲۰ ط آخری)› وشروحه : «المغني» (۱ / ۳۰۸)» و «الواضح» (۱ / ق ۲۳ 
«(i /‏ و«المقنع» (۱ / ۲۷۹)» و«شرح الزركشي» ›)٤٨۷ / ١(‏ و«المقنع» »)۸٩ / ١(‏ 
وشرحه «المبدع» (۱ / ۲۹۹)» و«الإنصاف» (۱ / .)۳٥۸‏ و«شرح مننتهى الإرادات» ١(‏ 
/ ۰۸). و«کشاف القناع» (۱ / ۲۳۳)» و «مطالب أولي النهی» (۱ / »)۲٤۸‏ وذكره ابن 
عبدالبر في «الاستذکاره (۳ / ١٤۲)؛‏ فقال: «وقال أحمد بن حنبل: أقصى ما سمعنا: سبعة 
عر مان 

وانظر تفصيل الأقرال وأدلتهاء وبيان الراجح من المرجرح في : تعليقي على 
«الخلافیات» للبيهقي (۳ / مسألة رقم .)٤۸‏ 
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ا الثامنة والأربعون بعد چ 


من أدلى بوارٹ وقام مقامه في استحقاق إرنه ؛ قط 
وإن أدلى , ول ر و ا ب 
ويتخرج على ذلك مسالتان: 


إحداهما: :ولد الام يدلون بالام ويرئول ها ؛ لأنهم يرول نبلاو 


والفانية: الجدة م الأب ترث مع [ابنها]٠٠‏ الأب على شامر ) 
المذهب؛ لأنها ترت میراٹ aT‏ 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


۹ 


(القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة) 


الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين . 

ا 

(منها) : من له وارٹ معين ليس له أن يوصي باکثر من ثلثه» ومن 
لا وارٹ له من [ذي ٠]‏ فرض ولا عصبة ولا رحم ؛ هل له أن يوصي بماله 
کله ام لا]؟ ) 

) على روايتين ؛ فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة» ومنهم 
| من بناهما على أن بيت المال؛ هل هو عصبة وارٹ أم لا؟ 

ویتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا [يعلم]“ له وارث معينء 
قال القاضي وابن عقيل : يثبت نسبه؛ لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم› 
وهُذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال» ويتوجه مثل ذلك في 
إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله وقلنا: لا تجوز له الزيادة على 
الثلث. 


. في (ج): «جهة»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع فقط . 

(۳) في (ج) : ايعرف) . 

. في المطبوع : «لا يجوز»» وفي (أ) بدون تنقيط‎ )٤( 


۹4۷ 


وذكر الأصحاب : إن من قتل ولا وارث له؛ فلاإمام العفو عن قاتله 
إلى الديةء وليس له العفو مجاناً؛ e‏ 

على وجهين قذ ٠‏ سبق ذكر مأخذهما. 

LL‏ (ومنها) : الأموال التي يجهل رها يجوز التصدف با بخلاف 
[ما] علم زبها» وقد سبق من ذلك صور عديدة. 

(ومنها) : إذا مات من ٤‏ وارث له وله( دين [مۇجل ]۲0 ؛ نهل 

قال قاض زر في ا وابن عقيل( وصاحب «المغني» : بحل 
لان الأجل“ بستحقه الوارث» وقد عدم ھا( _ ! 

وذكرالقاضي في «خلافه» احتمالین ؛ ؛لأن له وارثا »لکنه e‏ ۰ 
وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر”) ولا وارث له؛ هل 
الإجارة 7م . 

e : في المطبوع‎ )١( 

(۲) في (ب) : «من». 

(۳) في المطبوع و (ب) و (ج): «وعليه» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(ه) في المطبوع :, «وابن عقيل في المجرد» بتقديم تخیر 

)٦(‏ في المطبوع : «الأصل». 

(TEE / YAT / £) انظر: «المغني»‎ )۷( 

(۸) في (ج): «وقد ذکر»: 

! في (): «المؤجر»‎ )٩( 

)٠۰(‏ في المطبوع و (ب) و (ج): «أي. 


۹۸ 


فإن أحمد نص فيمن اكترى بعيراً ليحج عليه فمات في بعض 
الطريقء فإن عاد البعير خاليا؛ فعليه بقدر ما وجب له» ووجهه صاحب 
«المغني ٠»‏ وغيره بأنه” تعذر انتفاعه في بقية المدة» وليس له وارث 
يستوفي المنفعة ؛ فانفسخت الإجارة بذلك. 

وصرح الأصحاب بأن الإمام يأخذ بالشفعة إذا مات من لا وارث له 
بعد المطالبة بهاء وفي «عمد الأدلة» لابن عقيل : إن حد القذف كذلك في 
قياس المذهب. 
(ومنها) : إن المال المستحق لغير معين ؛ كالزكاة لا يقف”) أداؤ 
على مطالبتهم ولا على مطالبة وكيلهم» وهو الإمام» ولهذا لا تسقط الزكاة 
اعندنا بتلف النصاب قبل التمكن من الأداءء بخلاف المستحق لمعين؛ 
فإنه لا يجب الأداء إليه بدون مطالبة . 
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() انظر: «المغني» (ه / ۲۷۱ / .)٤۲١۱‏ 
(۲) في (ب): «لأنه»» وفي المطبوع : «غيره بأنه» ! 
)۳( في المطبوع : «لا تقف»»› وقي (i)‏ بدون تفط . 


۹۹ 


القاعد: الي ن بعد المثة) 
تعتبر الأسبات - في عقود التملیکات كما تعتبر ) تعتبر“ في الأبمان. 


ویتخرج على هذا مسائل متعددة : 
(منها) : مسائل العينة. 
(ومنها) ٠‏ هدية [المقترض قل الوفاء] ٠‏ نله لابج وزقر امن | 

لم [یجز]" منه عادة. : کا 
(ومنها) : هدية ة المشركين لأمير الجيش؛ دنهلا بخص بها عل ٤‏ 
المذهب. بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب . ا 
(ومنها) : هدای العمالء قال أحمد في «رواية ابي طالب في 

الهدايا التي تهدي للأمير فيعطى منها الرجل؛ قال: هذا الغلول. ونع 
الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته . ) 
(ومنها) : هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك؛ فإن سببها . 
طلب استدامة 3 > فإن طلقها؛ فلها الرجوع فيهاء نص عليه ٠‏ 
)١(‏ في المطبوع : (یعتبره» وفي (أ) بدون تنقيط . 


(۲) في المطبوع : «المقترض قبل الأداء»» وفي (أ): المفترض قبل الوفا؛. 
(۳) في او : ايجر له» . 


[أحمد] فى «رواية عبدالله»0). 


(ومنها) : الهدية لمن يشفع له شفاعة "عند سلطان١)‏ ونحوه ؛ فلا 
يجوز ذكره القاضي» وأوما إليه [أحمد]“؛ لأنها كالأجرة» والشفاعة من 
المصالح العامة ؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليهاء وفيه حديث صريح في 
«السنن» . 


. ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر: «مسائل عبدالله» (۲۷۳ / ۱۳۹۵). 

(۳) في المطبوع : «بشقاعة» . 

)٤(‏ في المطبوع : «السلطان». 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

/ ۳ أخرج أبو داود في «سننه» (كتاب البيوع » باب في الهدية لقضاء الحاجةء‎ (Y 
عن أبن لهيعة ؛ كلاهما‎ )۲١١ / ۵( رقم ۱ )) عن عمر بن ربيعة› وأحمد في «المسنده‎ 
عن عبيدالله بن أبي جعفر» عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم» عن أبي أمامة؛ قال:‎ 
قال رسول الله َة : «من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هديةء'فقبلها؛ فقد اتی يابا عتما‎ 
. من آبواب الرّبا»‎ 

عمر بن ربيعة مقبول؛ أي : إذا توبع» وتابعه أبن لهيعة» وهو صدوق خلط بعد 
احتراق کتبه » وقد روی هذا الحدیث على وجه آخر؛ فلعله حلط فيه . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸ / رقم ۷4۲۸) - ومن طريقه الشجري في «أماليه» 
)۲۳٢ / ۲(‏ - عن أسد بن موسى » عن ابن لهيعة» عن عبيدالله بن رٌحر» عن خالد بن أبي 
عمران» به.. 
وخالد بن ابي عمران هو التجيبي» أبو عمر قاضي إفريقية » فقيه صدوق . 

وعبيدالله بن خُر الضمري الإفريقي صدوق يخطىء. 

وأخرجه الروياني في «مسنده» (۲ / رقم »)١١۲۸‏ والطبراني في «الکبیر» (۸ / رقم 
٣‏ عن سعيد بن ابي مريم» عن يح بن أيوب» عن عبيدالله بن رَخُر» عن علي بن = 


1۰۹ 


اظن اخ في «رواية صالح» فيمن عنده وديعة فأداهاء اد 
له هدية : إنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة)» وحکم الهدية عند أداء سائر 


ج يزید» عن القاسم » به . 


فذكر (علي بن یزید) بدل (خالد بن ابي عمران). 

وعلي بن يزيد راشاي القاسم» وهو الألهاني» ا الدمشقى 
ضعيف. ولعل الحديث حديثه ؛ فهو حينئذ ضعيف. والله أعلم. . 

(تنبيه) : 


فى عرو الت ل لأصحاب «السئن» نظر؛ فلم يعزه المزي في «التحفة) 


9 رقم ۲ )٤۹۰‏ والتبریزي في «المشکاة» (۲ / رقم ۳۷۵۷) ؛ إلا لأبي داود» و 


. الألباني عنه : «إسناده حسن»› وهوكذلك في «صحبح سنن أبي داود» (۲ / رقم ٥‏ 


)١(‏ في المطبوع : «إليه». 
(۲) قال ابن رجب في كتاب «الذيل» ١(‏ / ۱۹۸): «وقد نص أحمد رضي الله 
في فى الوديعة . . . أنه ل يجوز لمن ردها إلى صاحبها قبول هدیته إلا بنيۀ ة المكافاة 


آه. 


قلت : وفي «مسائل صبالح» (۱ (VN f‏ ا ن «کل قزرض جر 


منفعة ؛ حرام» ما معناه؟ قال : بمشل الرجل تكون له الدار» فيجيء الساكن» فيقول: أقرضني 
خمسین درهماً حتی اُسکن» فیقرضه ویسکن في داره» او یکون يقرضه القرض» فيهدي له 


الهدية وقد كان قبل ذلك لا يهدي له» أو يقرضه القرض ويستعمله العمل الذي كان لا i‏ 


. يستعمله قبل أن يقَرضه ؛ فیکون قرضه جر هذه المنفعة» وهذا باب من أبواب الرباء وذلك 


آنه يرجح بقرضه وقد ازداد منفعة» . 
والمسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية ؛ فقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على تحريم ذلك» وأن أ له الزيادة ربا » آما إذا لم يشتر ط لكن المستسلف أهدى له هدية 


٠‏ بعد الوفاءء أو قضى خيراً منه ؛ فلا بأاس لأن النبي بل استسلف بكرأ فرد خيرأً منه» وقال:' 


«خيار الناس أحسنهم قضاءً» . روا ه مسلم» > وإن فعله قبل الوفاء lS‏ 


) جارية بینھما قبل القرض . 


الأمانات حكم الوديعة. 

- (ومنها) : ما نص عليه أحمد في «رواية ابن ماهان»( فیمن اشتری 
لما م استزاد البائع» فزاده» م رد ۳) اللحم بعيب؛ فالزيادة لصاحب 
اللحم لأنها أخحذت بسبب [العقد] ”"؛ فجعلها تابعة للعقد في الرد لأنها 
مأخوذة بسببه ؛ وإن كانت غير لاحقة به. 


وتأولها القاضي على أنها إن كانت مأخوذة في المجلس فلحقت 
بالعقد» وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق الزيادة بعد لزوم العقدء [ولا 
حاجة]0» إلى ذلك . 


- (ومنها) : ما نقله ‏ الأثرم عن أحمد في المولى يتزوج العربية 
يفرق بينهماء وإن” كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها؛ ترادوا"» 
وإن [كان]“ أهدى هدية يردونها عليه . 


انظر: «الإجماع» »)١١١ / ٠١١(‏ «الإشراف» (ق ٠٤١‏ / ب)» و«المغني» ٤(‏ 
»)۲١١- ۲٠۹ / ٤( »عدبملاnو‎ v۳ € /‏ و«صحيح مسلم» (كتاب المساقاة 
والمزارعة» باب جواز اقتراض الحیوان» ۱١‏ / ۳۹ - مع «شرح النووي»). 

(۱) في (ج) : «ابن هانىء»» ولعل الصواب ما في المطبوع و (أً) و (ب). 

(۲) في (ج): «ٹم استرد». 

(۳) في المطبوع : «اللحم». 

! في المطبوع : «والحاجة»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع: «ما حكاه». 

)٦(‏ في المطبوع : «فإن». 

(۷) في المطبوع : «يردوه»» وفي (ب): «تزاده . 

(۸) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج). 


۰۴۳ 


قال القاضي في (الجامى»: لأن [شاهد الحال يدل](»على آنه زهت | 
له بشرط بقاء العقدء فإذا زال ملك الرجوع بها؛ كالهبة بشرط الثواب . 
انتھی . ا ) ا 

وهذا فى الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر» وكذلك الفرقة ٠‏ 
الاختيارية ا فاما الفسخ ٠‏ المقرر للمهر أو نصفه ؛ فتشبت 
معه الهدية » فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب0) العقد؛ كأجرة ٠‏ 
الدلال ونحوها؛ ففي «النظريات» لابن عقيل: إن فسخ البيم بإقالة ‏ 
ونحوها ؛ يقف “على التراضي ؛ فلا يرد الأجرةء وإن فسخ بخیار أوعیب؛ | 
ردت لأن البيع وقع مترددأ , بين اللزوم و ) 

وقياسه في ™ أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو عیب ۵ ردت» وان ٠‏ 
أو رضاع أو مخالعة ؛ لم ترد. 


# ¥ ¥ 3 


)١(‏ بدل ما بين ن الممقوفتين في المطبوع : «في هذه الحالة تدل». 
(۲) في المطبوع «المقسطة»! 
(۳) في المطبوع : والنسخ». 
)٤(‏ في المطبوع : لتا 
)٥(‏ في المطبوع يقف» . 
() في (آ): : «مردودا : 
(۷) مار بين المعقوفتين ا من المطبوع 1 
٠‏ (۸) في المطبوع : : «العيب». 


(القاعدة الحادية والخمسون بعد المثة) 


دلالة الأحوال تختلف” بها دلالة الأقوال فى قبول دعوى ما 
يوافقها ورد ما يخالفهاء ويترتب عليها الأحكام بمجردها. 

ویتخرج عليه مسائل : 

) (منها): كنايات الطلاق في حالة الخغضب والخصومة لا يقبل 

دعوى إرادة غير الطلاق بها. 

ا كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح ؛ حتی إن 

. أبن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح‎ ٠ 

| (ومنها): لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر» ثم ادعى أنه كان 

مكرهاً”» فالقول قوله لأن الأسر دليل الإكراه والتقية . 

- (ومنها) : لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو 

الحكاية”» وقال: لم أرد الإسلام» [مع دلالة الحال على صدقه]٠؛‏ 


. في المطبوع : «يختلف)»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «كرها». 

(۳) في المطبوع : «والحكاية». 

. في المطبوع : «ولم»‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين في (ج) مذکور بعد قوله الات «فهل يقبل منه»‎ )١( 


1۰٥ 


فهل یقبل منه؟ 
على روایتین حکاهما القاضي في «روايتيه»» ويتخرج عليهما: و 
أقر بمال في هذه الحال» وأفتى جماعة بلزوم ما أ فر به . 


- (ومنها) : : لوأقر س اوا عدواناًء م ه 
الإكراه؛ قبل قوله» نص عليه ولو أ حضر إلى سلطان فاقر» ثم ادعی أنه 
دهش ولم يعقل ما أقر به؛ لم يقبل . نص عليه أيضاً. 

ویتخرجح وول اذ | ظطهرت منه(“ أمارة ذلك من تلجلجه في اکم 
) و 

(ومنها) : ر حربي إلينا ومعه سلاح» فادعی أنه جاء 
اا ؛ لم يقبل قوله. وان لم یکن معه سلاح 
لو جاء بعض عسکرنا بحربي وادعی أنه أسره» وقال: بل أمنني7؛ ففیه 
. روايتان» وثالثة: أن القول قول من يدل الحال على ا 
e ٤‏ 
(ومنها) : لو جاء المکاتب سیده بتمام كتابته» فقبضها السيد ثم 
قال [له]: أنت حرء ثم بان المال مستحقَاً وقال السيد: إنما ردت 
الإخبار بعتقه بالأداء» م أرد تنجيز عتقه ؛ فالقول قوله» د ر في 


: في (ج) : «منها‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «أمنتني». 

( في الط : «والها» . 

)٤(‏ ما ين الممقوفین سقط من (ج). 


۱۰٦ 


«المجرد») وابن عقيل » وقد نص خمد في «رواية المروذي» في رجل 
قال ") لامرآته : ِب حرجت ؛ فأنت طالق . فاستعارت امرأة ٿيابهاء فلبستها› 
فأبصرها”' زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت! أنت طالق ؛ 
قال‹“: یقع طلاقه على امرآته . فنص على وقوع طلاقه [علی امرأته] » 
مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجهاء 
ولم يدينه ”)فی ذلك . 


اشا : فلو قيل : إنه قصد إنشاء الطلاق؛ [فإنما]" أوقعه عليها 
بخروجها الذي منعها منه» ولم یکن جود وهذا يشهد لقول القاضي 
فيما إذا قال لزوجته : أنت طالق أن دخلت الدار؛ بفتح الهمزة: أنها تطلق 
فا سواء كانت قد دخلت أولم تدخل» خلافاً لما ذکره ابن بي موسی : 
إنها [] تطلى إذا لم تكن دحلت من قبل ؛ لأنه إنما طلقها لعلة؛ فلا 
يثبت الطلاق بدونها. 


وكذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه» فيمن قيل له: قد زنت زوجتك» 


)١(‏ في المطبوع : «المجود»! 

(۲) في المطبوع : «قالت»! 

(۳) في (آ): «فراها» . 

. في المطبوع : «وقال»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين انفردت بها (أ) . 

() في المطبوع : «يدنيه»» وفي.(أ) بدون تنقيط . 
(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «فإنه إنما» . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


1°¥ 


فقال: هي طالق» م ٿيين نها لم تکن زنت: نها لا تطلق» 
السبب كالشرط اللفظي» وهو" قول عطاء بن أبي رباح . 
(ومنها) : لوسرق عيناً وادعى أنها ملكه ؛ ففي قطعه روایتان 7 
الشها: إن كان معروفاً بالسرقة ؛ فطع» وإلا؛ فلا صححها صاحب 
«الترغيب» . e‏ 
- (ومنها) : لو فع ثوبه إلى من يخيطه أو بقصره» أو ركب 
سفینته) وهو معروف بأنحذ الأجرة على ذلك؛ استحق الأجرة. 
(ومنها) : [الهبة التي يراد بها الثواب بدلالة حال الواهب من غير 
شرط» نقل حل عن اجمد ما یدل على وجوب إثباته» والمشهور خحلافه . 
(ومنها)] 7): لووجد لقيط وبقربه'”"› مال ظاهر أو مدفون فنا 
طرياً؛ فإنه يحكم له به» وكألك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يدب 
من متاع أو طعام ونحوه؛ 2 ابن عقيل ؛ قال : وكذلك رزمة الثياب وحزمة ٠‏ 
E‏ ؛ لأن ذلك شاهد وضعها عنه للاستراحة ؛ 
ا 


. في المطبوع : 5 له نها‎ )١( 
في المطبوع : «وأولى» وهُذا هو».‎ )۲( 
. في (أ) و (ب): «روایات»‎ )۳( 

)٤(‏ في المطبوع : «لو ادعى دفع». 
(ه) في المطبوع و (ج): «سفينة». 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
(۷) في المطبوع : («بجنبه) . 


وینبغي تقییده بمن کان ليق به حملها دون من لا یحملها مثله. . 

- (ومنها) : لو تنازع الزوجان في متاع البيت» فما صلح0) 
للرجل ؛ فهو للرجال). وما صلح ۳ للنساء؛ فهو للمرأة) . 

وكذلك لو اختلف صانعان في الة دكان لهماء أو نازع رب الدار 
خياطا فيها في إبرة أو مقص» أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع 
بمعاقد القمط - وهو رواية حكاها ابن أبى موسى -» وإلحاق النسب بالقافة 
[عند الاختلاف](. 


(ومنها) : لو ادعی دعوی يشهد الظاهر بكذبهاء مثل أن ادعى على 
الخليفة أنه اشترى منه [باقة بقل]“ وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه بغير 


. في (ب): «الرجلان»‎ )١( 
. في (ج): «يصلح»‎ )۲( 
. في المطبوع : «للرجل فهو للرجال»‎ )۳( 
قال الخرقي في «مختصره» (ص ۲۳۸): «وإذا كان الزوجان في البيت» فافترقا‎ )٤( 
مااع کل واد نیما ما فی الت آنه کار ورا کے با کان بلح اجان‎ 
للرجلء وما كان يصلح للنساء للمرأة» وما كان يصلح أن يكون لهما؛ فهر بينهما نصفين»‎ 
اھ‎ 

وقد قال أحمد رحمه الله في «رواية ابن منصوره (۲۹۰ / :)٠٠۳‏ «كل شيء للرجال 
مما لا يختلف فيه ؛ القوس والسلاح ومتاع الرجل متاع اليد وأما الحلي ؛ فللمرأةء وما احتلفا 
. فيه؛ فهر بينهما» . 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب). 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «ما فيه ثقل». 
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خلاف» ذکره القاضي في «خحلافه»» وإن أطلق الدعوى غل اففيٍ 
سماعها قبل أن یبین آن لها صا روایتان لاحتمال معاملته بوکیله. 


- (ومنھا) : لو اختلف الزوجان في قدر المهر؛ فالقول قول , من 
ي الروايتين 


HF FF FF ¥ 


(القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة) 


المحرمات في النكاح . 1 

أربعة أنواع : 

النوع الأول: المحرمات بالنسب» وضابط ذلك أنه يحرم على 
الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى ؛ وإن سفلن › وفروع أصوله 
البعيدة دون بناتهن ؛ فدحل في أصوله : أمه وام أمه وأم أيه ؛ وإن علون»› 
ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه ؛ وان نزلن» ودخحل في فروع 
صله الأدنى : أخواته من الأبوين أو من أحدهما [وبناتهن] " وبنات 
الأخوة وأولادهم ؛ وإن سفلن» ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات 
٠‏ والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما؛ وإن علون؛ فلم »يبق من الأقارب 
حلا سوی فروع أصوله(“ البعيدة» وهن : بنات العم وبنات العمات 
وبنات الخال وبنات الخالات . 


)١(‏ في المطبوع : «فيدنحل». 

(۲) في (ب) : «أصوله» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
)٤(‏ في المطبوع : «ولم» . 

(ه) في المطبوع : «أصول فروعه» . 


1١۱ 


النوع الثاني : المحرمات بالصهر» وهن أقارب الزوجين»» وكلهن 
حلال؛ إلا أربعة ت أصناف: حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء و قات 
النساء المدخول بهن ؛ على كل واخد من الزوجين أصول الآخر 
وفروعه؛ فیحرم على الرجل م امرأته وام [أمها و]› أبيها؛ وإن علت» 
ويرم عليه بدت امرأته - وهي الربيبة - وبنت بنتها ؛ وإن سفلت» وتحرم 
بلت الربيب ا نص عليه في «رواية صالح 5 وذكر الشيخ تقيٰ الدين 
نه لا یعلم فه نزاعاًه» ويجرم عليه أن يزخ بامراء بيه ؛ ا وامر اة 
ابنه؛ وإن سقل . ) 


اى ا بون الصهر؛ فلا جوز له الجمع بین 


(۱) استدل في «الفنون» (۲ / ۳-۰۰۲ / 44۲) على تحریم المصامزة 
بمحظور الوطء بأنه فل ر ا مباحه ومحظوره في نشر الحرمة ؛ e‏ ا 
غير مأمور. 

05 نامدن بان ان 

(۳) هذ في المطبوع : : وسلفت» ! 

۰ في «مسائل صالح» (۲ / ۲۹ / ۹): «وسالت أ بي عن ارج تگرن له‎ )٤( 
الامرأة» فتموت ولها ابن › وله ابثة؛ أ يتزوج الرجل بابنة ابنها؟ قال : لا يتزوج» وكذا لو كانت‎ 
لھا بء ولابتها بنت؛ لم پتزیج».‎ 

قلت: وانظر أيضاً: الفتاوی» (1-Te FY)‏ لشیخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله , 
() انظر: الاختيارات الففهية» (ص .)١١١‏ 
() في المطبوع : اله الجمم». 
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. وعمتها؛ وإن علت ولا بينها وبين خالتها؛ وإن علت. ولا بين الأختين 
ولا بين البنت وأمها؛ وإن علت. 

قال الشعبي : كان أصحاب محمد ب يقولون : لا يجمع الرجل بين 
٠‏ امرأتین لو كانت إحداهما رجلا؛ لم يصلح له أن يتزوجهاا؛. ذكره الإمام 
أحمد في «رواية ابنه عبدالله» بإسناده"» وإنما قلنا: لأجل النسب دون 
الصهر؛ ليخرج من ذلك : الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها؛ فإنه. 
مباح؛ إذ لا محرمية بينهما ليخشى عليها" القطيعة» لكن يرد على هذا من 
٠‏ کان بينهما تحريم من الرضاع ؛ فإنه يحرم الجمع* بينهما» نص عليه في 
) «رواية الأثرم» وحرب. و[قد] توقف في «رواية ابن منصور» في كون 
تشبيه الزوجة بالمحرمة من الرضاع ظهارأ”؛ فدل [على ]أن تحريم 
- الرضاع لا يساوي تحريم النسب من جميع الوجوه» والله أعلم . 

النوع الرابع : المحرمات بالرضاع ؛ فيحرم به ما يحرم من النسب في 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٦(‏ / رقم )۱١۷٦۸‏ عن الثوري» عن ابن 
- أبي ليلىء عن الشعبي ؛ قال: «لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين» لو كانت إحداهما 
رجلا؛ لم يحل له نکاحها» . 

وقال عقبه : «قال سفيان : تفسيره عندنا: أن يكون من النسب» ولا يكون بمنزلة امرأة 
وابنة زوجهاء جمع بينهما إن شاء». 

(۲) وهو ساقط من مطبوعه ! 

(۳) في المطبوع و (ب): «عليهما». 

)٤(‏ في المطبوع : «يحرم عليه الجمع». 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

! في المطبوع : «ظاهرا»‎ )٦( 


الأنواع ٠‏ الثلاثة المتقدمةء واختار الشيخ تقي الدين أنه لا ثبت به تحريم , 
المصاهرة ؛ نلا یحم على الرجل کح ام زوجته وابنتها من الرضاع » ولا 
على المرأة ة نكاح أ بي زوجها وأینه0 ( من الرضاع ۳ وقال خمد في «رواية 
ابن بدينا)٥)‏ في حليلة لابن من الرضاع ٠‏ ل يعجبني ان يتزوجهاء بحرم 
من الرضاع ما پحرم من التسنب ولیس على هذا الضابط یراد صحیح 
aE E e Sl‏ عن أحمد في «رواية عبدالله» 
أنها محرمة ؛ کالبنت من" الزنا؛ فلا إيراد إذأت والله أعلم . ٤‏ 


)١(‏ في المطبوع : «الأواع» بسقوط النون. 

(۲) في (ب): «وابنته» ! 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص )۲١۳‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن بن هارون بن بَِيناء أبو جعفر الموصلي » توفي سنة ثلاث 
٠‏ وثلاث مئة» سکن بخداد» وحدث عن الإمام أحمدء وسئل الدارقطني عنه؛ فقال : «لا باس 
به» ما علمت إلا خير . : ر 

ترجمته في : «طبقات الحنابلة» ١(‏ / ۲۸۸)ء ودالمنهج الأحمده «v/ ١(‏ 
و«المقصد الأرشد» (AA / ٠(‏ 

(ه) فيي المطبوع : «المرضعة». 

) في «مسائل عبدالله» (۳۴۳۱ / ۱۲۹۱۸): «سالت ابي عن رجل زنا بامرأوي 
فجاءت بابنة من فجور ثم كبرت الابنة ؛ هل يجوز آن يتزوج بها؟ قال : معاذ الله !یتزوج 
ابنته؟! هذا قول سوء Ea‏ : أن النبي بل قال: «احتجبي 
مه يا وة هذا يدل لأنه زا بهاء فقضى النبي َة بالولد للفراش» اه. 

قلت : وقد کب علی الشافعي ؛ sS‏ ابت 

من الزنى !! 

انظر في المسألة : «المغنيء (۷ / ٩۱‏ / ۸). و« إعلام الموقعين» ١(‏ 

= ط الوكيل)» و«طريقة الخلاف في الفقه. بين الأئمة‎ ٤٤ 6 اللينء‎ E 
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(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المثة) 


ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ 

[هذا]‹“ ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن»يدخل في مسماه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه» وذلك 
في صور: 

- (منها) : المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء . 

(ومنها) : امتناع القصاص بين الأب وولده؛ [كما جاء في 
الحديث: «لا يقتل ولد بوالد“]0. 


= الأسلاف» للأسمندي الحنفي (ت ٥٥۲‏ ه) ( ص ٥۳-١۱‏ / رقم .)۲١‏ و«مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (۳۲ / »)۱۳٤‏ و«فتح القدیر» (۳ / ۲۹۹) لابن الهمام» و«الخرشي» (۴ / 
۹) و«تحذير الساجد» (ص ۴١‏ - ۴۷) لشيخنا الألباني » و«روضة الطالبين» (۷ / 
۲)). و «تکملة المجموع» ۱٩۹(‏ / ۲۱۹ -۲۲۱). 
(1) في (ج): «على» . 
(۲) في المطبوع : «أنه». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج). 
)٤(‏ أخحرج الحاكم في «المستدرك» (۲ / ۲١١‏ وك / »)۳١۸‏ والطبراني في 
«الأرسط» ٩(‏ / رقم ۰)۸٩ ۰۹ ۸٦۲‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳ / ۱۸۲)» وابن 
عدي في «الکامل» (۰ / ۱۷۱۴۳)؛ عن عمر بن عيسى القرشي » عن ابن جريج » عن عطاء = 
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(ومنها) : امتناع قطعه في السرقة من مال ولده. 

(ومنها) : رد شهادة الوالد لولده. 

د ا ی و 

(ومنها) : e‏ الولاى فإدا کان ا معتقه قوم آبوه وسحده [رقیقان» 
فعتق جده])؛ انتقل الولاء إلى موالي الجد. سواء کان الأب موجودا ولم 
يكن في إحدى الروايتين» وفي الأخحرى: إن كان الأب مفقوداً؛ جرالجد ‏ 
ا و وان کان مرجودا؛ يجره بحال» وفي الثالثة : لا يجره 


= ابن ابي رباح» e‏ قال : وذكر قصة» وفيها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ا 
«والذي نفسي بیده؛ E‏ الله ية يقول: لا يقاد مملوك من مالکهء ولا ولد : 
و E‏ 


وسنده ضعيف جداً. : 


بالنقل»ء قال این حبان E e‏ | . 


الاحتجاج به فيما وافق الثقات ؛ فکيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟ !»» وقال:النسائي : . ا 
ليس بثقة» منكر الحديث»: aT‏ 

اثظر: المجروحين؛ (۲ / )A۷‏ و«المیزان» (۳ / ۲۱۹)» رالات 9 | 1 
(YY -‏ . 

وقد صح : فلا بقل والد بولده»» e‏ الفا تر 
«الإرواء» (۷ / رقم 4 

. في المطبوع و(ب): : «اعتاق»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «رقيقين» فبعتق جده» ! 

(۳) في (أ) : «الروايات».. 


(ومنها) : الوقف على الولدء فيدخل فيه ولد الولدء نص عليه 
أحمد في «رواية المروذي» و «يوسف بن موسى ٠»‏ و «محمد بن عبيدالله 
المنادي»ء وهو الذي جزم به الخلال“ وابن أبي موسى والقاضي [فيما 
علقه بخطه] على ظهر «خحلافه» وغیرهم» وهل یدخلون مع ابائهم 
بالتشريك» أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب؟ 

على وجهين للأصحاب . 

وعلى ١‏ الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن» فلا يستحق أحد من 
ولد الولد شيأ مع وجود فرد من الأولادء أو ترتيب فرد على فرد» فيستحق 
کل ولد نصیب والده بعد فقده؟ 
على وجهين» والشاني هو منصوص أحمد» وقد سبق ذكره» وفي 
٠‏ «أحكام القران»(“ للقاضي :إن کان ثم ولد؛لم يدخل ولد الولدء وإن لم 
يكن ولد؛ دخل» واستشهد باية المواريث؛ قال: ويصح حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه في حالین مختلفين لا في جهة واحدة» مع أنه ذكر احتمال 
)١(‏ في المطبوع : «ويوسف بن أبي موسى»! وقد سبق التصويب كما أثبتناه هنا . 
(۲) قال في «الوقوف والترجل» للخلال (ص  ٠١۴/ ١۹‏ ط دار الكتب العلمية): 
. «أخبرنا أبو بكر المروزي أنه قال لأبي عبدالله : ما تقول في رجل أوقف ضيعة على ولدهء 
فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من الأولاد الذكور بنات كن أو بنين ؛ 
- فالضيعة موقوفة عليهم » وما كان من البنات؛ فليس لهم شيء لأنهم من رجل آخر ليس هم 
ن ولدة: 
٠‏ (۴) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). ٠‏ () في المطبوع : «وفي». 
(ه) ذکره له ابنه في «طبقات الحنابلة» (۲ / .)٠٠٠١‏ وهو من الكتب القليلة التي 
اللحتابلة في تفسير ايات الاحكام. انظر: «المدخل المقصل» (۲ / .)۸۹١ -۸۹٤‏ ۰ 
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E‏ حقيقة ؛ قال : والأشبه أنه مجازلصحة تفيه. 


وفي «المجرد: للقاضي 1 : لووقف على اولادہء ثم على أولاد اولادى 
ثم على الفقراء؛ [فهو] ٠‏ بعد البطن الثاني من ولده للفقراء؛ فمن 
الأصحاب من فھہ منه ان ولد الولد ل يدخلون في إطلاف الولدء ومنهم من 
قال : بل لما" رتب بطنا بعد بطن مرتين › تم [جعله بعدهما]0) للفقراء؛ 
علم“ أنه أراد البطنين الأولين خحاصة» بخلاف [حالة] © و وال 
هذا شار صاحب «التلخيص» . 
) (ومنها) : الوصية لولده» وقد جعل الأصحاب کم 

الوقف› وذدکر أبو الخطاب أن اخس نص على دخولهم في ذلك» 

) والمعروف عن أحمد إنما هو في الوقف» وأشار الشيخ تقي الدين إلى 
دخولهم فى الوقف دون الوصية ؛ لأن الوقف يتأبد فيستحقه ")ولده طبقة بعد 
طبقة» والوصية تمليك للموجودين ؛ فيختص بالطبقة العليا النوجودةت». 
وحیث قیل بادخول ولد الولد في الوقف والوصية ؛ فإنما هو في ولد البنين». 
فأما ولد البنات ؛ ففيه وجهان للأصحاب» اختار الخرقي والقاضي م ل9 

(۱) في (ا): «فهي». 

(۲) في المطبوع و (ب): «ومن». 

(۳) في المطبوع : «إنما». 

(£) ة في المطبوع : : «جعل بعدهما)» وفي (ب) : «جعله بعدها» . 

)٥(‏ في المطبوع : «اعلم». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع : «فیستحق» . 

(۸) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱ / ۳۰۹). 


۹۸ 


يدخلون)». واخحتار أبو بكر وابن حامد دخولهم» ونص أحمد في رواية 
المروذي على أنهم لا يدخحلون في الوقف على الولد؛ فمن الأصحاب من 
قال : لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون في 
مسمى ولد الولد؛ لأنهم من ولد الولد حقيقة وليسوا بولد حقيقة» وهذه 
طريقة ابن أبي موسى والشيرازي» ومال إليها صاحب «المغني .٠»‏ 

) - (ومنها) : المنع من دفع الزكاة إلى الولد يدخحل فيه ولد الولدء 
وسواء في ذلك ولد الذكور والإناث على المنصوص عن أحمد؛ لأن ولد 
البنت قد ثبت له حكم الولد في موضع فيثبت له حكم المنع من الزكاةء 
بخلاف الوقف والوصية ؛ فإن المراعى فيهما صدق” الاسم وثبوته في 
العرف لا جريان الحكم» والله أعلم . 

النوع الثاني : ما يدخحل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده» وذلك في 
صور: 

(منها) : الميراث؛ فيرث ولد الولد جدهم مع فقد أيهم ؛ كما 
يرون آباءهم » ولكن لا يرهم الجد مع فقد الأب؛ كما يرث الأب على 
ظاهر المذهب . 


. إلى الخرقي‎ )٤۳۹١ / ٠١۸ / نسبه ابن قدامة في «المخني» (ه‎ )١( 
.)٤۳۹۱ / ۳۵۹ / ٩( انظر: «المخني»‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : «في». 

. فيي المطبوع: «ويدخحل»‎ )٤( 

. في (ب): «یثبت»‎ )٥( 

. في (أ) : «أصدق»‎ )١( 
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وفیه وجه آخر: إنه یرٹهم كأب مطلقاً e‏ 
واختاره٠‏ ابن بطة وأبو حفص البرمكي والشيخ تقي الدين. | 

- (ومنها) : ولاية النكاح؛ فيلي الجد فيها بعد الأب مقدماً على 
الابن على قول الخرقي ١‏ والقاضي › لکن لا يقوم مقام الأب في | 
على المذهب» وحکی ابن الزاغوني رواية أنه يقوم مقامه في الإجبار.. 
(ومنها): ولاية الصلاة على الجنازة؛ قيلي الجد بعد الأب مقت 1 

على الابن على الصحيح أيضا a.‏ 

(ومنها) : الحضانة ؛ [فإن الجد]“ أولى رجالھا بها بعد لاب. 
النوع الثالث: ا لا دنل فیه قي یی الود حال وذلك في 
صور كثيرة : 

(منها) : ارجح في الهبة. 

(ومنها) : الأخد من مال الولد لغير“) حاجة . 


(1) في المطبوع : e‏ ۰ 

(۲) انظر: «الاختیازات الفقهية» (ص ۱۹۷) لابن تيمية رحمه الله ؛ 

(۳) في المطبوع : «بعد الآت مطلها مخده. 

)٤(‏ انظر: «مختصرالخرتي» (۷ / ١٠١‏ / ۲١٠١-مع‏ «المغني»)» وقال ابن قدا 
«وهو قول الشافعي» . 

(۵) في (ج): «فالجد». 

. في المطبوع : «بغير»‎ )١( 

)۷( ذکر ابن رجب في کتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» )٠١۸ / ١(‏ ان من 
السنائل: الي ها ان عق ما وات ن ل ان خت فن ما دوعا فا > 


11 


(ومنها) : ولاية المال» وفيه رواية. 

(ومنها) : الاستئذان في الجهاد. 

(ومنها) : الاستتباع في الإسلام. 

(ومنها) : الانفراد بالنفقة مح [عدم ]0 وجود وارٹ عیره موسرا» 
[فإن] 0 کان الوارٹ الذي معه معسراً”؛ فالمعروف أن حکمه حکم سائر 

على روایتین › أصحهما: لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه» وفي 
«الإقناع» لابن الزاغوني أن هذا الخلاف في الجد والجد خاصة» وأن سائر 

الأقارب لا يلزم الغني منهم ١‏ النفقة إلا بالحصة بغير حلاف .١‏ 


HF FF ¥ 


= مع عدم حاجته»» وقال : «ذكره في «الفصول» في كتاب النكاح» اه. 
)١( /‏ ما بين المعقوفتين من (أ) فقط. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «أو معسرا»! وفي (ج) : «موسرا» ! 

)٤(‏ في المطبوع : «منهم الخني» بسقديم وتأخير, 

(ه) قال الحافظ ابن رجب في كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة» ١(‏ / ۱۸۳): 
- «وقال [أي : أبن الزاغوني] أيضاً: «إذا كان بعض ورة الفقير موسراً» وبعضهم معسراً؛ فإن 
٠‏ كان الفقير أباً أو أماً؛ لزم الموسر كمال النفقة عليه » وإن كان جِدَاً أو جدة؛ فوجهان» وأما 

ساثر الورثة؛ فلا تلزم الموسر منهم النفقة إلا بقدر حصته من الميراث»» وهذا تفصيل 
غریب» . 


۲١ 


التاعد: الرابعة والخمسون بعد المثة 


ا البضع من الزوج؛ هل هو متقوم ام لا؛ مش ات 
هل يلزم() المخرج له قهرا ضصمانه للزوج بالمهر 0“ ؟ 

فيه قولان في المذهب» ويذكر أن وا غو اأخمة. وأكثر 
الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ن ی ا و اهذا الخلاف' ) 
بمن عدا الزوجة فقالوا : لا تضمن للزوج ”شيئ بغير خلافء واختار الشيخ 
تقي الدين أ نه متقوم الزوجة وغیرهاء وحکاه قولاً في المذهب. ) 

- (منها): لو أفسد مفسد u‏ امرأة قبل الدخول بها برض او 
عیره ؛ فإنه يجب عليه نصف المهرء حیث يلزم ا و 
إذا كانت و وحله) وله انز 


)١(‏ في المطبوع ایازم 

(۲) انظر: «الإنصاف» )۹ / ۱ ) و د«إیضاح الدلائل» e (Y/Y)‏ 
»)٠١ / ۳(‏ و«منتهی لإرادات» )۲ / 10۹( 

(۳) في المطبوع :ل يضمن ا 

. )۲۳۷ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «مأخذان: أحدهاي» وفي (ج): «مأخحذان: أحدهما». 


1۲۲ 


بنصف المهر المسمى » وفيه وجه بنصف مهر المثل . 

والثاني : إنه ليس بمتقوم » لكن المفسد قرر هذا النصف على الزوج 
إذا كان بصدد أن يسقط عنه بانفساخ النكاح بسبب من جهتها. 

والثالث: إن المهر كله يسقط بالفرقة» لكن يجب لها نصف المهر 
وجوباً مبتدئا بالفرقة التي استقل بها الأجنبي ؛ فلذلك لزمه ضمانه» ذكره 
القاضي في «خلافه»» وفيه بعد. 

وأما حيث لا يلزم الزوج شيء؛ كما إذا وطى ء الأب أو الابن زوجته 
قبل الدخول بتمکینها؛ فهل یلزمه له نصف المهر م لا؟ 
على وجهين مذکورین في «المغني ٠»‏ وغيره» وهما متنزلان على ن 
البضع ؛ هل هو متقوم أم لا؛ إذ لا غرم هناعلى الزوج . 
) ونقل مهنأ عن أحمد في رجل تزوج امرأةء فبعئوا إليه ابنتهاء فدخل 
بها و [هو]) لا یعلم ؛ قال: حرمتا عليه جمیعا. قال: فقلت له: ما علیه؟ 
فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها. قلت: وللأخرى ما عليه؟ 
قال: لها نصف الصداق. قلت: [هل]” يرجع بالنصف الذي غرم 
لابتتها؟ قال: لاء وإنمالم یرجع هناعنده؛ لأن فساد) نکاحه منسوب إليه 
مباشرة ؛ فلذلك استقر الضمان عليه . 


. ط هجر)‎ - ۱۸۹ / ٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من (ب)‎ )۲( 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)٤(‏ في (ج): «إقساد» , 


1۲۴۳ 


ویتخرج فيه وجه آخر: إنه پرجع بما غرم علی من غره» واا إن گان 
الإفساد بعد الدخول بإرضاع أو غيره؛ ففيه وجهان : 7 
أخذهما: : إن على EEN‏ ابر الستقر على ازرج. 
منصوص أحمد في «رواية ابن القاسم» بناءٌ على أن خروج البضع متقوم» 
وكما يضمن الغار المهر لمن غره؛ وإن استقر بالدحول > [بل] هنا ول ؛ 
لأن المغرور قد يكون فسخ النكاح باختياره» كما إذا دلس عليه عیب 
ونحوه؛ حیث لم یرض بالمهر إلا مع السلامة من العيوب› وهنا الفسخ 
بسبب الأجنبي ؛ فإنه هو المانع للزوج من الاستمتا ؛ فكان الرجوع عليه 
بالمهر أولى ؛ a E SE E CL‏ ويعود إليه المهر 
بمنعه من جنسه إذا لم یکن [ما] »یستحقه مقدراء »> بخلاف منفعة الإجارة؛ . 
فإنها تنقسط على المدةء مع أن الإجارة [تسقط فيها](“ الأجرة ا 
المؤجر من التسليم المستحق بالعقد كله. | 


والوجه الثاني e ea‏ 
الزوج بالوطىء بناءٌُ على ا | 
واخحتاره [طائفة ]0 من المتأخرين, ) 


(۱) في (ڃ): «قبلی؛. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) . 
(۴) في المطبوع : «أو نحو». 
ا ين المعقرن عط ن الى 
() في المطبوع : «تسقطها» . 

() في (ب): «ابن بطة». 


f: 


| وأما إن كان المقسد للنكاح هو الزوجة وحدها بالرضاع أوغيره؛ فقال 
الأصحاب : لا ضمان عليها”؛ بغير خلاف ؛ لثلا يلزم استباحة بضعها بغير 
عوض» واختار الشيخ تقي الدين أن عليها”“ الضمان» وأخذه من مسألة 
المهاجرة"»وامرأة المفقود ؛ کما سیاتی: 

وكما قال الأصحاب في الغارة : إنه لا مهر لهاء بل عندنا في الإجارة 
أن غصب المؤجر يسقط الأجرة کلهاء بخلاف غعصب غیره ؛ لاستحقاق 
التسليم عليه» وأجاب عمّاد» قيل من استباحة البضع بدون عوض : بأن 
العوض وجب لها بالعقد» ثم وجب عليها ضمانه بسبب آخر؛ فلم يخل 
العقد من عوض» كما يجب على البائع () ضمان ما تعلق به جق توفیه 

بإتلافه قبل القبض» ولم يخل البيع من ثمن» والله أعلم . 

(ومنها) : شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخحول؛ فإنهم يغخرمون 
یخرمون شیئا؟ 
على روایتین مأخحذهما تفویم) البضع وعدمه» وعلی التغريم “© 


(۱) في (ج): «عليهما». 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ۲۲۳) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
(۳) في (ج): «المهاجر» . 

)٤(‏ في المطبوع: «عنما». 

)٠(.‏ في المطبوع : «يجب لها بالعقد على البائع». 

() في (ج): «تقوم» . 

(۷) في (أ) : «التقويم». 


Ye 


بغرمون اا وقيل: مهر المثل. 

(ومنها) : امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة» ثم ف 
زوجها المفقود؛ فإنه بخیر بين زوجته وبين المهر» فإن اختار المهر؛ أخذ 
من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها (أعني : الأول)؛ لأنه هو الذي 
استحقه على أصح الروايثين» وعلى الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها 
الثاني » وبكل”» حال؛ فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني » أم يرجع به 
على المرأة؟ 
على روایتین : ١‏ 
إحداهما: ج عليها؛ لأن الفرقة جاءت منها؛ اء فيستقر الضمان 
عليها. . 
والفاثية(): لا يزجع به؛ لان لرا اسشخقته الإصابة؛ فلا يجوز زا 
أخذه [منها]. ٠‏ . 
(ومنها) : | إذا طلق رجل ا 
الرجعة» ولم تعلم المرأة ة حتى انقضت عدتهاء وتزوجت ودخل بها الثاني» 
وقلنا على رواية : ر أحق بها؛ فهل تضمن المرأ ة لزوجها المهر أم 


I. 


على وجهین »› دا الضمان؛ لأن خروج البضع 2 


)١(‏ في (ج): «بکل». 
(۲) في المطبوع و(أ): «الثاني» . 
ا ين المعقوفين سقط من (ب) . 


۲۹ 


(ومنها) : إذا أسلمت امرأة »من أهل دار الحرب وهاجرت إليناء 
ثم تزوجها مسلم بعد انقضاء عدتها في دار الإسلام ؛ فهل يلزمه أن يرد على 
زوجها الكافر مهرها الذي أمهرها إياه؟ 

على روایتین حکاهما ابن أبي موسی » وظاهر القران يدل على 
وجوبه» لكن أكثر الأصحاب على عدم الوجوب ؛ لأن الآية نزلت في قصة 
صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريمه» فلما حرم 
الرد بعد صحة اشتراطه؛ وجب رد بدله"). وهو المهرء وأما بعد ذلك؛ فلا 
يجوز اشتراط رد النساء؛ فلا يصح اشتراط رد مهورهن لأنه شرط مال للكفار 
من غير ضرورة» ومن اختار الوجوب؛ كالشيخ تقي الدين؛ منع أن يكون 
- رد النساء مشروطا في صلح الحديبية» ومنع عدم جواز شرط رد المهر لا 
سيما إِذا كان مشروطا من الطرفين . 
| (ومنها) : خلع المسلم زوجته بمحرم یعلمان تحریمه؛ كخمر أو 
خنزير» قال بو بكر والقاضي والأصحاب: هو كالخلع الخالي عن 
- العوض» فإذا صححناه؛ لم يلزم الزوج شيء» بخلاف النكاح على 
- ذلك”) وعند الشيخ تقي الدين: يرجع إلى المهر؛ كالنكاح١»‏ 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «المرأة». 

(۲) في (ج): «يدلها» . 

وانظر في المسألة : «المقنعم» (۳ / »)۱١١‏ و«منتهی الإرادات» (۲ / ۲۳۷). 

(۳) انظر في المسألة: «الهداية» (۱ / ۲۹۲). و«المقنع» (۳ / ۷۸)ء ودالإقناع» 
(۳ / ۹۲ ۲). و«الإنصاف» (۸ / ۳۹۸). 

.)٠٠١ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )٤( 


۲¥ 


ویحتمله› کلام الخزقى في خلع الأمة على سلعة بیدها أنه صخ؛ 
e‏ بعد ا ۰ 
e eT‏ وان الضمان ۳ ا نص u‏ اا فی ' 
«رواية ابن الحكم»» وخرج بعض المتأخرين [جوازه بناءٌُ على أن 
خريج الدع مدان ' e‏ إلا فيما له قيمة» فلا یکون تبرعأ 

| a لذي بيده عفدة‎ ek الطلاق قبل الدخول‎ as 
) وذکره 4 صاحب «المغني» احتمال في ولي الصغيرة والسفيهة والمجنونة‎ 
مطلقاً. إذا رأى الحط في ذلك وكذلك أشار إليه ابن عقيل في‎ 
) ) . «الفصول»‎ 
(ومنها) : إذا قال لزوجته : أنت طالق بألف» فلم تقبل ؛ طلقت‎ - 

)١(‏ في المطبوع : «ويحتمل». 

(۲) في (ج): «وتتبع». وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول. 

(۳) قال الخرقي في مختصره» (۷ Ae‏ اا اوو ا اا 
الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم ؛ كان الخلع واقعأ ویتبعها إذا عتقت بمثله إن کان 

له مثل» وإلا؛ فقیمته» . ) ) 2 

. في المطبوع : : .«فالمذهب»‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع : : (محمد بن الحكم». 

. بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : : وجه , بجوازه بأن»‎ )٩( 

(۷) في المطبوع د () : «وذكر». 

(۸) انظر: المغني» )¥ / 14° / .(o\Y‏ 


۲A۸ 


٠‏ رجعياً» ولم يلزمها شيء» نص عليه أحمد [رحمه الله تعالى] في «رواية 
مهنأ»» ولو قال لعبده : أنت حر بألف. فلم يقبل ؛ لم يعتق عند الأصحاب› 
والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم» بخلاف العبد؛ فإنه مال 

وخحرج الشيخ تقي الدين وجهاً: إنه يعتق العبد بغير شيء كما في 
الطلاق ؛ لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله [تعالى ]۰ وليس العوض بركن 
فيهما إذا” لم يعلقهما عليه» بل أوقعهما منجزأً وشرط فيهما العوض» فإذا 
) لم يلتزما العوض ؛ لخي“ ووقع الطلاق والعتق ؛ لما فيهما من الحق لله 
[تعالى]“ الذي لا يمكن إبطاله<. 


# HK FF #* 


(1) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع . 

(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج). 

(۳) في (ج): «إن»» وفي (ب): «إذا». 

. في (ج): «ألغى»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاری» (۳۱۲ / )٠٠١۳‏ لابن تيمية رحمه الله. 
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(القاعدة ‏ الخامسة والخمسون دعل 8 


رر المهر كله للمراء بأحد ثلا ة أشياء: 


الأول: الط؛ فيتقرر به المهر على كل حال» وأما اما مقدمات؛ 
كاللمس بشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدهاء وهي عارية؛ فمن 
الأصحاب من أً ألحقه بالوطء وجعله مقرراً رواية واحدة؛ لأنه آكد من الخلوة 
المجردة» ومنهم من خرجه على وجهین أ أ روايتين من الخلاف في تحرام 
المصاهرة [به]). 

وقال ابن عقيل ' : إن كانت عادته فعل ذلك في الملا؛ استقر به المهر 
لأن ذلك خلوة مثلهء وإلا؛ ؛ فلاء والمنصوص عن أحمد [رحمه الله] في 
«رواية مهتا : إنه إذا تعمد النظر إليها وهي عريانة تختسل ااا 

واثاني : الخلوة ممن يمكنه» الوطء بمثله» فإن كان ثم مانع؛ ا 
حسي ؛ کال لجبٌ والرتّقء E E‏ | 

على طرق للأصحاب: 


(۱) في (): 5 وفي (ج) : «بالشهوة»» وفي المطبوع : «للشهوة» . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۴) ما بين المعقوفتين تفرد به المطبوع . 

مو : «ممن یمکن» وفي (ب): «بمن یمکنه». 


۳۰ 


أحدها : إن في المسألة روايتين مطلقتين › وهي طريقة القاضي [في 
«الجامع»] وصاحب «المحرر»“»› 7وكذلك صاحب] ‏ «المغني )0 ؛ 
إلا أنه زاد“ رواية ثالثة بالفرق بين المانع المتأكد شرعاً كالإحرام وصيام 
رمضان؛ فلا يستقر معه المهر» بخلاف غيره. 

والشانية: إن كان المانع من الوطء ودواعيه ؛ كالإحرام وصيام 
رمضان؛ ففيه روايتان» وإن كان لا يمنع الدواعي ؛ كالحيض والجب 
والرتق ؛ استقر رواية واحدةء وهي طريقة القاضي في «المجرد» وابن عقيل 
في «الفصول» . 

والثالثة : إن كانت الموانع بالزوح ؛ استقر الصداق رواية واحدة» وإن 
كانت بالزوجة؛ فهل يستقر؟ 


على روايتين» وهي طريقة القاضي في «خلافه». 


. عن «الجامع» للقاضي‎ )۲۸١ / ۸( قله المرداوي في «الإنصاف»‎ )١( 
.)۴١ / ۲( انظر: «المحرر»‎ )۲( 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «وكذا لصاحب» . 

.)١١١۷ / ۱۹۲ / ۷( انظر: «المغني»‎ )٤( 

. في المطبوع : «أورد‎ )٩( 

. في المطبوع : «بالعوض»‎ )٩( 

(۷) في المطبوع : «الدواهي» . 

(۸) قال المرداوي في «الإنصاف» (۸ / )۲۸١ - ۲۸١‏ في هذه المسالة : «تقرر 
لر لى ا من المتهي وع الأسحاب» قال الزركي .زفي وشح ن 
الخرقي» (ه / :])۳١۹‏ وهو المختار للأصحاب» وقال: اتفقوا فيما علمت أن هذا هو 
المذهب». قال المرداوي : «وهو من مفردات المذهب». 


۳۴۹ 


ومن ادت و رواية أخرى: إنه لا يستقر المهر بالخلزة 
بمچردها) بدون الوط ؛ أخذاأ مما روی يعقوب آبن]٩‏ بختان عن أحمقا: _ 
إذا خلا بهاء وقال: لم أطأ"» وصدُقته؛ .أن لھا نصف الصداق وعايها 
وأنكر الأكثزون هذه الرواية » وحملوا «رواية يعقوب» هذه على وجه ) 

خر وهو أن الخلوة إنما قررت المهر؛ لأنهلاه“ مظنة الوطء المقرز؛ ‏ 
فقامت مقامه في التفرير لأن حقيقة الوطء لا يطلع عليه غالباًء [فتعلق ٠‏ 
الحكم بمظنته]0٠‏ مظنته» فإذا تصادق الزوجان على انتفاء الحقيقة التي ٠‏ 

هي الوطء“؛ لم يقببل ذلك في إسقاط العدة لأن فيها حا لله [عز ‏ 
وجل » وهل قبل في سقرط تصف المهر؟ ١‏ 

على روايتين » نقل ابن بختان قبوله ؛ لأنه حق محض للزوجة» وقد ٠‏ 
أقرت بسقوطه» ونقل الأكثرون عدم قبوله ؛ لملازمته للعدة» وهذا يرجع إلى 
N‏ أبي داود» .)٠٠١(‏ و«المقنع» (۳/ 44 
و«الإنصاف» (۸ / ٠٠٠١‏ 1 ا ٠‏ 
و«منح الشفا الشافيات» (۲ / 1(. 

() في المطبوع : «لمجردها». 

( قي الط : ن 

(۳) في المطبوع : «لم أطأها» . 

)٤(‏ نقل المرداوي في «الإنصاف» (۸ / ۲۸۳) عن المصنف هذا اکم 


٤ . في المطبوع : «لأنه»‎ )٥( 
) في المطبوع : «فعلق الحكم على وفي (ج): اي‎ a بدل ما بين‎ )٩( 
: الحكم سا‎ 


(۷) في () : «التي هي في الوطء». 
(۸) في المطبوع : : «تعالى». 


1۳۲ 


أن الخلوة مقررة [لكونها مظنة للوطء]» ومن الأصحاب من قال: إنما 
- قررت لحصول التمكين بهاء وهي طريقة القاضي » وردها ابن عقيل بان 
الخلوة مع الجب لا تمكن معها"» قال: وإنما قررت لأحد أمرين: إما 

لإجماع الصحابة» وهو حجة» أو لأن طلاقها بعد الخلوة [بها]" وردها 

زهدا فيها فيه“ ابتذال وكسر لها؛ فوجب جبره بالمهر» وقيل: بل المقرر 
- وهو استباحة ما لا يستباح إلا بالنكاح من المرأة؛ فدخل في ذلك الخلوة 
واللمس بمجردهما؛ لأن ذلك كله معقود عليه في النكاح» والمهر يستقر 
بنيل بعض المعقود عليه لا يقف على نيل جميعه» وهذا ظاهر كلام أحمد 
في «رواية حرب»» وقي لله : فإن أخذها وعندها نسوة» فمسها وقبض عايها 
ونحو ذلك من غير أن يخلو بها؛ قال : إذا نال منها شيا لا يحل لغيره؛ فعليه 
المهر» وعلى هذا؛ فقال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يستقر المهر 
بالخلوة؛ 'وإن منعته ‏ الوطء”) بخلاف ما ذكره ابن حامد والقاضي 
لضفاب 


. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «لمظنة الوطء»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «لا تمكين بها»ء وفي (ج): «لا يمكن معها» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

. في المطبوع : «ففيه»‎ )٤( 

. في (أ) والمطبوع : «هوه‎ )١( 

(7) في المطبوع : «قيل» . 

(۷) في المطبوع : «ملعه». 

(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات الفقهية» (ص ۲۳۷): «ويتقرر 
المهر بالخلوةء وإن منعته الوطء. وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب» . 
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(المقرر الثالث) : ا قبل الدخحول» وقيل : الفرقة» ران طلتي 
في المرض ثم مات فيه ؛ فهل يستقر لها المهر؟ 

على روایتین بناءٌ على توریئها منه وعدمه . 

[المقرر الرابع]: إذهاب [العذرة بالدفع] 0 على رواية رجي 
صاحب e‏ وقد e‏ 


# FF FR XR 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «يتقرر بأمر رابع » وهو . 
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «عذرتها بدفعها» . 
(۳) انظرها في : «المغني» (۷ / ۱۹4 / ۵1۲۲).. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج). 


F€ 


(القاعدة السادسة والخمسون بعد المثة) 


فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره]“ وما نسقط به الفرقة 
قبل الدخول. 

إن كانت من جهة الزوح وحده أو من جهة أجنبي وحده ؛ تنصف بها 
المهر المسمى» وإن كانت من جهة الزوجة وحدها؛ سقط بها المهرء وإن 
كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي؛ ففي 
تلم الجر وفرط راتان قهخ أا 

[القسم] الأول: ما استقل به الزوج» وله صور: 

(منها) : طلاقه» وسواء کان منجزاً أو معلقاً بصفة» وسواء “كانت 
الصفة من فعلها أولم تكن كذا ذكره الأصحاب ؛ قالوا : لأن السبب كان 
منه» وهو الطلاق» وإنما حقيقته بوجود "»شرطه» والحكم إنما يضاف إلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ج). 
(۲) في المطبوع : «الزواج». 

(۳) في (ج): «الزوجة وأجنبي» . 
(4) في المطبوع و (ج): «تنصف» . 
(ه) في (ح): «سواء» من غير واو. 
( ف (أ): «یکن». 

)¥( في المطبوع : «لوجود) . 


1e 


صا حب الست وقال ٠‏ تفي الدين ل انت الصغة من فعلها لذي 
لها منه ید ؛ وف 


امرأته E‏ | 
التخيير؛ فإنه لو خيرها قبل الدخول فاختارت نفسها؛ فهل يسقط مهرها أو . 
يتنصف؟ e‏ ) 
والتعليق بفعلها في معناهء والمنصوص عن أحمد [رحمه الله] أنه لامهر ' 
للمخيرة» قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج اما ثم طلبت مڼه 
TS e AK‏ 
إني سألت غير واحد فقال: يكون لها عليه نصف الصداق. فقال ‏ 
[لي](: فان اسلمت امرأة مجوسية وأبى E‏ ؛ یکون لھا 
عليه صداقها؟ قال: E‏ ا 
) )0 انظر: 2 الفقهية» (ص ۸( . : 

(۲) في (ج): «والتوکیل تخيبر؛ . 

(۴) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع . . 

. في (ب) والمطبوع : «قال»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ليس في (ج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۷) في المطبوع : «نص عليه أحمد». 


۱۳۹ 


) المهرء وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج؛ اع ع اي 
را 5 ی اله 


وفیه وجه اخحر: إنه يسقط به المهر؛ فمن الأصحاب من خرجه على 
[فيه]")الزوجان ؛ لأنه إنما يكون بسؤال المرأة؛ فتكون الفرقة فيه من قبلهاء 
ولذلك ” يسقط إرثها بالخلع في المرض» وهذا على قولنا: لا يصح مع 
الأجنبي [إذا قلنا: هو فسخ] 0 أظهرء فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه؛ 
فينبغي أن يتنصف [به] المهر وجهاً واحدأء ومنها إسلامه والزوجة غير 
كتابية في إحدى الروايتين » وفي الأخحرى: يسقط المهر؛ لأنه فعل الواجب 
عليه» وإنما وقعت الفرقة بامتناعها من الإسلام ؛ فلا يكون لها مهر. 


- (ومنها) : ردته عن الإسلام . 
) - (ومنها) : إقراره بالنسب أو بالرضاع أو غير ذلك من المفسدات؛ 
٠‏ فيقبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف. 


(ومنها) : أن يطا ام زوجته أو ابنتها بشبهة أو زناً؛ فینفسخ نکاح 


() في (ب) و (ج): «ولذلك». 

(۲) في المطبوع : «به». 

(۳) في (ج): «وكذلك» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب). 
(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) . 

. في (ب): «فتقبل»‎ )٩( 


۱۳۷ 


الت ویجب لها نصف الصداق. نص عليه [أحمد] في درواية هافن 
ھان ی ء0 


٠‏ ويستتى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر بلحت 

إما لظهور عيب في الزوجة» أو فوات شرط ؛ a‏ 
الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه نزاد العوضين من 
الجانبين» وقد وجد ذلك قبل تمكنه من قبض المعقرد عليه واستیفائه» 
وإنما استحقت نصف المهر في الطلاق 5 وما کان في معناه ؛ جبراً لھا 
حیث لم یکن له موجب من جهتهاء ا قار 
الت اها ي 

القسم الثاني : اااي وحده. 
(ومن صور ذلك): أن ترضح زوجته الکبری زوجته الصغرى.,. 
-(ومنها) : ان یکره رجل زوجة بيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول. 
القسم الغالث: ما استقلت به الزوجة وحدهاء وله صور: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب). 
(۲) في «مسائل ابن هانیء» (۱ / ۰۹ ۰ / ۰۲۸+ قال: «سالته عن رجل له امرأةء 
ولها آم فوطیء آم امرأته» ولم يدخل بالابنة؟ قال [ [أحمد] : لم يدخل بها؟ قلت : لا. قال:. 
ولا ری ستراً ولا أغلق باباً؟ قلت : لا. قال Es,‏ 
وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة».. ١‏ 

(۴) في المطبوع : «یزاه» وفي لج لھا رح بمقدار كلمة. قال e‏ 
هامشها: «لعله يوجب»؛ أي : يوجب تراد العوضين 

)٤(‏ في المطبوع : «الصداق». 


۳۴A 


(منها) : ردتها. 

(ومنها) : إسلامهاء وفيه رواية أخحرى: إن لها نصف المهر؛ لأنها 
فعلت الواجب عليها؛ فنسب الفسخ إلى امتناع الزوج [من الإسلام]. 
) (ومنها) : إرضاعها ممن يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج› 
- وكذلك ارتضاعها بنفسها وهي ”) صغيرة. 

(ومنها) : فسخها النكاح لعيب الزوج» قال الأصحاب: هو 
منسوب إليها؛ [فيسقط به مهرهاء بخلاف فسخ الزوج لعيبها؛ فإنه منسوب 
إليها] لا إليه؛ فيسقط ١‏ المهر أيضاً لذلك. وفرقوا بينهما أن(“ فسخه 
لعيبها رد للمعقود عليه بعيب؛ فلا ينسب إلا إلى من دلس العيب. بخلاف 
فسخها لعيبه ؛ فإن العيب ليس في المعقود عليه» بل في غيره؛ فقد امتنعت 
من تسليم المعقود عليه مع سلامة العوضين لضرر دخيل“؛ فلذلك نسب 
الفعل إليهاء وهذا يرجع إلى أن الزوج غير معقود عليه في النكاح» وفيه 
خلاف سبق ذكره» والأظهر في الفرق أن يقال: الفسوخ الشرعية التي 
يملكها كل من الزوجين على الأخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل فإذا 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 
. » في المطبوع : «ارتضاعها منها وهي‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )۳( 
في المطبوع و (ب): «فسقط».‎ )٤( 

. في (ج) : «لأن»‎ )٥( 

(1) في المطبوع : «دخحل» . 

(۷) في (ج): «وإنما» . 


۳۹ 


وقعت قبل الدخول؛ فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله سليماً كما 
E‏ فلا حق له في غيره» بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات 
الفرقة بغي" ضرر ظاهر؛ فإئه يبحصل بها“ للمرأة انكسار وضرر؛ فجبزه 
الشارع ا نصف المهر عند تسمية ة المهر والمتعة عند فقد الثسمية› 
والله أعلم . o‏ 
ونقل مهنأ عن أحمد في مجبوب تزوج امرأةء فلما دخل عليها لم 
ترض به ؛ لها ذلك وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به . قال الشيخ تقي 
الدين: هذا یدل على أن المرآة إذا فسخت قبل الدخول؛ فلها نصف 
الصداق لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته» وهي معذورة في في الفسخ < ) 
وأما القاضي ؛ ؛ [فقال] :٩‏ قد وجد الدخحول» ونما لم يقرر ار کو 
للمانع القائمبه. ٠‏ 
(ومنها) : النكاح لإعسار الزوج اا و النفقة أو غير | 
ذلك؛ كالفسخ لفوات شرط صحيح ‏ قال القاضي والأكثرون: CT‏ 
إليها؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب الزوج . وقال أبو بكر في ٠‏ 
«التنبيه» : فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف المهر"؛ لأن فوات 

)١(‏ في المطبوع : كل من الزوجين على الآخر إلى». 

(۲) في (ج) : «لغيره. 

(۴) في المطبوع و (ج): : «به». 

. في (ج) : «فلما دخل بها»‎ )٤( 

(ه) انظر: «مجموع الفتاوى» HETE‏ 

. في (ب): «فإنه قال»‎ )٩( 

(۷) في المطبوع : «نصف الشرط»! 
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الشرط من قبل الزوج ؛ فنسب الفسخ به إليه دونهاء وقياسه الفسخ لمنع ٩‏ 
۰ النفقة ونحوه ۳» مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته . 
) فأما" الفسخ لعسرته؛ فهو كالفسخ لعيبه [على ما] 0“ تقدم» قال 
الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض: أن يخير الزوج بين 
مطالبتها دمهر المثل وضمان المسمى لھاء وییں إسقاط المسمى(. 
(ومنها) : فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول» وفيه روايتان : 
إحداهما: ل مهر لهاء اخحتارها الخرقي “ وعیره ؛ لاستقلالها 
بالفسخ ؛ كالحرة. 
وألا فف التهن قلا مها رها ابر ك لن ال 
هو مستحق ‏ المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره» ويجاب عنه بأن إعتاق السيد 
تسبب) في الفسخ ؛ فسقط(“» حقه لتسببه في سقوطه» وان باشره غیره 
- كمن قال لغيره: ألق متاعي في البحر. ففعل. 
)١( )‏ في المطبوع : «بمنع». 

(۲) في المطبوع : «ونحوها» . 

(۳) في المطبوع : «وآما» . 

. في المطبوع : وکما»‎ ')٤( 

. )۲۲۳ نحوه في «الاختيارات الفقهية؛ (ص‎ )٩( 

)٩(‏ انظر: «مختصره» (۷ / ٠٠١۲٤ / ۱٤۹‏ - مع «المغني»). 
٠‏ (۷) في المطبوع: «مسحتق»! 

(۸) في المطبوع : «لسہب». 

(۹) في المطبوع : «يسقط» . 
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القسم الرابع : ما اشترك فيه الزوجان» وله صور: 

(منها): لعانهما'؛ فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان جاءت من 
جهة) الزوجة لأن الفرقة إنما تقع بلعانهاء وقال القاضي : يتخرج على . 
رواش الها لاعنها في مرض موته؛ فهل تره؟ | 

على روایتین . 

e.‏ تخالمهمات وقد سبق س حمدأن لها 

وإِن لنا وجهاه آخر: أنه 8 المهر [كله] إذا قلنا: ا 
فإنه يكون منسوباً إليهما؛ فيكون كالتلاعن » بخلاف ما إذا قلنا: إنه طلاق؛ . 
فإن الطلاق يستقل به الزج؛ [فھو] کما لو قال لها ابتداءً: أنت ظالق . 
ألف» فقبلته. ٠‏ 

ویتطرج نا وجه آحر: إنه يسقط به المهرء وإن قلنا : هو طلاق ناء 
على أنه جاء من قبلها بسؤالهاء ولهذا کان لنا فيمن خالعت زوجها في ِ 
مرضه ؛ هل تره زه (۷)؟ ۰ 

. في المطبوع : «لعانها»‎ )١( 

(۲) في (ج): «قبل». 

(۳) في المطبوع > ون ينخالعها» . 

)٤(‏ في المطبوع : «ولأن لنا فيه جهاء: 

(ه) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع : «هل ترثه أو لا؟ روايتان». 


£۲ 


روایتان» وجزم ابن أبي موسى بأنها“ لا ترثه ؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلها؛ [فلا يکون] ۰ لها شي ء من الصداق» حينئذ يؤيد هذا أن الخلم 
يسقط حقوق الزوجية كلها في إحدى الروايتين عن أحمد» ونصف المهر 
ا sS‏ الوا 

القسم الخامس : ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي » وله صور: 

(منها) : شراؤها للزوج » وفيه وجهان : 

أشهرهما - وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه -: إنه يتنصف 
بھا() المهر تغليبا لجهة الأجنبي هناء وهو البائم ؛ إذ هو أصل العقد. ومنه 
نشاً» وعنه تلقی . 
والثاني: يسقط المهر تغليباً لجهة الزوجة؛ إذ الانفساخ متعقب 
لقبولها. 
) فأما شراء الزوح لزوجته ؛ فهل يتنصف به المهر أو يسقط؟ 
ا ا ای اه 
أيضاًء وهو سيد الأمة المستحق لمهرها؛ فهو كمجيء الفسخ من الحرة 
المستحقة للمهر» وهذا متجه على ما اختاره في فسخ المعتقة تحت عبد؛ 
فعلى هذاء لو باعها السيد الذي زوجها لأجنبي» ثم باعها الأجنبي للزوج 
(1) في المطبوع : «أنها» . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فليس». 


)٤(‏ في (ج): «به». 
() في (آ) : «واخحتیار» ! 
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قبل الدخحول؛ الم يسقط [المهر]»؛ لأن الفرقة خان ر البائم الثانئ» 
وهو غير مستحق المهر"» هذا [ظاهر](٠‏ كلام صاحب «المحرر». 

وعلل صاحب «الكافي» سقوط المهر أن الزوجة E‏ 
الفسخ فسقط مهرها؛ ۰ و و ا ا ا 
ت کما أسند 7 فسخها ! 2 زی إا إليه؛ وإ Ji‏ یکن اختیاره) 
وعلی هذا؛ ا و ا وهو شتی 
از واب ابنه ؛ فقال ل اقافي ر ومن تبعه : هرما 1 إسنادا 
ومن اي ١‏ 

وبقي [ها] هنا قسم سادس : وهو '"'“الفرقة الإجباريةء وھا صور: 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : : «مستحق للمهر» . 

(۳) انظر: «المحررا )% / (o‏ 

. في المطبوع : «شارکته»‎ )٤( 

.(4A / ) انظره في : «الكافي»‎ )٥( 

)١(‏ في المطبوع : واشت 

(۷) في المطبوع : إكأب». 

٠‏ (۸) في المطبوع و(ب) و(ج): : «اتبعه». 
)۸( في المطبوع : «الأجنبي». 
)۱٩(‏ هة e‏ (وهي ٣‏ . 
£٤‏ 


(منها) : أن يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في 
الإإسلام ؛ فینفسح نکاح العدد الزائد ؛ ان ي ن ر دکره 
القاضي في «الجامع» و«الخلاف»» معللا بأنه ممنوع من إمساكهن ؛ فهو 
کالنکاح الماسد» وجرم به صاحا() «المغنى )0 و«المحرر»" . 

ویتخرح ل لنا وجه اخر: آنه یجب صف )٢(‏ المهر من الخال التي 
بعدهاً. 

وأما الطلاق في النكاح الفاسد؛ فذكر» ابن عقيل وجهاً: أن المهر 
| بتنصف به قبل الدخحول. وعلی المشهور؛ فإنما سقط (» لأن المهر يجب 
- في النكاح الفاسد بالإصابة لا بالعقد» بخلاف الصحيح . 

(ومنها) : إذا تزوج أختين في عقدين» وأشكل السابق» وأمرناه 
بالطلاق› فطلقها ؛ فقال آبو بکر: يتوجه في المهر قولان : 

أحدهما: یحی نصف المهرء ئم [يقترعان عليه ] (۷)» فمن وقعت 
) عليها القرعة؛ حکم لها به لأنه واجب [لأحدهما] في نفس الأمرء 


)١(‏ في المطبوع و (ب) و (ج): «صاحب المغني». 

.)٥٤4١ / ۱١١-١۱۲۰ / ۷( انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحرر» (۲ / ۲۸ - ۲۹). 

. في المطبوع : «تنصف»‎ )٤( 

. في (ب): «فذکره»‎ )٩( 

)١(‏ في المطبوع و (ج): ا 

(۷) في المطبوع : «يقترعان» فقط. وفي (ب): «يقرعان عليه» . 
(۸) في المطبوع: «علي لإحداهما» ! 
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فتعين بالقرعة . 

والثاني : أ بجحب شي لأنه مکره على الطلاق› فکأن اضغ 
جاء من جهة المرأة؛ قلا ر بستحق ۳ شيا . 

والمنقول عن احمدفي هذه المسالة مانقله عه :له آنه قال ۰ يفرق 
بینهما»ء وقد قیل : یکون نصف المھر لھما جمیعاًء وما أ خلقه ن یکون 
كذلك ! ولکن لم أسمع فيه شیا وهذا يدل على أنهما يقتسمان .نصف 
المهر لا [يقترعان]١»‏ عليه » ولو زوج الوليان امرأة [من زوجين]» وجهل 
السابق منهماء وأمرناهما بالطلاق ؛ ف 
أحدهما ويعين بالقرعةء آم لا يجب لها شيء؟ 


وجهين» وحكي عن أبي بکر أنه اختار [نه] ٩لا‏ شيء لهاء 
وده فتى أبو علي ٩‏ النجادء قال الشيخ تقي اللي : ويتخرج على زا 
۰ الخلاف ما إدا ورٽت المرأة زوجها؛ فإن الفرقة ها هنا بقعل الله عزوجل؛ 
فهو کاشتباه الزوج“. ٠‏ ) 


(۱) في (ب): «فيتعين»» وفي (ج): «فيعين». 

(۲) في المطبوع : «(شيء به) . 

(۳) في المطبوع و (ج): «فلا تستحق)» . 

. غير واضحة في المطبوع‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج). 

)٧(‏ في (ج) : «أن».: 

(۷) في المطبوع : «أبو يعلى » ! 

(۸) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ۲۰۹ .)۲١۷-‏ 

ونقل المرداوي في «الإنصاف» (۸ / )4١‏ كلام المصنف هذا. 
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(القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة) 


إذا تغير حال [المرأة] المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية» 
أو طرأً عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل 
يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ 

إن كان زوجها متمكناً من تلافي نكاحها في العدة؛ لزمها الانتقالء 
وإلاء فلا إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض ”» ويتخرج على 


هذا مسائل : 
(منها) : الرجعية إذا عتقت أو توفى زوجها؛ انتقلت إلى عدة حرة 
وعدة) وفاة . 


(ومنها) : إذا كان ١‏ تحت عبد مشرك إماء فأاسلمن وأعتقن ؛ فإن 
عدتهن عدة حرائر لأنه عتق فى عدة يتمكن الزوج فيها من الاستدراك 
بالإسلام ؛ فهي في معنى عدة الرجعية» بخلاف [ما لو] (“ أسلم العبد ثم 


. ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : «المريض»!‎ )۲( 

(۳) في المطبوع و (ج): «أوعدة». 

. في المطبوع : «إذأ كانت»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «ماذا» ! 
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ع ا رین الشرك؛ فإن عدتهن عدة إماء لأن لزیج لا ییک ١‏ 
تلافي نکاحهن . 

(ومنها) : المرتد إذا قتل في عدة امرته()؛ فإنها اف عذة ٠‏ 

الوفاةء نص عليه في «رواية ابن منصور» ؛ لأنه كان يمكنه تلافي النکاح ) 

بالإسلام بناءٌ على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة. 

(ومنها) : لوأسلمت [امرأة] ” كافر E‏ العدة 

فإنها تتتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلهاء ذكره الشيخ تقي الدين 0 ٠‏ 
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. «امراة»‎ OE 
. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «المرأة وهي تحت»‎ )۲( 
.)۳۷۲- ۳۷۱ / ۳۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
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(القاعدة الثامنة والخمسون بعد المثة) 


إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما 
یرجحه» فإن تساویا؛ حرج في المسألة وجهان غالا“ . 

) - (ومن صور ذلك): ما إذا وقع في الماء نجاسةء وشك في بلوغه 
٠‏ القلتين؛ فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته٠؟‏ 

على وجهین : 

أحدهما: يحکم بنجاسته» وهو المرجح عند صاحبي ‏ «المغني ١»‏ 
- و«المحرر»»؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين . 

) والثاني : هو طاهرء وهو أظهر؛ لأن الأصل في الماء الطهارةء [وأما 
أن أصله القلة] ”» فقد لا يكون كذلك. كما إذا كان كثيرأً ثم نقص وشك 
قدر الباقي منه» ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء؛ فلا يعدل 
)١(‏ انظر عن القاعدة وتطبيقاتها: «المنثور» )۳٠١ / ١(‏ للزركشي › و«الأشباه 
٠‏ والنظائره رص 1۸) للسيوطي » و«موسوعة القواعد الفقهية» .)۸٤ / ١(‏ 

(۲) في المطبوع : «طهارته» . 

(۳) في المطبوع و (ب) : «صاحب «المغلي» و «المحرر» . 

.)۴١ / ۳۳ / ١( انظر: «المغني»‎ )٤( 

(ه) انظر: «المحرر» ١(‏ / ۲). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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٤‏ م حف في الماء الذي رفت فاا مل 
ا اا إلا 8 یسر یجس لان اسر 
E aS‏ 
فعلی الأول يجب اا ا » وعلی اني ا 
القلتین < e‏ قرب أو والله ا 
(ومنها) : I]‏ إذا وقع في الماء اليسير روثة» وشك: هل هي ' 

من مأکول أوغيره» أو مات فيه حیوان؟ وشك e‏ 
وفیه) وجهان : e‏ 
آنا ا لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسةء» 
وحيث قضي بطهارة, شي ء منهما)؛ فرخحصة على خحلاف الأصل. ام 
) يتحقق وجود المرخص ها هنا؛ فبقینا"› على الأصل . e‏ 


)1( ا ٠‏ «لا يكاد يحمل النجاسة عليه غالباً». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۴) ما بين المعقوقتين من (أ) والمطبوع . 

. في المطبوع : «فیه)‎ )٤( 

() في المطبوع «منها» . 

() في المطبوع :, «فيبقى »» وفي (ب): «فبنينا» . 
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والثاني : أنه طاهر» وهو المرجح عند الأكثرين ؛ لأن الأصل في الماء 
الطهارة؛ فلا يزال عنها بالشك» وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث 
النجاسة» ونص أحمد في «رواية محمد بن آي حرب» في رجل وطی ء على 
روث لا يدري لحمار أو برذون؛ فرخحص فيه إذا لم يعرفه. 

(ومنها) : إذا قعد الذباب على نجاسة رطبة» ثم سقط بالقرب 
على ثوب» وشك في جفاف النجاسة ؛ ففيه وجهان : 
٠‏ أحدهما: إنه نجس؛ لأن الأصل بقاء الرطوبة» ونقله»أبو بكر عن 
'أحمد. 

والثاني : لا ينجس [الثوب]٠؛‏ لأن الأصل طهارة الثوب . 
- (ومنها) : إذا أدرك الإمام في الركوع» فكبر وركع معه» وشك : 
هل رفع إمامه قبل رکوعه أو بعده؟ 
| فالمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة ؛ لأن الأصل عدم الإدراك» وهو 
منقول عن ابن عمز رضي الله عنهما”"» وقال صاحب «التلخيص» : 


(1) في المطبوع : «نقلها»! 

(۲) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ب) فقط . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة - وعنه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۷ / ۷۳ - )۷٤‏ - عن 
ابن جريج » عن نافع » عن ابن عمر؛ قال: «إذا جئت والإمام راكع » فوضعت يديك على 
. ركبتيك قبل أن يرفع ؛ فقد أدركت» . 
وأحرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲ / )٠١‏ عن ابن جريج ومالك» عن نافع 
١‏ به» ولفظه : «من أدرك الإمام راكعأًء فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ؛ فقد أدرك تلك الركعة». 
وإسناده صحيح . 
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یحتمل وجهین : أحدهما انه بعتد له بها ؛ لان 2 بقاء م ني 
الركوع . 

اومتها : اذ شك: هل ترك واجباً في الصلاة؛ ھل ي بار ) 
السجود؟ 0 


على وجهین : ۰ ) 
أحدهما: : زمه ؛ لأن الأصل عدم الإتيان به . 


والثاني : [لا]٠؛‏ لأن الأصل عدم لزوم السجود. 
(ومنها) : إذا ماله غاا > فإن کان منقطماً ر ا بحب ب 


a 
. ثم وجدته قد صرح به ؛ فقداأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (رقم ۳۳۹۱) دومن طريقة ابن‎ 
عبدالبر في «التمهيد(۷/٤۲) - عن ابن جريج » والبيهقي في «السنن الكبرى»(۲/٠۹) عن‎ 
۰ . مالك»وابن جریج عن نافع »به بب بنحوه» وفي أخره : «وإن رفع قبل أن تركع ؛فقد فاتتك»‎ 

) وقد تكلم على المسألةء ولیه على ضبرورة .إشاعتها النووي في «الفتاوی» له (ضص 
قال: ق : إذا أذرك الشف الإمام راكعاً؛ قال أصحابنا : إن كبر المأموم قاثما : 
ثم رک واطمأن قبل قبل آن رفع الإمام؛ حُسبت له الركعةًء ٤ Os‏ ۰ 
تحسب له هذه الركعةء ولو شك في ذلك؛ فهل تحسب له؟ 

فيه وجهان» أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك؛ ف 
للسهو في آخر رکعته التي يأتي بها بعد سلام ؛ لأنه أتى بركعة في حالة انفرادهء وهو 
شاك في زيادتها ؛ فهو کمن شك هل صلی ثلاثاً أو أربعا؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو 
وممن صرح بمسألتنا الغزالي في «الفتاو»ء وهي مسألة نفيسة » تعم البلوى بهاء اکر 
الاس عنها؛ فيلبغي إشاعتهاء والله أعلم» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١(- 
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إخراج زكاته(» وإن لم يكن خبره منقطعا؛ كالمودع ونحوه؛ ففي وجوب 
إخراج زكاته قبل قبضه وجهان» والمنصوص عن أحمد في «رواية مُهن» أنه 
ر 
وبنى ٠”‏ بعض الأصحاب هذا [الخلاف] على الخلاف في محل 
ا 
الإخراج منهاء وإن قلنا : الذمة »وجب الإخراج من غيرهاء ويتوجه عندي 
أن يتخرج في وجوب الزكاة في المال المنقطع خبره وجهان بناءًُ على محل 
التعلق " فإن قلنا: ا وجب لأن الأصل بقاؤهاء لكن لا یلزم 
إخحراج الزكاة حتى يقبض؛ كالدين» وإن قلنا: هو الذمة؛ لم يجب لأن 
٠‏ الأصل براءة الذمةء وقد شك في اشتغالهاء وأما إن قلنا: لا تجب الزكاة 
الال وات ا 0 
- (ومنها) : العبد الأبق المنقطع خبره؛ هل تجب فطرته أم لا؟ 
المنصوص عن أحمد في «رواية صالح»: إنه لا تجب؛ لأن الأصل 
براءة الذمة والفطرة في الذمة”. 


)١(‏ في المطبوع : «الزكاة». 

(۲) في المطبوع : «ويبنى». 

(۳) مار بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع : : «قلنا في الع 

)٩(‏ في المطبوع : «قلنا في الذمة». 

() في المطبوع : «التعليق». 

(۷) انظر: «مسائل صالح» (رقم )۱١۹۰١‏ . 


or 


ويتخرج لنا وجه آخر: إنه يجب بناءًٌ على جواز عتقه ؛ لأن الأصل 
بقاؤ. .۰ ا 0 
(ومنها) : جواز عتقه کي الكفارةء والمشهور عدمه» رذکر آبو ) 
الخطاب احتمالا بالإجزاء؛ لأن الأصل بقاؤه . ) . 
وذکر ابن أ ي موسى في «شرح الخرقي» [في المسالة]٠)‏ وجهين 
[عن ]۱ وات و عدم الإإجزاء؛ لن الأصل بقاء الكفارة ا 
الذمةء وقد عضده الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره ؛ چ 
هذا الأصل باعتقاب بهذا الظاهر. 
اشا ؛ لكفازة اة في اة وقد شك في وقوع التق عنها؛ ؛ فلا 
e‏ إذا ظهر بالمبيع عيب» واختلفا؛ هل حدث عند 
1 لمشتري او عند البائع؛ ففيه روايتان: 
إحداهما: و البائع ؛ لأن الأصل سلامة المع زازه الیع ) 
التفرق. 
e‏ اقول قول المشتري ؛ لأن الاصل . عدم القبيض' البرئ. 
وأطلتق أكثر الأصحاب هذا الخلاف» وفرق بعضهم بين أن یکون ) 
المبيع عینا معينة ة أو في الذمة» فإن كان في الذمة ؛ فالقول قول القانشن 


TT ماب‎ )٩( 
. في (ج) : «عند»‎ )۲( 


وجها واحداً لأن الأصل اشتغال ذمة ة البائعء ولم“ تئبت ر تبت براءتها . 
(ومنها) : من لزمه ضمان قيمة عين › فوصفها ") بعیب ينقص 
القيمة› وأنكر المستحق ؛ فهل يقبل قوله في دعوى العيب لأنه غارم 
والأصل براءة )( دمته › آو قول حصمهةه في إنکار العيب لن الأصل علمه؟ 

على وجهين . 

- (ومنها) : إذا اجره عبداً وسلمه إليهء ثم ادعى المستأجر أن العبد 
أبق من يده وأنكر المؤجر؛ ففيه روايتان : 

إحداهما: القول قول المؤجر» نقلها حنبل؛ لأن الأصل عدم 
الإباق» وأن المؤجر ملك 0 الأجرة كلها بالعقد. 

والثانية : القول قول المستأجرء نقلها ابن منصور؛ [لأن الأصل عدم 
تسليم المنفعة المعقود عليهاء ولو ادعى أن العبد مرض؛ فالقول قول 
المؤجر» نص عليه في «رواية ابن منصور»] مفرقاً بينه وبين الإباق؛ لأن 
المرض يمكن إقامة البينة عليه » بخلاف الإباق . 
) (ومنها) : إدا ضرب للعنين الأجل» واختلفا في الاصابة» والمرأة 
ثيب؛ فهل القول قول الزوجة لأن الأصل عدم الوطءء أو قول الزوج لأن 


)١(‏ في المطبوع : «فلم». 
(۲) في (ج): «فوضعها» . 
)١(‏ في المطبوع : «إبراء». 
)٤(‏ في (ب): «يملك» . 
(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


ec 


على روایتین  .‏ 
وعنه رواية ثالغة: إنه يخلى معھاء ويؤمر بإخحراج مائه » وهذا ب + ) 
إلى ترجيح الظاهر على الأصل. ) 


(ومنها) : | إذا أسلم() الزوجان بعد الدخول» فال ا 
أسلمت في عدتك ؛ فالنکاح باق» فقالت : بل أسلمت بعد انقضاء عدتي ؛ 
فوجهان : ) SI‏ 
أحدهما: [إن]القول قوله ؛ لأن الأصلل بقاء النكاح. ٠.‏ 
والثاني : إن القول قولها؛ لأن الأصل عدم إسلامه في العدة. . 
- (ومنها): إذا قال: أسلمت قبلك؛ فلا نفقة لك» وقالت: بل 
ا سلمت قبلك ؛ فلي النفقة ؛ ففيه وجهان [أيضاً] : ٠‏ 
أحدهما: القول قولها؛ E‏ الأصل وجوت النفقة . 
والشاني : القول“ قوله؛ ؛ لأن النفقة إنما تجب التنکین من 
الاستمتاع » والأصل عدم وجودە» کذا دک صاحب e‏ 
(VW‏ في المطبوع :. :«إذا شك» ! 
(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط . 
(۳) ماب بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع «والقول» ! 


! في. المطبوع :. زتها‎ )١( 
في : «الاستحقاق».‎ )1( 


(۷) انظر: «الكافي» ) / (AY‏ 
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> القاضى بأن() النفقة تجب i‏ فا فالأصل عدم وجوبها» ويشقضص 

التعليلان بالاختلاف في النشوز. 

) = (ومنها) : ذا علق الطلافق على عدم شي ء٠‏ وشكڭ في وجوده ؛ 
فهل يقع الطلاف؟ 

على وجهین : 

e N 

أن الأصل بماء النكاح وعدم وقفوع الطلاق . 

eT‏ فاخحتلطت فی تمر کثیر إن لم یاکله کله؛ حنث» اڭ 

جزم ابن آبي موسی والشيرازي والشامري < [ورجحه ابن عقيل في 

«فنونه»]؛ لأن الأصل وجود شرط الطلاق» وهو العدم [المعاتق عليه]. 


[وذكر القاضي في «الجامع الكبير» ما يدل على أنه إن وجد ما يدل 
على انتفائه ظاهرأً؛ وقع الطلاق» وإن جد ما يدل على وجوده ظاهرا؛ 


(۱) في المطبوع : «أن» . 

(۲) في المطبوع و (ج): «أحدهما». 

(۳) انظر: «المحرر» (۲ / .)٠١‏ 

)٤(‏ في (آ): «لا يأکل». 

. في (ج) : «بتمر»» وفي (أ): «في ثمر»‎ )٥( 

(Ye f TAY) انظر: «إيضاح الدلائل»‎ )٩( 
. ما بين المعقوفتين سقط من (أ)‎ )۷( 

ان الارن بط من الى 
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فوجهان لأن الأصل وجود شرط الطلاق» وهو العدم المعلق علیه]» وهذا 
[الخلاف إنما هو فيما]“ إذا استمر الشك ولم يوجد مایدل على بقاء العدم 
ولا على انتفائه؛ فإن و ئه يقیناً؛ وقع الطلاق بخير ) 
خحلاف» وإن E‏ بقائه ظاهرا وكان حجة شرعية 

قبولها؛ فكذلك. وإن كان أمارة محضة وقع أيضاً على e‏ وإن 
وجد ما يدل على انفاء العدم يقینا ؛ لم يقع الطلاق» بغير خلاف› وإن ) 
وجد ما يدل على انتفائه ظاهراً؛ فوجهان على قولنا بوقوع الطلاق 
استمرار الك الاوىة. 


- (ومتها) : لوقتل من لا یعرف» ثم ادعی رقه أو ره واتار الي 
ذلك ؛ ؛ فهل يقبل قوله لأن الأصل عصمة دمهء أو قول الولي لأن الأصل في 
القتل إيجاب القصاص؛ إلا أن يمنع مانع» ولم يتحقق وجود المانع ؛ على ٠‏ 
وجهين» أشهرهما الثانيء وخكى الأول عن أبي بكرء وكذا الخلاف فيا ' 
e‏ ٹم ادعی شللهء وأنكر“ المجني عليه » أكن المحكي | 

عن ابي کر ھا هنا“ أ ن القول قول المنكرء وكذلك الوجهان إذا قد . 

ملفوفاً نصفین» ثم ادع أنه کان ميتاً» وأنكر*؛ الولي ؛ لأن الأضلعصمة ' ' 

(1) ما , بين المعقوفتین انفرد به (ب). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : : «بخلاف ما . 

(۳) في (ب): «کانت» . 

)٤(‏ في المطبوع : «المساوي المطلق عليه». 

(ه) في المطبوع : «فأانکر» . 

)١(‏ في المطبوع : «المجكي ها هنا عن أبي بكر». 

(۷) في المطبوع : «وكذلك الوجهان فيما إذا قد 
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الدم» والأصل حياة المقدود. 

وکذا١›‏ الوجهان لو جنی على بطن حامل » فألقت ولداً لوقت يعيش 
المولود في مثله» واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة 
الذمة» وكذا الوجهان لو زاد في القصاص من الجراح”» وقال: إنما 
حصلت الزيادة باضطراب المقتص منهء وأنكر ذلك؛ لأن الأصل عدم 
الاضطراب ووجوب الضمان. والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل . 

(ومنها) : لو شهدت بينة بالنكاح» وقد ثبت الطلاق؛ فهل يجب. 
به جميع المهر آم“ نصفه فقط؟ 

على وجهین : 

أحدهما : یجب المهر کله ؛ لأنه وجب بالعقد ولم یثبت له مسقط ولا 
لبعضه» وهو مقتضى قول“ بي الخطاب وصاحب «المحرر»(“. 

والثاني : يجب نصف المهر فقط ؛ لأن النصف الآخر لا يستقر إلا 
بالدخول» ولم يتحقق» والأصل عدمه» وهو قول القاضي » وقال صاحب 
«المغني»: إن نكر الزوج الدخحول؛ فالقول قوله في تنصف” المهرء 


(۱) في (ج): «وكذلك» . 

(۲) في المطبوع : «الجرح» . 

(۳) في المطبوع و (ب) و (ج): «أو». 

)٤(‏ في المطبوع : «كلام». 

(ه) انظر: «المحرر» (۲ / )۴١‏ لأبي الخطاب رحمه الله. 
)١(‏ في المطبوع : «نصف». 
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وإلا؛ فالقول قولها في وجوبه کله( . 
(ومنها) : إدا اش صیدا فجرحه › ثم غاب عنه ووجده متا ولا أثر 
به غیر سهمه و جرحه جرحأ موحياًء ثم سقط في ماء ونحوه ؛ فهل پباح؟ 
على روایت تين؛ لأن الأصل عدم مشاركة سبب آخر في قتله»والأصل ٠‏ 
تحريم الحيوان حتى يتيقن سبب إباحته» لكن [الأصل الأول a‏ ۳ 
بان الظاهر مونه بهذا السبب دول عیره . 
(ومنها) : إذا جاء بعض العسكر e‏ فادعی اشر آذ 
المسلم أمنه وأنكر؛ ففیه روایتان : | 
إحداهما: 2 قول المسلم في إنكار الأمان؛ لأن لاملا عدم ّ 
الأمان. 
والثانية : القول فول المشرك الق الا لاقن 
الإباحة» وقد وقع الشك هنا فيها. 
وفيه رواية ثالثة : | ن اقول قول من يدل الحال عل سدق متها 
ا لأحد الأصلين بالظاهر الموافق له. 
[وقریب] من هذه المسألة: إذا دحل حربي دار الإسلای ودی 
أن بعض المسلمين عقد له أمانً؛ فهل ٩‏ قبل قوله؟ 8 
٩(‏ انظر: «المغني» (۷ / ۱۷۹ < NAV‏ / 00۹1( . 
(۲) في المطبوع : ل الأول معتضد»» وفي (ج): e‏ يعتضد) سقو 
«الأول» . 
(۳) في (ج) : «ویقرب». 
)٤(‏ في (أً) : «هل» . 


على وجهین ذکرهما صاحب «المغني » ونص أحمد: إنه إذا 
ادعی آنه جاءَ”) مستأمناًء فان کان معه سلاح ؛ لم يقبل منه» وإلاء قبل » 
. فیخرج [ها] »هنا مثله . 
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(1) في «المغني» :)۷۸٩ / ۲۸۱ / ٩(‏ «أحدهما: يقبل تغليباً لحقن دمه ؛ کما 
يقبل من الرسول والتاجر. ٠‏ 
والثاني : لا يقبل ؛ لأن إقامة البينة عليه ممكنةء فإن قال مسلم : أنا أمنته ؛ قبل قوله ؛ 
- لأنه يملك أن يؤمنه» فقبل قوله فیه» . 
) (۲) في (ج) : احمد غا آنه إذا جاء» . 
(۴) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


h3 


(القاعدة التاسعة والخمسون بعد س 


إذا تعارض الأصل والظاهرء فإن كان الظاهر حجة يجب 
قبولها شرعاً؛ كالشهادة والرواية والإخبار؛ فهو مقدم على الأصل 
بغير خلاف. وإن لم يكن كذلك› بل کان مستنده العرف أو 
العادة(٠‏ الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك؛ فتارة يعمل 
بالأصل ولا يلتفت إلى [هذا] ٠”‏ الظاهر» وتارة يعمل بالظاهر ولا 
يلتفت إلى الأصل» وتارة يخرج في المسألة خلاف١.‏ . 


(۱) في (ب) : «والعادة». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) معنى (الأصل) : القاعدة المستمرة» وهو المعنى المستصحب. کک 

ومعنی (الظاه : ما یکثر حدوثه ووقوعه أو یترجح ولم یکن أصلاء يضاف إلى فلك 
معنی (النادں)» وهو ما قل حدوله وخالف الأصل . E‏ 

فالقاعدة تفيد اجام تعارض (الأصل) و (الظاه) في أفعال العباد؛ i‏ قم 
الأصل ويعمل به ويهمل الغالب» أو العكس؟ 

تختلف الأنظار باختلاف المسائل؛ لأنه يجب النظر في الترجيح ؛ ف فما رجح دلیله 
عمل به. من «موسوعة القؤاعد الفقهية» ١(‏ / ۷۷). 

وانظر عن هذه القاعدة وتطبيقاتها : 

عند المالكية في': «قواعد المقري» (القاعدة الثامنة والثلاثون)» و«إيضاح 
المسالك» للونشريسي (القاعدة السادس عشرة والثامنة بعد المثة)» و «الفروق» اللقرافي ٤(‏ = 
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فهذه أربعة أقسام : 

القسم الأول: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية» وهي 
و ا و Ed‏ 

ب (منها) : شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه. 

(ومنها) : شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين 
ونحوه . 
(ومنها) : إخبار الثقة العدل بان كلا ولغ في هذا الإناء. 
(ومنها) : إخباره بدخول وقت الصلاة. 
(ومنها) : شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول 


) على ظاهر المذهب. 
وفيه رواية أخحرى: [إنه]٠‏ لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود. 


= /£*(). 
) وعند الشافعية في : «المنثوره )۳١١ / ١(‏ للزركشي» و«الأشباه والنظائر» ›٦٤(‏ 
)١‏ للسيوطي و( / )٠٤‏ لابن السبكي . 

وعند الحنفية في : «المبسوط (۱۱ / ٤۲ء .)٥۳ ء۱٦ / ۱١ ٤٦‏ و«شرح السير 
١‏ الكبير» ١(‏ / ١١)ء‏ كلاهما للسرخسي » و «أصول الكرخي» (١٠٠-مع‏ «تأسيس النظره)» 
و«الأشباه والنظائره )۲١۷(‏ لابن نجيم. 
وانظر أيضاً: «موسوعة القواعد الفقهية» (۲ / ١١٠)ء‏ و«المدخل الفقهي» (رقم 
›)۷٦ _ ٥ )‏ و«الوجیز» (ص )۱٩۸‏ . 
)١(‏ في المطبوع : «العمل فيه» بتقديم وتأخير. 
(۲) في (ج): رأن». 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط . 
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وفرق ا أن يراه في المصر؛ فلا يقبل» وبين أن راه[ حار 
من](› المصر [ثم يقدم إلى] " اضرا فیقبل خبره . 
- (ومنها) : : إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان؛ فإنه بحرم الط 
والشراب والجماع . 
- (ومنها) : إخباره بغروب الشمس في رمضان؛ فإنه يبيح الفط 
ا 
7 | 
أحدهما: إن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب» فإذا ثبت ٠‏ 
دخول وقت الصلاة بإخبار الثقة ؛ ثبت دخول وقت الإفطار تبعأ لهء وقد ٠‏ 
يشت تبعا ما لا يثبت استقلالاء بخلاف الشهادة بهلال شوال. 
والثاني : إن ا بصدقه ؛ لان وقت 
الغروب متمیز) بنفسه وعليه أمارات تورٹ غلبة الظن» فإذا انضم إليها | 
إخبار الثقة؛ قوي لظن وربما أفاد العلم» بخلاف هلال الفطر؛ فإنه لا ٠‏ 
مانغا 


وفي «صحيح ابن حبان» من حدیث سهل بن سعد؛ قال : کان 


. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «خارج»‎ )١( 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «فيقدم». 

a في (ب): «ثبٹ».‎ )٣( 

)٤(‏ في المطبوع : وان أخبار الثقة هنا يقارنه آمارات»» وفي (ب): ران ابر الثقة 
تقارنه أمارة»» وسقطت كلمة' «هنا» من (أً) و (ب). 

. في المطبوع : «یتمیزا‎ )٥( 


اة إذا كان صائماً؛ أمر رجلا فأوْفّى على شيء» فإذا قال : قد غابت 
الشمس ؛ أفطر“ . وصح عن ابن عباس [رضي الله عنه] ): أنه کان يضع 
طعامه عند الفطر [في رمضان] ويبعث مرتقباً يرقب الشمس» فإذا قال : 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (۴ / رقم ۲۰۹۱)» وعنه ابن حبان في 
«الصحيح» (۸ / رقم .)۴٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك» )٤١٤ / ١(‏ ؛ عن محمد بن أبي 
صفوان الثقفي » حدئنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن ابي حازم» عن سهل بن 
سعد؛ قال : قال رسول الله ب : «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» . 
قال : «وكان النبي ب إذا كان . . .» (وذكره). 

قال ابن خحزيمة عقبه : «هكذا حدَّثنا به ابن أبي صفوان» وأهاب أن يكون الكلام 
الأخير - أي : الذي أورده المصنف - عن غير سهل بن سعد لعله من كلام الثوري أو من 
قول أبي حازم » فأدرج في الحديث» . 

وقال الحاكم : «هُذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» 
إنما حرجا بهذا الإسناد للثوري : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»» . 
قلت : وهذا اللفظ أخرجه ل في «صحیحه» (رقم ۱۰۹۸)» والسائي في 
«الكبرى» - كما في «التحفة» )٠۲۷ / ٤(‏ -» والترمذي في «جامعه» (رقم »)٩۹‏ وأحمد 
في «المسنده (ه / ۳۳۱ ۲٤۳۳ء .)۳۳١‏ وابن أبي شيبة (۳ / ۳١)ء‏ وعبدالرزاق (رقم 
۲ /)؛ کلاهما في «المصنف»» والدارمي في «السنن» (۲ / ۷)» والفريابي في «الصيام» 
(رقم ۸ ۳۹ »)٤١ ٤٩‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم »)٤٥۷‏ والشافعي في 
«السنن المأثورة» (ص ۳۲۳)» وابن خزيمة في «الصحیح» ›»)۲٠١۹(‏ والطبراني في «الكبير» 
١(‏ / رقم »)٥۹٦۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷ / ١١٠)ء‏ والخطيب في «الفصل للرصل» 
(ف ۱۱۲ / ب۔ ۱۹۳ / ب)» وأثبت أن بعضهم أدرج في اخره: «ولم يؤخروا تأحير أهل 
المشرق» . 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 
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قد وجبت؛ قال : کلوا(“. 


- (ومن ذلك): قبول قول الأمناء ESS‏ تلف 
ما اژتمن عليه ”)من مال أو غيره. ١‏ 

(ومنه أيضاً): قبول قول“ المعتدة في انقضاء عدتها بالإقراء 
في شهر في أحد الوجهين» والمنصوص أنه لا يقبل إلا بالبينة في الشهرء 
| وفرق صاجب «الترغيب» بين من لها عادة منتظمة؛ فلا يقبل مخالفتها إلا 
س بخلاف من لا عادة لهاء وفي «الفنون» لابن عقيل : لا يقبل مع فساد 
النساء إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها أ واا ن 
وتکرر ثلاثاً. ) ) 

القسم الثاني : ما اعمل [فیه] بالاصال ولم يلتفت إلى القرائن 
٠‏ الظاهرة ونحوهاء وله صور كثيرة : 1 

دا إذا ادت الروجة بعد طرل قاميا هم لزي آنه ل 
يوصلها» النفقة الواجبة ولا الكسوة؛ فقال الأصحاب : القول قولها مع 


() أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ٤(‏ / رقم ۷)). وار ا شيبة في 
٠‏ «المصنف» (۳ / »)١١‏ والفزيابي في «الصيام» (رقم ٠۳‏ ٤٠)؛‏ بألفاظ» a‏ 
المصنف لفظ الفريابي في الموطن الثاني › وسنده صحیح . 0 
(۲) في المطبوع : مال الارن عليه من مال أو»» وفي @: : «ما أيتمن عليه ن 
0 ۰ 
(۴) في المطبوغ: 
)٤(‏ مار بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)١(‏ في المطبوع : «لم توصلها» . 


۱۹٦ 


يمينها؛ لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جِدَأء واختار الشيخ تقي 
الدين الرجوع إلى العادة [ها]. 

وخرجه وجهاً من المسائل المختلف فيه" كما سيأتي ذكرها إن شاء 
الله تعالى ؛ قال: وإذا وجد معها نظير الصداق أو الكسوةء ولم يعلم لها 
سبب تملك ذلك به من غير الزوج؛ فينبغي أن يخرج على وجهين» كما 
إذا أصدقها تعليم سورة» ثم وجدت متعلمة لها بعد مدةء وقالت: لم 
يعلمني الزوج› وادعى هو أنه علمها؛ فإن في المسألة وجهين. 

(ومنها) : إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو 
بدن» وشك في زوالها؛ فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقين زواله» ولا 
يكتفي في ذلك بغلبة ظ ن( ولا غيره» وكذلك لو تيقن ا أو نجاسة وغلب 
على ظنه زوالهما“؛ فإنه يني على الأصل»› وكذلك في النكاح والطلاف 


E, 
(ومنها): إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه” يباح له‎ 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳٤(‏ / ۸۳ ۸۷). و «تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية» (۲ / )۸٠۳ - ۸٦١‏ للدكتور أحمد موافي . 

(۳) في المطبوع : «يملك». 

. )۲۸١ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «الظن». 

. في المطبوع : «زوالها»‎ )٦( 

(۷) في المطبوع: «فابه» . 
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الأكل حتى E e‏ ولا عبرة في ذلك بغلبة 2 
[الظن] ‏ بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستنداً إلى إخبار ثقة E‏ 
(ومنها) : إذا زى من له زوجة وولدء ل یکون ب 

روحجته ؛ قال أصحابنا : :ل یرجم ؟ لان الأصل عدم الوطءء النسب 

يثبت بمجرد الإمكان ووجود الفراش 7 ٤‏ 

ا الثالك: ما عمل فيه بالظاهر ولم ياتفت الى الاصل. 8 

صور. 

TTT : (منها)‎ ) 

ترك ركن منها؛ فإنه لا يلتفت إلى الشك» وإن كان الأصل عدم الإتیان به 

وعدم براءة الذمة؛ لكن القاهر ةو فال المكلفين للعبادات 

وجه الكمال؛ فرجح(٩‏ هذا الظاهر على الأصل»› ولا فرف في ذلك بين 

الوضوء وغیره على المنصوص عن أ حمك» وفي فى الوضوء وسحه : إن ا 

ترك بعضه بعد الفراغ كالشك في ذلك قبل الفراغ ؛ أن حکمه باتي بع 

1 الفراغ منه» بحلاف الصلاة وغيرها. : 

) - (ومنها) : لو صلى ثم رأى عليه نجاسةء وشىك: هل لحت 
[قبل]) الصلاة أو بعدهاء وأمكن الأمران؛ فالصلاة صحيحة » وإن کان 
)١(‏ في المطبوع : : ايتيقن». 

(۲) في (ج): «ظن ولا . 

(۳) انظر في المسألة: : «شرح ازركشي على مختصر الخرقي» (۲ / 3 e‏ 

)٤(‏ في المطبوع : «القرائن». 

() في في المطبوع و(ج): (افيرجح » . 

. ٤يف« في (ج):‎ )٩( 


۱۸ 


الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتقين صحتهاء كن 
حكم بالصحة؛ لأن الظاهر صحة أعمال المكلف› وجريانها على 

- الكمال» وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة؛ فترجع 
المسألة حينئذ أف تعارض أصلين »› رجح أحدهما بظاهر يعضده 0 . 


(ومنها) : إذا اخحتلف المتبايعان) بعد العقد فى بعض شرائط 
- صحة العقد؛ كما إذا ادعى البائع أنه كان صبيَاً أوغير مأذون له أو غير ذلك 
, وآنكر المشتري ؛ فالقول قول المشتري على المذهب» ونص عليه أحمد 
- في صورة دعوى الصغر في «رواية ابن منصور»؛ لأن الظاهر وقوع 
العقد"» على وجه الصحة دون الفساد؛ وإن كان الأصل عدم البلوغ 


۰ والاذن . 


(1) في (ج): «المكلفين» . 

(۲) في المطبوع : ((وترجع» . 

(۳) كذا في (أ)» وفي سائر النسخ : «عضده». 

)٤(‏ في المطبوع : «الجنسان». 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «الصغير». 
)١(‏ في «مسائل ابن منصوره (۳۹۸- ۳۹۹ / :)۲٦١‏ «قلت: قال الثوري : رجل 
باع بيعا فقال: لقد بعتك وأنا صغير. فقال المبتاع : بعتني وأنت بالغ » ولم تك بينة؟ قال : 
البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده. قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير؛ فقد 
قر بالبيع ؛ فهو جائز عليه . قال إسحاق: كما قال». 

وانظر: «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمية» (۲۹ / .)١۳۲‏ 

(۷) في المطبوع و (أ) : «العقوده. 

(۸) أضاف ناسخ (ج) هنا في الهامش: «من المكلف». 
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وذكر الأصحاب جا اخر في دعوى الصغر: إنه يقبل ؛ لأنه لم 
يثبت تكليفه» والأصل دمه بخلاف دعوی عدم الإإذن من المكلف١؛‏ 
فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح . 

فال( الشيخ تقي االدين : الإقرار وسائر التصرفات 
إذا اختلفا؛ ؛ هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأن الأصل في العقود الصحة» | 
فإما) أن يقال : 47ن[ هذا عام« وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت 
التصرف كان مشکوکاً فیه غیر محکوم ببلوغه» أو لا يتيقن ؛ فإنا” مع تيقن 
الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت تثبت أهليته» والأصل عدمها؛ فقد 
شككنا في شرط الصحة» وذلك مانع من الصحة» وأما في الحالة 
. الأخحرى؛ فإنه ون ل الأهلية وحال عدمهاء والظاهر ضدوره 
وقت الأهلية » والأصل عدمه قبل وقتها؛ فالأهلية هنا متيقن وجودهاء ثم ذکر 
أن من لم يقر بالبلوغ حت تعلق به حق مثل” إسلامه بإسلام بيه » أو ثبوت 
الذمة له تبعاً لأبيه أو بعد تصرف الولي لهء أو تزويج ولي أبعد منه لموليته ؛ 
فهل قبل منه دعوی البلوغ حينئذ» أم لا لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به 
ا الظاهر قبل دعواه؟ . : 

)١(‏ في المطبوع دك «الصغير». 

(۲) في المطبوع : «مكلف». 

(۳) في (ب): «وقال» . 

. في (ب): «وأما»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط . 

() في المطبوع و (ج): «فأما». 

(۷) في المطبزع کرر «مثل» مرتين. 


Ve 


وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية 
زوجهاء فقالت : قد انقضت عدتي 0ء وشبهها” أيضا بما ادعى المجهول 
المحكوم بإسلامه ظاهراً؛ كاللقيط الكافر” بعد البلوغ ؛ فإنه لا يسمع 5 منه 
على الصحيح » وكذا لو تصرف المحكوم بحريته ظاهرا [كاللقيط]» ثم 
ادعى الرق؛ ففي [قبول قوله]) خحلاف معروف . 

(ومنها) : إذا غلب على ظنه دخحول وقت الصلاة؛ فإنه تصح 
صلاته» ولا یشترط أن يتيقن دخوله في ظاهر المذهب . 

وحکی [عن] (“ ابن حامد أنه ()يعتبر التيقن . 

(ومنها) : الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في 
ظاهر المذهب. ومن الأصحاب من قال: لا يجور الفطر إلا م بيقن 
الغروب› وده جزم صاحب «التلخيص» › والأول اصح ؛ لأن الوقت عليه 
أمارات يعرف »بها ؛ فاكتفى فيه( بالظن الغالب. بخلاف ما لا أمارة عليه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹ / ۷ء »)٠٤١‏ و«تيسير الفقه الجامع للاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۲ / .)٠٤٤‏ 

(۲) في المطبوع و (ب) و (ج): «وشبهه» . 

(۳) في المطبوع : «المقر». 

. في المطبوع : «لا تسمع»‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «قبوله»‎ )٩( 

(۷) في المطبوع : «آن» . 

(۸) في المطبوع : «تعرف». 

. في المطبوع : «فيها»‎ )٩( 


۱1۷۹ 


: وجهین‎ ٠ 


من إتمام الصلاة والطهارة والحدث ونحوها. 


وأيضا ؛ فالضلا والطهارة وتحوهما كل منهبا عبادة قعلية طلوزة 
الوجود, فإذا شك في فل شيء منها؛ فالأصل عدمه ؛ فلا يخرج من عهدته 
إلا بيقين » والصوم عبادة [هي ترك]» وكف عن محظورات خاصة» فمتى ‏ 
لم يتيقن وقوع محظوراتها في وقتها؛ لم یحکم ببطلانهاء وإنمامنع من 
الخروج منها بمجرد الشك المساوي ؛ لأن الأصل بقاء الصوم» ولم يترجح 
ظن يعارضه» فإذا ترجح الظن؛ عمل به ولم يخكم ببطلانه بوقوع 
محظوراته حینشذ» لا سیما وفعل محظوراته مع ترجح› ظن انقضائه ٠‏ 
- مطلوب شرعاً على الأظهرء ولهذا جاز الأكل أو استحب مع [ظن]< طلوع ‏ 
الفجر حتى يتحقق 0 طلوعه كما سبق » والفرق بينه وبين وقت الصلاة من ) 


أحدهما: إن الصلاة يجوز فعلها مع غلبة ظن دخول وقتها ولا ) 
بجی » UE?‏ الصيام ف ۰ 
الفجر ولا یجب فیھما سوا 

والثاني : إن الصلاة E EEN E‏ بل تفعل 
في جزء منهء و انه من وقتها کی 


(۱) مار ين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
 )(‏ في المطبوع : : «ترجيح) . 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 
)٤(‏ في المطبوع و (ج): : ايتيقن» . 

(ه) في المطبوع : «فهما». 


¥۲۳ 


والصوم عبادة تستخرق زمنها» وهي من باب الكف والترك“ لا من باب 
٠‏ الإعمال؛ فيكفي اشتراط الكف عن محظوراتها في زمانها المحقق دون 
٠‏ المشكوك فيه» ولا يبطل بفعل شيء من محظوراتها في زمن لا يتحقق آنه 
وقت للصيام”»؛ إلا أن يكون الأصل بقاء وقت الصيام ولم يغلب على الظن 
خحروجه؛ فلا يباح حينئذ الإقدام على الإفطار» ولا تبرأً الذمة”) بمجرد 
- ذلك وهذا كما قلنا فيمن صلى ثم رأى عليه نجاسة: يمكن أنها لحقته 
بعد الصلاة سواء. 


(ومنها) : إن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتهاء وإن لم تكن 
٠‏ لها عادة؛ فإلى تمييزهاء وإن لم يكن لها عادة و[]؛ تمييز؛ رجعت إلى 
- غالب عادات النساء» وهي ست أو سبع على الصحيح ؛ لأن الظاهر 
مساواتها لهن ؛ وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئذ(). 


(ومنها) : امراة المفقود تتزوج بعد انتظار آربع سنین )» ويسم 


. في المطبوع : «الكف والترك». وفي (ج): «الترك والكف»‎ .)١( 
في المطبوع : «الصيام».‎ )۲( 
في المطبوع : «الزمه».‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه‎ )١١ (ه) انظر: «القواعد النورانية الفقهية» (ص‎ 
. اللهء و ,«الخلافيات» (۴ / مسألة ۸) للبيهقي . وقد بسطت هناك عليها الكلام‎ 

)١(‏ قال ابن رجب رحمه الله في «كتاب القول الصواب في تزويج أمهات أولاد 
الغياب» (رص ۳۴ - ۳۷ - تحقيق عبدالله الطريقي) في مسألة تزوبج امرأة المفقود: «وفيها 
قولان مشهوران : 
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أحدهما: ١‏ اها ربص اریم ستين؛ أكثر مدة الحمل» > ثم تعتد للوفاةء ثم تتزوج» | 
وهذا مروي عن عمر» وعثمان» وعلي » وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبيرء وهو قول عمر 
بن عبدالعزيز» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وقتادة» والزبير» والأوزاعي » 
ومالك» وابن الماجشون وأهل المدينةء» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيدء والشافعي. في ) 
القديم» وأبي خيثمة› وسلیمان بن داود الهاشمي » وعلي بن المديني» وفقهاء الحديث. | 

والقول الثاني : تنتظر بدا حتی يتبین خبره» وروي عن علي رضي الله عنه» وأنکر 
الإمام أحمد صحته عنه» وهو قول الكوفيين ؛ كالنخعي » وابن أبي ليلى » وابن شبرمةء وأبي ‏ 
حنيفة» وأصحنابه» والٹوزي» وإليه ذهب الشافعي في الجديد» وروي عن آبي قلابة› 
وحكي رواية عن أحمد» ون أصحابه من لم يشبتها عنه؛ فإن المشهور عنه القول الأول ٠‏ . 
وقد أنكر قول من حكى عنه حلافه» قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : إن إنساناً قال: إن أبا . 
عبدالله ترك قوله في المفقودء فضحك وقال: من ترك هذا القول؛ فبأي شيء يقول؟! قال: ؛ 
وقال لي أبو عبدالله : ما أعجب من لا يفتي بهذا! يذهبون بأقوال الناس» ويحبشون المرأة 
المسكينة أبداً لا تتزوج! قيل : يقولون: يطمع . قال : من يطمع بعد بهذا الأجل؟ قال : قال 


خمسة من أصحاب النبي ية يفتون يقولون : تزوج امرأة المفقود. قال : وهومروي عن عمر ٠‏ 


رضي الله عنه من ثمانية وجه . قیل له: مروي عن عمر حلاف هذا؟ قال: لاء إ إلا أن يکون 
إنسان يكذب».. | ٤‏ 
ثم نقل رحمه الله عن أي داود في «مسائله» (ص ۱۷۷) قوله : CT‏ 
له : في نفسك من المفقود شيء؛ فإن فلاناً وفلانة لا يفتيان به؟ فقال: ا فاي مله 
شي ء ؛ اج ا اي ا اروا ار قال أحمد: هذا من إضيق . 
العلم . 
AS e‏ ا 

قلت : وانظر في المسألة: : «تكملة المجموع» ٠٥۹ / ۱١(‏ - فما بعدها)» و«روضة ' 

الطالبين» (۸ / ١١٠٠)؛‏ کلاهیا للنووي» و«المخني» ٩(‏ / ۳۲ لکیر)» 


و«الإنصاف» (۷ / ۳۳۹ و / (YAAK‏ . 


v€ 


. ماله حينئذ؛ لأن الظاهر موته؛ وإن كان الأصل بقاؤء٠٠ء‏ لكن هل يثبت له 


أحكام المعدوم من حين فده أو لا يت إل من حين إباحة آزواجه 


وقسمة ”")ماله؟ 


على وجهین ينبني علیهما: لو مات له في مدة انتظاره من يره ؛ 


| فهل یحکم بتوریثه منه ام لا؟ 


ونص أحمد على أنه وک مال نك فة اا م بأنه مات 


وعليه زكاةء وهذاف دل علی ا نه لا یحکم له باحکام الموتی إلا بعد 
) المدة» وهو الأظهر . 


وانظر هذه الأثار عند البيهقي في : «السنن الكبرى» (۷ / »)٤٤١‏ و«مصنف 


عبدالرزاق» (۷ ٩۹۰./‏ - 4۱). و«مصنف ابن أبي شیبة» ٤(‏ / ۲۴۳۷ ۲۳۸). 


)١(‏ قال ابن رجب في «كتاب القول الصواب» (ص :)٠١‏ «وكذلك نص أحمد على 


٠٠‏ أن مال المفقود بعد مضي المدة المعتبرة لانتظاره يزكى لما مضى من السنين؛ معلل بان 
) بصاحبه مات وعليه زكاته » والزكاة تخرج من رأس المال» وهذا یدل على أنه یحکم بوفاته 
ارا ا هن المدةء وعلى هذا؛ فتخرج الزكاة من أصل مال المفقودء فإن كان عليه دين ؛ 
تحاصا على المنصوص عليه في اجتماع الزكاة والدين على الميت»› وهذا نص منه بإخراج 


جميم الواجبات عن الميث من ماله بعد مدة انتظاره » سواء كانت لادمي أو لله وعتی ام 


ولد المفقود من قبيل إخراج الزكاة من ماله ؛ لأنه حق واجب لله تعالى وإن كان مستحقه آدمياً 


معيناً؛ بخلاف الزكاة؛ فإن مستحقها آدمي غير معین» وطرد هذا أن تنفذ منه وصایاه ویعتق 


المدبرون» اآه. 


(۲) في (ب): «وقسم» . 
(۳) في (ب): «ومبنی». 
)٤(‏ في (أً) : «فهذا». 

() حکی ابن رجب قولين في «كتاب القول الصواب» (ص ۳۹) في قسمة مال س 
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ويل بهذا أن مرا ة المفقود بعد مدة اتان تند ارقا ئم تاع 
للأزواج ؛ فهل(٠‏ تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة 
الانتظار أم ل 


على وجهين . 
أحدهما: لا تجب”» وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في «الإقناع»» 


وقال أبو البركات في «الشرح» : هو قياس المذهب عندي ؛ لأنه حکم بوفاته 
بعد مده الانتظار؛ فصازت معتدة للوفاة . ۰ 


یجب لھا النفقة ء قاله القاضي › ومون اند ۲۵ ا ان 


ج المفقود إذا حکم بجراز تزرج زرجته أ لاء فقال: «افیه قولان : 
أحدهما: إنه يقسم بين مستحقيه من الورثة وغیرهم» وهو قول 2 وقنادة ) 
والزهري وأحمد وإسحاق؛ لحكمهم بموته ظاهراً. 
والثاني : لا يقسم ماله »> بل يوقف»› A‏ .۰ 

يبيح المزوجة النكاح لتضررها نانتظار زوجها أبداً؛ كمالك والشافعي في القديم: الأول ۰ 
لاور عن لحان رضي الله عنهم أيضاً اه. Ef‏ 
قلت: ثم نقل من «مسائل .صالح» (۳ / ۰ عن احمد؟ قال: دتا ۰ 

عبدالرزاق؛ قال : أخبرني ابن : أخبرني عطاء الخراساني عن الزهرتي آن عبر | 
وعثمان قالا : امرأة المفقود تتربص أربع سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرأ ویقسم میرانه). 
(۱) في (ب): «وهل». : 

| في المطبوع : : رلا يجب».‎ )۲( ٠ 
فانظره إن‎ (o4 حکاه عنه ابن رجب في كتابه «القول الصواب» رض‎ )۳( 


e 


۱۷٦ 


٠‏ النفقة لا تسقط إلا بتيقن “١‏ الموت» ولم يوجد ها هناء وکذا ذکر صاحب 
- «المغني»» وزاد: إن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضاً؛ لأنها باقية على 
- نكاحه مالم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما“. 
(ومنها) : إن النوم المستثقل؛ ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج 
- الحدث؛ وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة. 
) وحكى ابن أبي موسى في «شرح الخرقي» وجهاً آخر: إن النوم نفسه 
حدث» لکن يعفی عن یسیره ؛ کالدم ونحوه . 
(ومنها) : إذا زنا من نشا في دار الإسلام بين المسلمين» وادعى 
الجهل بتحريم الزنا؛ لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه؛ وإن كان الأصل عدم 
علمه بذلك» (ومثله) : إذا ادعت المعتقة تحت عبد الجهل بالعتق أو بثبوت 
٠‏ الخيارء ومثلها لا يجهل ذلك؛ فإنه لا يقبل قولها. 
- (ومنها): إذا زوج الولي”“ امرأة يعتبر إذنها لصحة العقدء ثم 
أنكرت الإذن؛ فإن كان بعد الدخول؛ لم يقبل قولها لأن تمكينها يكذبهاء 
وإن کان قبله؛ فإن كان إذنها السكوت» [أو أقرت بأنها سكتت» ولكن] ٠‏ 
ادعت أن سكوتها كان حياءٌ لا رضاً؛ لم يقبل قولها» نص عليه أحمد في 


. في المطبوع و (ب) و (ج): «بيقين»‎ )١1( 

(۲) في المطبوع : «ولم توجد». 

.)٠۴١١۰ / ۱۰٦-۱۰۵ / ۸( انظر: «المغني»‎ )۳( 

(4) في المطبوع : «المنشقل»! 

(ة) في المطبوع: «المولى». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج)» وبدله في المطبوع «و». 
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«رواية الأثرم» ؛ لأن السکوت في حكم الشارع إقرار به ورضا؛ فلا يمع( 
دعوى خلافه» وإن ادعت أنها ردت أو كان إذنها النطق فأنكرته ؛ فقال 
القاضي : القول قولها؛ لأن الأصل معهاء ولم يوجد ظاهر يخالفه.. . 

(ومنها) لوادعت امرا ة على رجل اأ نه تزوجها في يوم معين بمهر 
سی وده شاهدان. ثم ادعت عليه انه تزوجها في يوم اخر معين بمهر 
مسمی وشهد به شاهدان» ثم اختلفا؛ فقالت المرأة: هما نكاحان؛ فلي 
المهران”» وقال الزوج : بل نکاح واحد تکرر عقده؛ فالقول قول الزوجة ‏ 
لأن الظاهر معهاء وكذا لو شهدت بينة ”أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا ٠‏ 
: يشمن › وشهھدت بينة۳ أخرى أنه باعه مله في يوم اخر يمن » فقال 
المشتري : هو عقد واحد کررناهء وقال البائع : بل هو عقدان ؛ فالقول قول 
2 لأن e‏ و کک e‏ وقال اشع 
د دامر برامته من ن المهر الثاني ٠‏ 

)١(‏ في (ج): فلا تمم 

(۲) في (أ) : «على المهرين»» وفي المطبوع : «ولي المهر». 

(۳) في (ج) : «ببينة» , 

۱ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «قوله».‎ )٤( 

(ه) نص كلامه رحمه الله: «وينبغي أن يكون القرل قوله ؛ لأن الأصل عذم الفرقة 
بينهماء والأصل براءة ذمته ممأ زاد على المهر الثاني » ولا تستحق إلا نصفه؛ لأن الأصل 
عدم الدخحول» ولم يثبت بينة ولا إقرار». 

انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ۲۳۱). 


¥۸ 


وبالعکس › ویکون ذلك غالبا ۱ عند تقاوم الظاهر والأصل وتساویهما“))» 

(منها) : إِدا سخن الماء بنجاسة» وغلب على الظن وصول 
الدخحان إليه ؛ ففي کراهته وجهان› أشهرهما أنه یکره . 

(ومنها) : لو أدحل الكلب رأسه في إناء فيه ماء» وشك؛ هل ولغ 
فيه أم لا وكان فمه رطباً؛ فهل يحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر ولوغه» أم 
طهارتها لأنها الأاصل؟ 

على وجهین دکرهما الأزجي . 

(ومنها) : إذا وقع في ماء يسير ما لا نفس له سائلة» وشك هل هو 
متولد من النجاسات” أم لاء وکان هناك بئر وحش › فإن کان اف البئر أقرب 
أو هو بينهما بالسوية؛ فهو طاهر» وإن كان إلى الحش أقرب؛ فوجهان: 

أحدهما: إنه نجس . 

والآخر: إنه طاهر ما لم يعاين خروجه من الحش» نقل ذلك صاحب 
«المهم») عن شيخه ابن تميم . 

(۱) في (ج): «ظاهرا) . 

(۲) في المطبوع : «تساويهما» . 

(۳) في المطبوع : «النجاسة». 

)٤(‏ في (أ) و (ب) والمطبوع : «المبهم». وكذا وقع في موطنين في «ذيل طبقات 
الحنابلة» (۲ / !!)٠٠٠١۲۳١١‏ ولكنه سماه «المهم» في ترجمة مؤلفه» وهو عبدالله بن أبي 
بكر الحربي » يعرف ب «كتيلة» › المتوفى سنة إحدى وثمانين وست مئة ؛ فقال : «وشرح کتاب 


«الخرقي» وسماه المهم»» وسمي ب «المهم» في «المنهمج الأحمسد» )۱ / ۹( 


۱۷⁄۹ 


_ 


(ومنها) : طین الشوارع » وفيه روايتان: 

إحداهما: إنه طاهر» ونصس ]عليه أحمد] في مواضع › وجعله بو 
البركات في «شرحه» المذهب ترجيحا للأصل» وهو الطهارة في .الأعيان 
کلھا. E‏ 

والثانية: إن نجس ا للظاهرء وجعله صاحب «التلخيص» 
المڏذهب؛ حتی حکی عن ظاهر کلام الأصحاب: إنه لا یعفی عن يسیره. 
وأبدى احتمالا بالعفو [عنه]) لمشقة الاحترازء وحکی [عن] ۳ ابن عفیل 
العفو عن يسيرهء إلا 1 تحقق]() نجاسته من الأرض ؛ فلا یعفی عنه: 


ودکر صاحب لمهم عن ابن نمیم آذه قال ٠‏ دا کال الشتاء 
ولم يتعين ٩"‏ موصع اة ففي نجأاسة الأرض روایتان . فإدا جاء 
الصيف ؛ ؛ حکم بطهارتها روایه وأاحدة , 


وللمسألة أضول تی عليها : 


= و«المقصد الأرشد» (۲ / ١١۲)ء‏ ودالعبر» (ه / »)٠٣١١‏ و«مراة الرمان» ٤(‏ / 04۷ 

و«الوافي بالوفیات» (۱۷ / ۷۸)ء و«الشذرات» (ه / ۳۷۳)» و«الدر المنضد» (ص ۲۸ 
/ رقم E‏ المفصل» (۲ / 1۹۸٦ء‏ ۹۸۳). 

)١(‏ في المطبوع : زخو علیه» بتقديم وتأخير. 

() في (ج) : «منه» : 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج). 

. في (ج): «مع تحقیق»‎ )٤( 

)٥(‏ في (اً) و (ب) والمطبوع : «صاحب المبهم»» وانظر ما قدمناه ا 

() في (ج): «ولم يتيقن». 


A۹ 


أحدها: ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر. 
طهارة ا بماء ا و إذا r‏ 
والغالث: طهارة النجاسة ٠‏ بالاستحالة» وفى المذهب [فيه] © 

خلاف ينبني ( عليه طهارة الطين إذا بقيت فيه عين النجاسة ثم استهلكت 

فيه حتی ذهب أثرها : 

والرابع°“: طهارة الأرض بالجفاف والشمس والريح » وقد توفف فيه 

أحمد وذهب كثير من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك» وخالفهم 

صاحب «المحرر» في «شرح الهداية»› وينبني (“ على ذلك طهارة الأرض 
مع مشاهدة النجاسات ٩‏ [فيها]“؛ وإن لم يصبها الماء. والله أعلم. 

) (ومنها) : المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها؛ هل يحكم 
بنجاستها لأن الظاهر نبشهاء أو بطهارتها لأن الأصل عدمه؟ 


)١(‏ في (أ) و (ب): «والثاني : طهارة النجاسة»» وفي المطبوع : «والثاني» فقطء 
وسقط قوله : «طهارة النجاسة» . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في (أ) والمطبوع : «یبنی». 

. في (أ) و (ب) والمطبوع : «والثالث»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «ويبني». 

() في (ب): «النجاسة» . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) . 


۹۸۱ 


على وجهین . . ) 
- (ومنها) : ثياب الكفار وأوانيهم» وفيها روايات »عن أحمد: 

أحدها0): لإباحة e‏ للأصل» وهو الطهارة . ) ) 
والانية : الكراهة لخشية إصابة النجاسة لها؛ ؛ إذهو الظاهر. . 


والثالغة: إن قوي الظاهر جداً؛ لم يجز استعمالها بدون 2 
ويتفرع على هذه الر ای روایتان : ) 

إحداهما: إنه نه یمنع من استعمال ما ولی عوراتهم من ااب بل 
غسله دون ما علا منها. 

والثانية : : يملع من اال الأواني والثياب مطلقاً ممن یحکم 
ذبيحته ميتة ؛ کالمشرکین والمجوس دون غيرهم » وقال الخرقي في «شرحه» 
وابن ابي موسی : لا يجوز استعمال قدور النصارى؛ لاستحلالهم الخنزير. . 
وزاد الخرقي : ولا أواني طبیخهم “دون أ وعية الماء ونحوها مما يبعد إصابته 
للنجاسة). وزاد ب آبي موسى : المنع من استعمال ثياب من لا تخل . 
ذبیحته ؛ E‏ مطلقاً» وما سفل من ثياب TS‏ 


. في المطبوع : دوفیها ثلاث روایات»‎ )١( 
في المطبوع : , «إجداها.‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : a‏ 

. في (ب): «طیخهم»‎ )٤( 

E )٥(‏ : «بالنجاسة»: 


A۲ 


- (ومنها) : ثياب الصبيان ومن لا يتحرز من النجاسة» وفيه ثلاثة 

أوجه: الكراهةء وعدمهاء والمنع حتى تغسل»› وهو اختیار ابن بي موسی . 

-(ومنها) : إذا شك المصلي في عدد الركعات» وفيه ثلاث روايات 

عن خمد إت اللهورقي عا 

) أحدها": إنه يبني على الأقل» وهو المتيقن ؛ لأن الأصل عدم 

الزيادة المشكوك فيها. 

) والثائية : يبني "“ على غالب ظنه ؛ للحديث الوارد في ذلك . 
والثالفة : إن قوي الظن بإقرار غيره له عليه؛ بنى على غالب ظنه» 

وهو الإمام إذا أقره المأمومون» وإن كان منفردا؛ بنى على اليقين» وهي 

المشهورة في المذهب فأما إن سبح [به]“ اثنان من المأمومين ؛ فإنه 


. ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : «إحداها».‎ )۲( 
. ٩ في (ج) : «ينبني‎ )۳( 
يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الأيمان» باب إذا‎ )٤( 
حنث ناسياً في الأيمان» رقم ١11۷)ء ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد» باب السهر‎ 
وغيرهما؛ عن أبن مسعود رفعه: «إنه ا في‎ .)٥۷١ في الصلاة والسجود له» رقم‎ 
الصلاة شيء أنبأتكم بهء ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» اۋات فذکروني» وإذا‎ 
. شك أحدكم في صلاته ؛ فليتحر الصواب؛ فليم عليه» ثم ليسجد سجدتين»‎ ۰ 
عقبه : «. . . لأن التحري هو أن‎ )۳۸۸- ۳۸۷ / ٩( قال ابن حبان في «صحیحه»‎ ۰ 
يسك المرء في صلاته ؛ فلا يدري ما صلى » فإذا كان كذلك عليه أن يتحرى الصواب» وليبن‎ 
على الأغلب عنده» ويسجد سجدتي السهو بعد السلام».‎ 

)٠(‏ في المطبوع : «له». 


يرجع إليهما ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلهاء وقال ابن عقيل : 
إنما يرجع إليهما إذا قلنا: يبني على غالب ظنه ؛ لأن تنبيههما إنما يفيد غلبة 

الظن . ا 4 
والأول أصح ؛ لأن الرجوع إلى قولهما رجوع إلى بينة شرعية ؛ فبترك ٠‏ 
الأصل لأجلها؛ كسائر البينات الشرعية» بخلاف غلبة الظن المجردة» . 
وإذا() جوزنا [له]» العمل بالظن الغالب؛ فإنه يجوز له [ترکه و العمل 
باليقين» صرح به القاضي في كتاب «أحكام القرآن» وغيره» ولو شهد اثنان ‏ 
من المأمومين على الإمام أ نه أحدث في الصلاة» وأنكر هو وبقية 
المأمومين ؛ أعادوا الصلاة ة کلهم» نص عليه في «رواية مهنا واختج ) 
بحديث“ ذي اليدين "[وغيره] . 


7( فی المطبوع : اذا من غير واو. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۴) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «ترك». 

)٤(‏ في المطبوع : «(صلاته». 

e . في المطبوع : «بخبر»‎ )١( 

() وهو حديث مشهور أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاذاني باب هل 
يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم ٤۱١۷ء ۷٠١‏ وكتاب السهو باب من لم بتشهد في 
سجدتي السهوء رقم N۷‏ ۸ وکتاب آخبار الأحادء باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد» رقم 0(« ب في «صحیحه» (كتاب المساجد» باب ي ا 
والسجود له» رقم ۷۳٥)؛‏ عن ابي هريرة . 5 

وقد تكلم عليه - رواية ودراية - الحافظ العلاثي في کتاب مفرد و بین 
اسمه «نظم الفرائد» . 

(۷) ما ين المعقوتين سقط من المطبوع و(ب) وز). 


۱A4 


(ومنها) : إذا شك في عدد الطواف» وفيه روايتان : 
إحداهما: يرجم إلى الأصل» وهو المتيقن . 
والثانية :٠‏ يرجع إلى غالب ظنه؛ كالصلاة. 


فإن أخبره اثنان [بما طاف]7٠؛‏ فهل يرجع إلى قولهما؟ 


على وجهین › والمنصرص آنه يرجم إليهماء وكذا الوجهان لو أخبر 
المصلي من ليس معه في الصلاة؛ هل يرجع إليهما أم لا؟ 


وفي «المخني»: يرجع الطائف إلى خبر الثقة الواحد العدل؛ لأنه 
خبر ديني ؛ فلا يشترط [فيه التعدد] وإنما اشترطنا العدد في الصلاة؛ 


لخبر ذي اليدين ؛ فبقى ما عداها على الأصل . 
(ومنها) : لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم 


! في المطبوع : «والثاني»‎ )١( 

(۲) في (ج): «بمطاف» . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «العدد. 

)٤(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۳ / ۱۸۷ / ۰۲٤۹۴۳‏ ۳ / ۳۹۲ -مع «الشرح 
الكبير»): «إن شك في عدد الطواف؛ بنى على اليقين . قال ابن المنذر: أجمع كل من 

نحفظاعنه من أهل العلم على ذلك» ولأنها عبادة؛ فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين ؛ 

كالصلاةء وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه ؛ رجع إليه إذا كان عدلأء وإن شك في ذلك بعد 

فراغه من الطواف؛ لم يلتفت إليه؛ كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة» . 

قلت : انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص .)٥۲‏ وانظر: «المجموع» (۸ / ۲۲ / 
ط المكتبة السلفية) . 


1A0 


يكن عليه علامة [إسلام ولا كُفْر]» أو تعارض فيه علامتا الإسلام ٠‏ 
والكفر؛ صلي عليه ء :نص عليه“ فإن كان عليه [علامة] ›١‏ الكفر خاصة؛. 
فمن الأصحاب من قال: يصلى عليه والمنصوص عن أحمد أنه [يدفن 
من غير صلاة]» وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر؛ إذ الأصل في 
[أهل دار الإسلام الإسلام» والظاهر في هذا الكفض ولو کان الميت ق 
دار الكقرء فإن کان غلیه علامات الإسلام ؛ لي علیه» وإلا؛ فلا نص 
عليه“ في «رواية علي بن سعيد»» وهذا ترجيح للظاهر على الأصل ها 
هنا؛ کما رجحه في الصورة الأولى › لی ولم يرجح الأصحاب هنا الأصل كما 
رجحوه م ؛ لأن هذا الأصل قد عارضه أصل اخر» وهو أن الاصل في كل 
مولود أنه یولد على الفطرة. 


(ومنها) : إذا احتلف الزوجان في [قدر]« المهر ولا بينة ؛ 'ففيه 
روایتان : | 2 


إحداهما: القول قول الزوج ؛ لأنه منکر وغارم» والأصل براءة ذمته 


)١(‏ في المطبوع : «الإسلام ولا الكفر». 

( في المطبوع و (ب) و (ج): رعلامة» . 

(۳) في (ج): «نص عليه أحمد». 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «لا يصلى عليه» ويدفن». 

. سقطت كلمة «أهل» من المطبوع » وفي (ج): «دار آهل»‎ )٩( 
في المطبوع : «نص عليه أحمد».‎ )۷( 

(۸) ما بین المعقوفتين سقط من (ج).. 


1۸٦ 


من القدر الزائد على ما يقر به. 

والثانية : القول قول [مدعي ٠]‏ مهر المثل ؛ لأن الظاهر معه. 

(ومنها) : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول» وقال الزوج: أسلمنا 
معا؛ فنحن على نكاحناء وقالت الزوجة : بل على التعاقب؛ فلا نكاح؛ 
فوجهان : 

أحدهما: القول قول الزوج؛ لأن الأصل معه. 

والشاني : القول قول الزوجة؛ لأن الظاهر معها؛ إذ [وقوع إسلامها 
fz‏ فی ان واحد ادر والظاهر خلافه . 
(ومنها) : إذا خلا بامرأته وصدقته آنه لم يطاهاء وفلنا: لا يتقرر 
بذلك المهر على رواية سبقت» وكان [له منها]٠»‏ ولد؛ فهل يتقرر المهر 
بذلك لأن الغالب أن الولد إنما ينعقد عن الإصابةء أو لا لأن الأصل عدم 
إصابتها ويحتمل أنه سبق الماء إلى فرجها فانعقد الولد“؟ 

على وجهين ذكرهما القاضي في «المجرد»» وفيه نظر؛ فإن سبق 
تقريره» والأظهر في تعليل عدم تقرر" المهر أن يقال: الولد يثبت نسبه 

(1) في المطبوع و (ب): «ما يقر به». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «من يدعي» . 

(۳) في المطبوع : «وقوع الإسلام معا وفي (ج): «وقوعهما» فقط . 

. في (ب): «لها منه»‎ )٤( 

. في المطبوع : «فانعقد به الولد»‎ )١( 

(1) في (ج): «تقریر» . 


YAY 


بمجرد الإمكان» بخلاف استقرار المهر. ) ) 
(ومنها) الوزوج رجل وليته ۰ ٹم ظهرت معيمة »› فادعی ٠‏ اولي أنه 
لم يعلم عیبها؛ ففیه وجهان : ) 
أحدهما: القول [قوله مع يمينه]›؛ لأن الأصل معه؛ إلا أن 0 
العيب زا ویکون الولي دا اطلاع عليها؛ e‏ وهو اختيار 
صاحب «المغني ». 
والثاني : إن کان الولي قريباً؛ كالاب والجد والابن؛ د 
مطلقاً لأن الظاغر كد ون کان دا ؛ قبل [قوله] )مع پمینه ٠‏ وهو قؤل | 
8 القاضي › ووافقه ابن عقيل ؛ إلا أنه SG‏ فسوی 
بين الأولياء كلهم في عيوب الفرجء و أ 
(ومنها) ا اختلط مال حرام بحلال » وکان الحرام اغلب؛ فهل 
يجوز التناول منه أم ؟ ۰ 
على وجهین ؛ لان الأصل في الأعيان الإباحة» والغالب ها هنا 
: الحرام قال أحمد في «رواية حرب» :| : إدا كان أكثر ماله النهب أو الربا ونحو 
ذلك؛ فکائه ينبغي له أن يتنزه عنه؛ لا ان یکون شیا یسیراً او شیا لا 
يعرف »› وقريب من هذا إدا اشتبه الماء ن الطاهر اکر 


aT 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «قول الولي مع بينته» . 
(۳) انظر: «المخني» (۷ / ١ .)٥١٠١ / ۱٤٤‏ 

. ما بين المعقوفثين انفرد به المطبوع‎ )٤( 


AA 


فإن فى جواز التحري روایتين› وظاه ر“ کلام أحمد في «رواية المروذي» 
جوازهء واخحتاره ابو بکر وابن”“ شاقلا ۰ وأبو علي النجادء وصححه ابن 
عقيل » لكن هنا اعتضد أصل الطهارة بان الظاهر إصابة الطاهر؛ لكثرته . 

(ومنها) : إذا قذف مجهول النسب» وادعى رقه» وأنكر 


الحريةء أو يقال: الأصل فيهم الحرية؛ فيكون إذا”» من باب تعارض 
الأصلين . 

(ومتها) : إذا قال لمدخول بها : ات طالق› أنت طالق»› ولم 
يقصد بالثانية تأكيداً ولا إيقاعأًء بل أطلق النية؛ فقال الأصحاب : تطلق 
) اثنتين ؛ لأنه موضوع “ للإيقاع ؛ كاللفظ الأول» ولهذا يقال: إذا دار الأمر 
بين التأسيس والتأكيد؛ فالتأسيس أولى» وهذا يرجع إلى الحمل على 
الظاهرء مع [أن الأصل]”“ بقاء الزوجية وعدم وقوع الثانية والثالثة إذا 
كرره ثلاث ؛ فيتوجه أن يخرج رواية أخرى بوقوع واحدة مع الإطلاق لأنه 
(۱) في (ب) : «فظاهر» . 

(۲) في (ب): «أبو بکر بن» . 

(۳) في المطبوع : «ابن شافلاء ! 

. في المطبوع : «فإن»‎ )٤( 

() في المطبوع : «ذا». 

(1) في (ج) : «موضع) . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. في المطبوع : «کرر»» وفي (ج): «(قرره»‎ (^A) 


1۸۹ 


ویشهد [له] ٠۱‏ ما نقله صالح عن أبيه : أنه قال : إذا قال: أنت طالق» . 
أنت طالق» وقد دحل بها؛ فهو على ما أراد إن كان أراد إفهامها؛ فهو الذي 
أرادء وإن أراد غير ذلك ؛ فهو على ما أراد"؛ فلم 5 الثانية بدون النية: ٠ ٠‏ 

وقد حکی ابو بکر عبدالعزیز فیما إذا قال : أنت طالق» بل أنت 
طالق» وأطلق النية : إنه لا يلزمه أكثر من واحدة» فإن نوى بالثانية طاقة ) 
آخری؛ فهل تلزمه ام ل۷؟ 


على قولین ؛ لأنه إعادة األفظ الأرل بعيله ؛ فلك یحتمل التکران 
حکاه القاضي عنه في «رکتاب الروايتين»(» ويلزم من ذلك أنه :إذا 


نت طالق › وکرره وأطلق الثية : أنه لا يلزمه أكثر من وأحدة . 


يادي و ىسى :لذا | 
قال لامرأته : نت طالق» بل أنت طالق ؛ قال : و 8 ) 


(۱) ما: ب اتر طس ان ب 
(۲) نص کلام الإمام أحمد رحمه ا / )فين | 
قال لامرأته : أنت طالق ثلاث مرات -: وان انت مدرلا پیا راد آن پفهمها 
ر و ا الاولی واحدة؛ e‏ تكون واحدة» وإلا؛ فثلاث» . | 
وانظر المسألة في : ومسائل عبدالله» أیضاً (۳۹۰ / .)۱۳۲٤‏ 
(۳) في المطبوع :. «يلزمه» . 
)٤(‏ انظر: «المسائل ا کات الروايتين (۲ / 16-11 
۹( 
a‏ ۴ إدا». 
)٨(‏ في (ب): «تطلقتان» ! 


مستقيم» وإن قال : آنت طالق» لا بل أنت طالق ؛ هي واحدة» والفرق 
بينهما أن (بل) من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد» وهي هنا كذلك ؛ 
لأن اسم الفاعل من المفردات» وإن كان متحملالضمير بدليل أنه يعرب 
والجمل لا تعرب» ولأنه لا يقع صلة» ولو كان جملة ؛ لوقع صلة» وحينئذ ؛ 
فیکون ما بعده معطوفاً على ما قبله» وقد أوقع قبله واحدة ثم عطف عليها 
أخری؛ فتقع ائنتنان ؛ كما لو أتى بواو العطف . 


وهذا معنى قول أحمد: «هذا كلام مستقيم»» يعني أنه نسق 
[معطوف بعضه]٠‏ على بعض ؛ كسائر المعطوفات” بالواو وثم ونحوهماء 
وأما قول النحويين : إن ما قبله يصير مسكوتاً عنه غير مثبت ولا منفي ؛ 
فهذا١‏ فيما يقبل النفي بعد إثباته» والطلاق ليس كذلك؛ فتعين إثبات 
الأول وعطف الثانية عليهء وأما إذا قال : أنت طالقء لا بل أنت طالق ؛ فقد 
صرح بنفي الأول» ثم أثبته بعد نفيه ؛ فيكون المثبت هو المنفي بعينه» وهو 
الطلقة الأولى ؛ فلا يقع به طلقة ثانية» وهو قريب من معنى الاستدراك› 
كأنه نسي أن الطلاق الموقع لا ينفي ؛ فاستدرك وأثبته لئلا يتوهم السامع أن 
الطلاق قد ارتفع بنفيه ؛ فهذا إعادة الأول(“ لا استئناف طلاق . 


(۱) في (ج): «محتملا) . 

(۲) في (ج): «معطوف بعظه»» وفي (ب): «معطوفة بعضه»» وفي المطبوع : 
«بعضه» فقط . 

(۳) في المطبوع : «المعطوف» . 

)٤(‏ في (ب): «وهذا». 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «للأول». 


۱۹۱ 


- (ومنها): ا قال : الطلاق يلزمني» ار انت الطلاق؛ نهل ا 
واحدة أو الثلاثٹ؟ ٠‏ 
غ أن الألف واللام قد يراد بها العهد؛ أي : الطلاق | 
وهو E‏ 2 لجنس وراد ھا 
الواحدة» ۳ بقاء النكاح. ۰ 5 
وعلى رواية وقوع الثلاث» فلو نوی به ما دونها؛ E‏ 
خاصة» أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صربحاً في الثلاث؟ Ls‏ 


فيه طريقان للأصحاب» ولو قال : الطلاق يلزمني › وله کشر فن ) 


زوجة ؛ فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أ و التخصيص ؛ ؛ غمل بهء ) 
ومع فقد النية والسبب خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع ‏ 
الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة . 
في نفسه وتارة في محله» وقد فرق بعضهم بينهما بأن عموم المصدر لأفراده 
أقوی من عمومه لمفعولاته ؛ لأنه يدل على أفراده بذاته عقَلاٌ ولفظاًء وإنما 1 
يدل على مفعولاته بواسطة ؛ فلفظ الأكل والشرب مغلا يعم الأنواع منه» 
والأعداد أبلغ من عمومه المأكول والمشروب إذا كان عامَاً؛ فلا یلزم من 
عمومه لأفراده [وأنواعه عمومه لمفعولاته] ('» دذکر ذلك کله الخ تقي | 
الدين [رحمه E‏ ۳ 


)١( ٠‏ في المطبوع : : «عموم أنواع مفعولاته» في (ج) : «وأنواعه عموم ضمرلات. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
(۳) انظر: «الاختيارات الْمَقَهية» (ص )٠١۸‏ . 


۹۲ 


وفي موضع آخر قوى »وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع 
الثلاث بالزوجة الواحدة» وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم» بخلاف 
وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات”» وقد يقال : إن [قوله]“: الطلاق 
يلزمه؛ وإن كان صيغة عموم ؛ لكن إذا لم ينو عمومه*)؛ كان مخصصا 
بالشرع عند من يرى تحريم“ جمع الثلاث» وهو ظاهر المذهب؛ فتكون 
المسالة حينئذ من صور التخصيص بالشرع» وقد ذكرنا نظاثرها في قاعدة 


- (ومنها) : إذا قال : زوجتي طالق» أو عبدي حر» وله زوجات0) 
وعبيد؛ فالمنصوص أنه يقع الطلاق والعتاق 0 بالجميع ؛ إلا أن ينوي عددا 
معيناً لأن اسم الجنس المضاف للعموم ؛ فهو كالجمم المعروف. 
وذكر“ صاحب «المغني» احتمالا ورجحه: إنه لا يقع الطلاق 
والعتاق مع إطلاق النية إلا بواحد؛ لأن اللفظ صالح للواحد والجمع*؛ 
فحمله على الواحد أولى لأنه المتيقن» ولو كان الجمع أ فة جا 


(1) فى (آ): يودي » . 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص .)٠١۹‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. في (آ): «عموم»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع و (ب) و (ج): «يحرم»» وفي (ج): «یحرم جمیع» . 
)٦(‏ في المطبوع : «زوجتان» . 

(۷) في المطبوع: «والعتق» . 

(۸) في المطبوع : «ذكر». 

(۹) في المطبوع : «والجميم». 


14۴۳ 


للأصل على الظاهرد. ) 
> ):5 قل: له عند درمم رمم رمم ھل با 
درهمان أو ثلاثة؟ 
N O‏ 

«التلخيص» على تعارض الأصل والظاهر؛ فإن الظاهر عطف الثالك على 
الثاني » ويحتمل | إرادة التكرار به لأنه بلفظه ؛ فيحمل عليه عند الإطلاق لأنه . 
اليقين» [قال]”٠:‏ ولو قال : أردت بالثالث تكرار الثاني ؛ قبل على الوجهين . 
لاحتماله» وذكر صاحب «المغني» في الطلاق احتمالا : إنه لا يقبل إرادة . 
التکرار والتأکید مع حرف العطف ؛ لمخالفته للظاهر ۳؛ لأن ظاهر العطف ' 
يقتضي المغايرة0. 


ا ا 


. (TEY / TAT VY) انظر: «المغني»‎ )۱( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۳) في المطبوع و (ج): «لمخالفة الظاهره. 
)٤(‏ انظر: «المغني؛ V)‏ / 1/۳( 


1۹٤ 


(القاعدة الستون بعد المئة) 


تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق 
) ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي هل الاستحقاق». ويستعمل 
| أيضاً في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه 
والعجز عن“ الاطلاع عليه » وسواء في ذلك الأموال والأبضاع © 
) في ظاهر المذهب. 


)١(‏ قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص ٠٠١۲‏ - ط العسكري): «إن الحقوق 
إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة» صح استعمالها فيها»» ثم ذكر في 
٠‏ (ص ۳۷۲) خلافاً: هل «القرعة كاشفة أو منشثة؟»» وضابط ما تدخله القرعة - على حد قول 
القرافي في «الفروق» )١٠١ / ٤(‏ -: «التساوي مع قبول الرضى بالنفل» وما فقد فيه أحد 
۰ الشرطن تعذرت فيه القرعة. 
وانظر: «المنثور» (۳ / )٠٠١‏ للزركشي» و «المبسوط» (۱۷ / ٠)٤١‏ و«موسوعة 
| القواعد الفقهية» (۱ / .)۳۸١‏ 

(۲) في المطبوع : «على». 

(۳) والقاعدة عند الفقهاء: (الأصل تحريم الأبضاع)» وهي مستناة من قاعدة 
- (الأصل في الأشياء الإباحة). 

انظر عنها: «المنثور» ١(‏ / ۷۷) للزركشي » و«الموافقات» ٠٠١ / ١(‏ - بتحقيقي )» 
و«الأشباه والنظائر» (ص )٠١‏ للسيوطي » و (ص 1۷) لابن نجيم » و «موسوعة القواعد 
الفقهية» (۲ / .)١1١١‏ 


وفي لابضاع قول آعر. إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في ٠‏ 
الباطن» ولا تستعمل“ في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر ٠ ٠‏ 
المذهب» ويستعمل ,في حقوق الاختصاص والولايات ونحوخاء ولا  ,‏ 
لد تعیین الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداءُء وفي ١‏ 
الكفارة”) وجه ضعيف : إن القرعة تميز اليمين المنسية. . 

ونحن نذكرها هنامسائل القرعة المذكورة في المذحب من أول الف | 
إلى آخره بحسب الإمكان» والله الموفق : e‏ 

- (فمنها): إذا اجتمع محدثان حدثاً أكبر أو ا وعندهما ما 
يكفي أحدهماء ولا اختصاص لأ حدهما به ؛ فة زهان : 
أحدهما: بقترعان عليه ؛ لاستوائهما في الحاجة إليه. 


والثاني: يقسم بپنهما. 
) ا و ا اف » وكان الماء i‏ 
کاود ويفضل عنه فضلة لا يكفي الآأخر؛ ففيه ثلاثة أوجه: ' 
أحدها: المحلدث أولى ؛ لأن فضلته يمكن الجنب استعمالهاء 
بخلاف فضلة الجنب؛ ؛ فإنها) لا ترفع خذث المحدث ولا شيعا هنه. 
والثاني : الجنب ولی؛ ؛ لخلظ حدثه. 


)١( ٠‏ في المطبوع : ورا فخ 
(۲) في (ج) ار 

(۳) أي : بمفرده. | 

. في المطبوع : «فإنما»‎ )٤( 


۱۹٩ 


) والثالث: هما سواء؛ فيقرع بينهما»» أو يعطيه باذل الماء لمن شاء 
منهماء قال صاحب «التلخيص» : هذه المسألة صورها جماعة من أصحابنا 
- في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم» وفيه نظر؛ فإن المباح قبل 
وضع الأيدي عليه لا ملك فيه» وبعد وضع الأيدي للجميع والمالك له ولاية 
- صرفه إلى من شاء؛ قال: ويتصور ذلك عندي في الوصية بالماء لأولاهم 
به . انتھی . 
ويتصور أيضا في النذر لأولاهم ٠‏ والوقف عليه وفيما إذا طلب 
المالك معرفة ولاهم ليؤثره [به]"» وفيهما إذا وردوا"““ على مباح وازدحموا 
وتشاحوا في التناول أو لا. 


(ومنها) : إذا تشاحوا في الأآذان مع تساويهم [في الصفات]<“ 
المرجح بها فيه ؛ فانه يقرع بينهم › نص عليه أحمد في (ارواية أبي داودي 7) 


)١(‏ انظر: «الكافي» (۱ / ۷۲-۷۱)» والمغني» (۱ / ۲۷۸)» وهذا مذهب 
الشافعية؛ كما في «المجموع» (۲ / ١۲۷)ء‏ و«نهاية المحتاج» (۱ / .)٠٠٠۰‏ و«أسنى 
المطالب» (۱ / ۷۹). 

(۲) في المطبوع : لأولاهم به» . 

(۴) ما بين المعقوفتين ليس في (ج). 

. في المطبوع : «إذا ما وردوا»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)٣(‏ في «مسائل ابي داود» (ص ۲۸) : «قال بو داود : رأیت رجلین تشاحا في الأذان 
عند أحمد؛ فقالا : نجمع أهل المسجد فننظر من يختارون؟ قال أحمد: لاء ولكن اقترعاء 
فمن أصابته القرعة ؛ أذن» كذلك فعل [سعد] بن أبي وقاص» . 

.)٠١۳ / ١( و«الكافي»‎ .)٤٤۳١ - ٤٤١ / ١( وانظر في المسأالة: «المغني»‎ 


14۷ 


وأبي طالب ومحمد بن موسى » واحتج بأن سعدا أقرع بينهم في الأذان يوم 
القادسية» ونص في «رواية أبي داود» على القرعة على اختيار 
الجيران”» وفي e‏ محمد بن موسى ٠»‏ على أن المتعاهد لج 
بالعمارة أحق 


س (ومنها) : إدا اجتمع عراة وح واحد [منھم ]“ ثوب قد ما فيه ؛ 
استحب له إعارته لرفقائه فإن ضاق الوقت وفيهم من يصلح للإمامة؛ . 
٠‏ استحب [له])إعارته ؛ فيصلي فيه إماما والعراة خلفهء فإن استوواء آو لم٥‏ 


و«المېدع» ll »)۳٠١ / ١(‏ المالكية» ا الجليل» «(tor / ١(‏ 
و«حاشية العدوي على الخرشي» .)۲۴١ /١(‏ والشافعية؛ كما في «المجمرع» (۳ / 
۸۰). و«روضة الطالبین» ١(‏ / ۰ و« آسنی المطالب» (۱ / »)۱۳٣۲‏ وهو الراجح 
(٠‏ ذكر ذلك البخاري في «صحیحه» (كتاب الأذان» باب الاستهام في الان 
۲ - مم «الفتح») تعليقاً. 
قلت : وصله البيهقي في «السنن الکبری» (۱ / )٤۲۸‏ - ومن طریقه ا 
٠‏ «تغليق التعليى» (۲ / ۹-۵ -» وأبو عبيد - كمافي «الفتح» (۲ / )٩۹١‏ -» وأبو حفص 
العكبري - كما في «الأخكام السلطانية» (ص )۲١‏ لأبي يعلى - بإسناد منقطع . 
) وقد وصله الطبري في, «تاربخه» (۳ / )٥٦٦‏ من طریق سيف بن عمر في س 
وهو متکلم فيه . 
(۲) وفي «الإنصاف» 3 ٠‏ / ): «وقال في «المنور» ا : ويقدم . . 
ڻم يرتضي الجيرانء : تم القارع»»› وکذا في «الفائى» و «تذكرة ابن عبدوس» »› قال I‏ 
٠‏ «وهو المذهب». ) 1 
(۴) في المطبوع : «ابن أبي موسی» . 
)٤(‏ في المطبوع : «ميتين»! 
)٥(‏ في (ج) والمطبوع 


۹۸ 


يكن الثوب لواحد منهم ؛ قرع بينهم » فمن خرجت له القرعة؛ فهو أحق 
به » دکره في «المغني » .٠(‏ 

(ومنها) : إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة من 
[کل]› وجه وتشاحا؛ أقرع بينهما؛ كما في الأذان“. 
الصلاة عليه ؛ أقرع بينهما› ولو ولي إمامة المسجد رجلان ؛ صح › وکانا في 
الإمامة سواءء وأيهما سبق إليها؛ كان أحق بهاء فإن حضرا معاً؛ احتمل 
أن يقرع بينهما فيقدم من قرع منهماء واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل 
المسجد لأحدهماء ذكر ذلك القاضي في «الأحكام السلطانية»؛. 


.)۸۳۰ / ۳٤۸ / ۱( انظر: «المخني»‎ )١( 

وهو مذهب الشافعية » انظر: «المجموع» .(AY / FT)‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۳) انظر: «الكافي» (۱ / ۱۸۸)ء و«المغني» (۲ / ۲۰). و«المبدع» (۲ .)٦۲/‏ 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ كما في «مجموع الفتاوی» (۲۸ / »)۲٣٤‏ 
وهو مذهب المالكية؛ كما في «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» »)٠١١۷ / ١(‏ 
والشافعية ؛ كما في «أسنى المطالب» (۱ / .)١‏ ودمغني المحتاج» (۱ / »)۲٤۳‏ 
والحنفية ؛ كما في «رعمدة القارىء» (ه / .)۲٤‏ و«الفتاوى الهندية» ١(‏ / ۸۳)» وأكثر 
الحنفية يقدّمون أحسنهم وجهاًء واعتمدوا علي أدلة ضعيفة . 

انظر: «فيض القدير» )٥٤١ - ٠٤١ / ١(‏ للمناري . 

)٤(‏ انظر منه: (ص .)۲١‏ وانظر أيضاً: «المغني؛ (۲ / ۳۹۸ - ۳۹۹)ء 
و«الإنصاف» (۲ / »)٤۷١‏ و«الكافي» (۱ / .)۲٠۰‏ 

والقرعة في هذه المسألة مذهب المالكية » انظر: «شرح الخرشي» (۲ / »)١٤۴۳‏ 
ودالتاج والإکلیل» (۲ / ۲١١‏ بهامش «مواهب الجليل»). ومذهب الشافعية أيضاًء انظر: = 


۱۹۹ 


- (ومنها) : إذا قدم بميتين ‏ إلى مكان من مقبرة مسبلة”» في أن 
واحد» ولم يكن لأحدهما هناك مزية من أهل مدفونين عنذه أو نحو ذلك؛ 
فإنه يقرع بینهماء صرح به الأصحاب» وكذلك إذا دفن اثنان في قبر واخد 
واستويا في الصفات ؛ فإنه يقدم أحدذدهما إلى القبلة بالقرعة ؛ 
ابن جبل بامرأتیه"). . 


(ومنها) : إذا اجتمع میتان» فہذل لهما کفنان» وکان أحد الكفنين . 
أجود من الآخحرء ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما ؛ فإنه قرع بینھما [ كما 
وردت ٠]‏ السنة بذلك؛ فروی الإمام أحمد في «المسند» من حدیث 
الزبير أنه [قال](): لما كان يوم أحد؛ أقبلت صفية (يعني : أمه)» فاحرجت 
ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة؛ فكفنوه فيهماء 
قال : فجئت بالثویین یفن فيهما حمزة» فإدا إ إلى جنبه رجل من الاصار 


= «روضة الطالبين» (۲ / 1 و«مغني المحتاج» (۱ / »)۳٤۷‏ وااسنی طالب( | / 

RS | . (۳۱۷-7‏ 
بينفا ذهب الحنفية إلى ا ايقن أكره سا انظ ودام 2 / 
1 ودالبنایة» (۲ / ۸۲( ومذهب الجمهور أرجح › والله أعلم . 

)١(‏ في المطبوع : «فيتين».  )١(‏ في (أ): «فساله». 

(۳) آخرجه ابن آي الذنيا في «العيال» (رقم )٥۱٤‏ بسند منقطح › وأفاد دار 
في «الإنصاف» (۲ / ۲) آن هذا الصحيح من المذهب» وقال: «وقال المجد - وتبعه في 
(مجمم البحرين» وصاحب «القواعد الفقهية» . . . » (وذكره) . 

والقرعة في هذه المساألة مذهب المالكية ؛ كما في «شرح الخرشي» (۲ (re‏ 

. بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «لما ورد في»‎ )٤( 

(ه) ما بين الممقوتين سقط من (ج). 


Yo 


قتيل قد فعل به [كما]“فعل بحمزة ؛ قال : فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن 
حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له؛ فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري 
ثوب فقدرناهما؛ فكان أحدهما أكبر من الآخر» فأقرعنا بينهما؛ فكفنا كل 
واحد [منهما] في الذي طار له). 

وقد ذكره الأثرم للامام أحمد لما عدد أحاديث القرعة؛ فعرفه أحمد 
وعده معها» وهذا یشعر بأنه يأخحذ به(). 


(۱) في المطبوع و(ب): «ما». (۲) في المطبوع : «فقال» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

»)1۸٩ والبزار (رقم ۹۸۰)» وأبو یعلی (۲ / رقم‎ ۰ / ١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
في «مسانيدهم». والدينوري في «المجالسة» (رقم٣۲۷۹)» والبلاذري‎ ) ٤ ٤مقر( والشاشي‎ 
ط دار الفكر) : بسن في ضعف ؛ فيه ابن أبي الزنادء تغير‎ -۳۸۸/ ٤( في «نساب الأشراف»‎ 
حفظه» »> لکن تابع یحیی بن زكريا , بن آبي زائدة؛ قال: أنبأنا هشام بن عروة» عن عروةء عن‎ 
وسنده صحیح »› قاله شيخنا‎ .)۰ ١/۳( الزبير» به عند البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
الألباني في «الإرواء» (۳/رقم١١۷). قلت: وتابعه أيضاً يونس؛ كما عند البيهقي في‎ 
«رواه أحمد وأبويعلى‎ :)١١۸/١( قال الهيثمي في «المجمع»‎ .)۲۹٠-۲۸۹ /۳( «الدلائل»‎ 
والبزار» وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف وقد وثق» . قلت : تابعه اثنان كما تقدم ؛‎ 
نصح الأثرء ولله الحمد. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»‎ 
(۳/رقم۱4۱۸).‎ 

.)۳۲٣- ۳۲۰ / ٩( انظر: «المبدعه‎ )٥( 

والقرعة مذهب الشافعية أيضاًء انظر: «المجموع» (ه / »)۱۹١‏ و«نهاية المحتاج» 
.)4٥4/ (٠‏ و«حاشية الرملي على آسنى المطالب» .)۳١۸ / ١(‏ 
) ا فات المصنف ذكره في (الجنائ) : 

# حضرت جنائز؛ E EL‏ 
على الجميع لکن إذا تساويا؛ فمن يقذَم؟ 


۰4 


(ومنها) : لو« اشتبه تبه عبده بعبد غیره؛ فهل يصح بیع عبده المشتبه 
من [مالكڭ ]0 ا قبل تمییزه ام OEY)‏ 


فال القاضي في «خلافه0: as‏ أن لا يصح اس 
التمييز وبمادا يقرع يحتمل أن يقرع بینهما؛ ؛ فيعين بالقرعة› ی 
sS‏ ويحتمل أن يقف على المراضاةء a‏ 


= يقرع بينهما؛ کا ف «الإنصاف» «(V/‏ اق ماقت المالكية؛ كما في 
«شرح الخرشي» )۲ / c(4‏ و «مواهب الجليل» »)۲۳٠١ / ١(‏ والشافعية ؛ كما في «روضة 
الطالبین» (۲ / »)1٣۲‏ وى النطالب» .)۳١۷ / ١(‏ .۰ ) 
# اتفق الفقهاء على أن آولياء الميت هم الأحق بخسله» لکن ! اذا تساوى الأولاء في 
الدرجة» وتشاحوا في غسله» إذهب الحنابلة إلى أنه يقرع بينهم : 
) انظر: «المبدع» (۲ / ۲ ٠.)‏ وهذا مذهب المالكية ؛ ؛ كما في «شرح الخرشي؛ ( 
١١ /‏ والشافعية ؛ كما في «نهاية المحتاج» (۲ / .)٤٤١‏ ) 
# مات له قریبان أو زوجتان متساويان في الفضيلة في وقت واحد بهم أو غرق» 
۱ وأراد غسل إحداهما؛ بمن يبدا؟ . n‏ 
في المذهب: قدم اسنهم» وإن استووا؛ بالقرعة؛ كما في «الإنصاف» 0 / 
۸)» وهو مذهب الشافعية . .انظر: والمجموع» ۰)۳١ - ۱۳۰ / ٥(‏ وفي 
«أخذ به» . 
)١(‏ في المطبوع : 8 
) (۲) في المطبوع : «مال». 
(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . | 
)٤(‏ نقله عنه المرداوي في «الإنصاف» (> / ۱ 
(ه) الاحتمال في معتی الوجه؛ إلا أن الوجه مجزوم الفتيا به» كذا في «الإتصاف» 


.)/۱( 


فلأن الجهالة هنا بغير فعله؛ فعفي٠‏ عنها؛ قال: وأجود ما يقال فيه”“: 
إنهما يبيعان العبدين ويقتسمان الثمن على قيمة العبدين» كما قلنا [فيما] 
إذا اختلط [زيت أحدهما]) بزيت الآأخرء وأحدهما أجود من الآخر: إنهما 
يبيعان الزيت ويقتسمان الثمن على القيمة(). انتهى . 

(ومنها) : إذا ادعى الوديعة اثنانء فقال المودع : لا أعلم لمن هي 
منكما؛ فإنه يقرع بينهما» فمن قرع صاحبه ؛ حلف وأخذهاء نص عليه 
أحمد» وهي من فروع مسألة تداعي عین بيد ثالث يعترف”) بانها 
لأحدهماء وسنذكرها إن شاء الله [تعالى ]0 . 


- (ومنها) : إذا [استبتق اثنان] إلى الجلوس بالأماكن المباحة ؛ 
كالطرق الواسعة ورحاب المساجد ونحوها لمعاش أوغيره؛ فالمذهب أنه 


. في (ب): «یعفی»‎ )١( 

)۲( في المطبوع : «فيها» . 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «زيته»‎ )٤( 

. في المطبوع : «على قدر القيمة»‎ )١( 

وانظر في المسألة : «الإنصاف» .)۴١١ ٠٠۰ / ٤(‏ 

وعند الشافعية وجهان» أصحهما أن البيح باطل» والآخر أنه كبيع الغائب» وفيه 
حلاف . وانظر: «المجموع» ٩(‏ / ۲۸۷) . 

(1) في (ج): (معترف» . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ). 

(۸) في المطبوع : «سبق اثنان»» وسقطت كلمة «انان» من (ب) . 

(۹) في (ب): «المسجد». 


يقدم أ أحدهما بالقرعةء وفیه وجه بتقديم السلطان لمن يرى منهما 
الترجيح » وكذلك لو استبقا إلى موضع في رباط مسبل أو خان أو ) 
فقيهان إلى مدرسة أو صوفيان إلى خانكاه» [ذكره الحارڻي ]0 ف 
بتوجه]) على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق ) 
المختصة بوصف معين: إنه لا يتوقف الاستحقاق فيها على تنزیل ناظز 
فأما» على الوجه [الآخر]#)» وهو توقف الاستحقاق على تنزيله؛ فليس ٠‏ 
إلا ترجيحه بنوع (“ من الترجيحات» وقد يقال: إنه يرجح“ بالقرعة مغ 
التساوي . | 


(ومنها) : اذا استبق”) اثنان إلى معدن مباح أ غیره من 
E‏ وضاف المکان رد عن أحدهما؛ فقيه وجهان : 


حتت" : يقترعان عليه » اخحتاره صاحب «المغني )0 . 
والشاني : قاله القاضي › وإِن كان أحذهما ج هایاد) لإمام ) 


)١(‏ في المطبوع : ودک الحارث»» وفي (ج): «ذكرهما الحارئي». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۳) في المطبوع : «الذي»ء وفي (ج) : «الذين» . 
)٤(‏ في (ج): «وأمام. .| 
)٥(‏ في المطبوع : «ترجیحه له بنوع». 
() في المطبوع: «یرجع»! 
(۷) في المطبوع : «سبق». 
(۸) انظر: «المغني» )° / .(fTEo / Tro‏ 
)٩(‏ المهيأة: قسمة وهي نوعان E‏ فیکون لهذا يوم ولهذا' E‏ 


i: 


بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى؛ لأنه يطول» وإن كان للحاجة؛ 
[فاحتمالات : 

أحدها]: يقرع بينهما. 

| والثاني : ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم . 

والثالث: یقدم من يراه أحوج وأولى . 

وأما إن وقعت أيديهما على المباح ؛ فهو بينهما بغير خلاف» وإن 

- كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك ؛ فليس بشيء . 

(ومنها) : إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح لكل منهما أرض يحتاج 
إلى السقي منهء وكانا متقابلين» ولم يمكن قسمة الماء بينهما؛ أقرع 
بينهماء فقدم من له القرعة» فإن کان لا يفضل عن أحدهما؛ سقى من له 
القرعة بقدر حقه من الماءء ثم تركه للآخر؛ لأنه” يساويه في استحقاق 
الماءء وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل .الحق» بخلاف 
الأعلى مع الأسفل ؛ فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى » وهنا 


= في مسألتنا» ومكانية : كدار بين اثنين» يسكن أحدهما في طرفهاء والآخر في الطرف الآخر. 
انظر: «القاموس الفقهي» ( ص .)۳٣۹۹‏ 
)١(‏ في (ج): «فاحتمالان: أحدهما» ! 
(۲) انظر في المسألة : «الإنصاف» (> / »)۴۸١-۴۷۹‏ و«الكافي» (۲ / »)٤٤١‏ 
و«المغني» .)۱١۳ / ٦(‏ و«المبدع» »)۲٠١ / ٥(‏ و«الفروع» .)١١۲- ١١۱ / ٤(‏ 
والقرعة مذهب الشافعية في قول» وفي قول اخر لهما يقدم الإمام من يرى منهما. 
انظر: «تكملة المجموع» (۱۵ / ۲۲۴۳ ١۲۲)ء‏ و«مغني المحتاج» (۲ / .)۴۷١‏ 
(۳) في المطبوع : «فإنه» . 


۰0 


الماء بينهما يستحق کل منهما أن يأخذ بقدر نسبة [أرضه]» ذکره في 
,ا لمغني ١ | .)١۲‏ 


- (ومنها) : إفاأوصف اللقعطة نقسان؛ فهل يقسم بينهماء اشع 
ی 

على وجهين  .‏ ) 

- (ومنها) : إذا التقط اثنان طفل وتساويا في الصفات ؛ أقرع بينهمأء . 
ولم يقر [في أيديهما]”» جميعاً كما في الحضانة» وإن ادعى نفسان التقاط ‏ 
طفل فإن كان في أيديهما؛ أقرع بينهما؛ فأقر بيد من خرجت له القرعة» ‏ 
وإن١)‏ استويا في عدم اليد ولم يصفه أحدهما؛ فقال القاضي والأكثرون: 
ا ب و ااك ف ا ا رس غا ا 
ليشت هما سب الأاستحقاقء وفال صاحب «المغني»: الأولى أن يقرع ' 
عا و فأشبه ما لو تنازعا وديعة).' ٠‏ 


05ل ما بن ات مفرتن في الطن : «حقه منه» . 

(۲) انظر: «المغني» ٠۷١ / ٩(‏ -مع «الشرح الكبير»)» E‏ ۰ 

: والمذكور مذهب المالكية ؛ كما في «شرح الخرشي» (۷ / ۷۷)» و«التاج والإكليل»‎ c(۳ 

۰ ٣ مع «مواهب الجليل»)» ومذهب الشافعية؛ كما في «مغني ار‎ - ۱۷ / ٩( 

. (Y4 

)۳( ال ما بين المعقرفتين في المطبوع : «بأيديهما» . 
)٤( )‏ في المطبوع : «فإن» , 

) (ه) قال في «المغني» (tov! / ٤٣ / ٩(‏ واا فن ا کا ا 

في أيديهما؛ لأنهما تنازعا حْمَاً في يد غيرهما » فأشبه ما لو تنازعا وديعة عند غيرهما». . 


۲۰۹ 


وفيه نظر؛ فإن الوديعة لمعين ولا مدعي لها”» سواهماء بخلاف 
اللقيط؛ فإن الحق لمن سبق إليه» ولم يثبت السبق لواحد منهما؛ فصارا 
کغیرهماء ولو ادعی اثنان”› لقطة بين أيديهما كل منهما يقول: آنا سبقت 
إليها؛ أقرع بينهماء ذكره القاضي في «خلافه». 

وهُذا في الظاهر يخالف ” قوله في دعوى التقاط الطفل؛ إلا أن 
یفرق بینھما بان اللقطة تؤول إلى الملك؛ فهي كتداعي اثنين ملكية عين 

بین أيديهما لا يد عليها لأحد؛ كما سيأتي إن شاء الله [تعالى]<. 

- (ومنها) : إدا وصیى () لخاره يواه حاران بهذا الاسم ؛ فهل 
تبطل الوصية › أو تصح ويميز أحدهما بالقرعة؟ 

فیه حلاف سبق ذکره " مبسوطاً» وکدذلك سق دکر من وهب أحد 
الاد وتعذر الوقوف على عینه» أو وقف عليه واشته فيهم . 

- (ومنها) : إذا أوصى لزيد بعبد من عبيده» قال الخرقي : يعطي 

وانظر: «الإنصاف» »)۳٤۸ - ۳٤۷ / ٦(‏ وهذه من انفرادات الحنابلة» ومذهبهم 
هو الراجح ؛ لتایید الدلیل له . وانظر: «نیل الأوطار» (۸ / .)۳١۲‏ 

. . في (أ) : «ولا مدعی لهما»‎ )١( 


(۲) فيي المطبوع : «إتيان» . 

(۳) في (أ): «بخلاف» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ). 

وانظر في المسألة: «الإنصاف» (1 / ٤٤۲‏ - ٤٤4)ء‏ و«الكافي» (۲ / .)١١١‏ 
)٥(‏ في (ج): «أوصی». 

.)٤١١۷ » ٤٠١ / في القاعدة (الخامسة بعد المئة» ص۲‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «وكذا» . 


N N oS 
في «رواية ابن منصور» أن له أخسهم (يعني : ادنی ما يقع عليه الاسم‎ 
٠ [منهم]) ؛ لأنه المتيقن > وإنما آقرعنا في العتق ؛ لأن العتق حق للعبد»‎ 
له وانما‎ e وقد تساووا في استحقاقه ؛ فيميز بالقرعة» وهنا الحق‎ 
. يستحق ما يصدق عليه الاسم‎ 


- (ومنها) : إذا مات المتوارئان» وعلم اسبقهما موقا ثم س ؛ فقا ) 

٠٠ القاضي : لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة؛ التعيين السابق» والمذهب أن‎ ٠ 

حكم ذلك خکم ما لو جهلوا الحال [أولاً]۵؛ لأنه یورٹ کل واحد منهما ٠‏ 

من الآخر من تلاد ماله دون ما وره منه» ولو ادعی ورثة كل واحد منهما ` 
ا الآخر ولا بينة لهماء أو تعارضت البينتان ؛ ففيه أوجه : 


أحدها: : يعین السابق بالقرعة › اخحتاره ابن أبي موسی »› وهه آبو | 
بکر في کتاب «الخلاف». e‏ 


والشاني : توارثان ؛ کما لو جهھل الورثة الحالء ls‏ 
الخطاب»› وقال القاضي ت «الأمجرد» وابن عقيل : هو قياس المذهب.: 


)١(‏ قال الخرقي في #مختصره» 1۷4١ / ١ / ٩(‏ -مع «المغني»): «واذا أوضی 
بعبد من عبیده لرجل ولم ب يسم العبد؛ كان له أحدهم بالقرعة» إذا كان يخرخ من الثلث» 
وإلا؛ ملك منه بقدر الثلث». 

وانظر: «الكافي» (۲: .))٥‏ و«الإنصاف» (۷ / .)۲٥٩‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «للعبيد». 

. في المطبوع. : دأو وفي (ج) : «أُولاً وه‎ )٤( 

. في المطبوع : «(بسبق»‎ )٩( 


والغالث : يحلف ورثة كل واحد لإسقاط دعوى الآخر ولا يتوارثان» 
| نص عليه أحمد. واخحتاره الخرقي ؛ لأن ورثة كل واحد قد علم 
ا لإرئثه» وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشارکتهم ٩‏ وهم 
ينكرون ذلك؛ فيكون القول قولهم مع أيمانهم» بخلاف مسائل الغرقى ؛ 
فإن الورثة متفقون فيها على عدم العلم بالسابق» وليس فيهم مد 
لاستحقاق انفراده بمال ميته "). 

) والوجه الرابع - وهو اختيار ابي بكر في «الخلاف»)-: إنه يقسم 
القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعيه نصفين»ء وعليهما اليمين في 
٠‏ ذلك؛ كما لو تنازعا دابة في أيديهما. 

- (ومنها): إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقاً يقطع 
٠‏ الإرث» أو كان نكاح بعضهن فاسداً لا توارث فيه» وجهل عين المطلقة 
٠‏ وذات النكاح الفاسد؛ فإنها تعين بالقرعة» والميراث للبواقي » نص عليه 
٠‏ أحمد<. 


. في المطبوع : «استحقاقه»‎ )١( 
. في المطبوع : «مشاركة»‎ )۲( 
-مع «المغني») : «وإذا غرق‎ ۲ / ٠٠٠ / ٩( قال الخرقي في «مختصره»‎ )۳۴( 
. المتوارثانء أو ماتا تحت هدم > فجهل أولهما موا ورٿ بعضهم من بعض»‎ | 
. في المطبوع : «في كتاب الخلاف»‎ )٤( 
في «مسائل صالح»» وفي «رواية مهنا»؛ كما في والطرقق الحكمية» (ص‎ )١( 
. (84 
/ وانظر: «الهدايةه (۲ / ۳۹)ء و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (ه‎ 
= .)۸٤٥ / ۲( ودالکافي»‎ .)۱٤۲ / ٩( و«الإنصاف»‎ »)٤۳١ / ۸( و «المخني»‎ ۷ 


۹ 


(ومنها) : الأوزياء المستوون في لک إذا تشاحوا أقرع ينهم ٤‏ 
فان سبق من أخطاته القرعةء فزوج ؛ e‏ آم ل؟ 
غلی وجھین . 


(ومنها) : ا وليان من ائنین › وجهل ا العقدين ؛ ففيه 
روایتال : = 


إحداهما: [يميز الأسبق] ٠7‏ بالقرعة» ین ل ا فهي 
زوحته» ولا يحتاج إلى تجدبد عقد ولا يحتاج الأخر آل طاق هذا 


ظاهر کلام آا في «رواية حنبل) و«ابن منصور» ". 
وقد دکر ف الرواية على () هذا [الوجه](» القاضي في الجر 


= ا ا الا و ا ا الشافعية من أن هھ 
يوقف» وبخلاف ما ذهب إليه ال أن الميراث يقسم بينهن ؛ لأن القول بالوقف فيه 
إضرار وحرمان لمن يستحق يقيناًء والقول بالقسمة فيه توريث لمن لا يستحق يقيناًء وفي 
القرعة السلامة من المحذورينء ولأنها حينئذ سبيل إلى التعيين في أمر مشكل . ) 
وانظر في المسألة: : «تكملة المجموع» (۱۷ / »)۲٠١‏ و«بدائع الصنائم» 9 / 
٠ VA-TVY‏ و«الطرق الحكمية» (ص ۳٠١‏ وما بعد ط العسكري) . 
(۱) انظر: «المغني» (۷ / ه ٠١‏ مع «الشرح الكبير»)» و دالإنصاف» (۷۸/۸): . 
(۲) في المطبوع : «يمين بالقرعة»» وسقطت كلمة «الأسبق» من (ب). 
(۳) نقله عنهما ابن اقيم في «الطرق الحكمية» (ص ۳۰)» وقال : «الصحيح ش 
الروايتين دخول القرعة في الزواج»» وذكر هذا المثل . س 
وانظر: «الانصاف» ۸/ ٩4‏ و«المغني» (۷ / .)٤۰٩١‏ 
)٤(‏ في المطبوع : «في». 
(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


1° 


وابن عقيل وغيرهماء وذكر القاضي في «الجامع» و «الخلاف» 
و «الروايتين»(» وأبو الخطاب وغيرهما: إن الآخر يؤمر بالطلاق كما يطلق 
في النكاح 2 e‏ فان هذا لم يتحقی له نکاح ملعقد ». 
بخلاف الناكح نكاحا فاسداً. 


وایضاً؛ فمجرد طلاقه بتقدیر آن یکون نکاحه هو الشابق لا یقید حل 
المرأة للآخر؛ فلهذا قال طائفة من الأصحاب : يجدد الذي خرجت عليه 
القرعة النكاح ؛ لتحل له بيقين» وقد حكى ذلك القاضي في «كتاب 
الروايتين» عن أبي بکر أحمد بن سلمان النجاد"» ثم رده بأنه لا یبقی 
حينعذ معنى للقرعة؛ فإنه إذا أمر أحدهما بالطلاق وأمر القارع بتجديد 
النكاح؛ فقد حلت" المرأة من زوجیتهما جمیعا)» فلها أن تتزوج 
[حينئذ] (*) من شاءت منهما ومن غيرهماء ولا فائدة حينئذ للقرعة)» وهذا 


(1) انظر: «المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین» (۲ / .)١١- ۹٩‏ 

(۲) في المطبوع و (ج): «أحمد بن سليمان النجاد»! والتصويب عن (أ) و (ب) 
و «المقصد الأرشد» .)١١١-١١١ / ١(‏ 

وانظر ترجمته مفصلة فيه» وفي «تاريخ بغداد» ٤(‏ / ۱۸۹ -۱۹۲)» و«سیر اعلام 
النبلاء» ٥١_٥١۴ / ٠٠١(‏ ١٠ه).‏ 

(۳) في (اً) والمطبوع : «فقد خلت» . 

. في المطبوع : «معا»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

.)١١- ۹٩ / ۲( انظر: «المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین»‎ )١( 


۲11 


اف اخ کی فمو ارک کر تاکر وت 
لروايتين فرق» ولا للقرعة فائدة» وإنما يجب على رواية القرعة أن يقال: ٠‏ 
هي زوجة القارع › بحیث یجب عليه نفقتها وسکناها 7 ولو مات ورته ء 
لکن لا يطأها حتى يجدذ العقد؛ فيكون تجديد العقد يحل الوطء فقط» 
هذا( قياس المذهب؛ أو يقال(“: إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالشجدید» ) 
ويكون التجديد واجباً عليه وعليها كما كان الطلاق واجباً على الآخر قال: ‏ 
وليس في كلام أحمد تعرض لطلاق ولا لتجديد الأخر النكاح» فإن القرعة ) 
جعلها الشارع ٠”‏ حجة وبينة تفيد الحل ظاهراً؛ كالشهادة والنكول ونحوهما 
مما لا يوقف معه على حقيقة الأمر في الباطن والمجهول غير مكلف به . 
العباد» بل هو في نظر الشرع كالمعدوم ما دام مجهول. 

ونظير هذه الرواية في القرعة : إن المشهور من المذهب أن من طلق ) 


ل ثم آنسبها؛ ؛ قإنهاتعين بالقرعة» ويحل له وطء البواقي ؛ . 


ولا يقال : ال اسل فين ل بخ مارت تد کح رلم غر 


(۱) في «الاختیارات الفقهية» (ص )۳١۷ - ۰٦‏ كلامه بطوله . 

(۲) في (ب): «تبق بين٠»‏ وفي المطبوع : «يبق من» ! 7 

(۳) قال المرداوي في «الإنصاف» (۸ / :)4١‏ «اختاره الشيخ تقي الین ر رحمه ٠ ١‏ 
اللهء ومال إليه في «القواعد الفقهية»»» ونقل جل ما عند المصنف في هذه المسألة. 

. في المطبوع : دولعل ۲ هذا»‎ )٤( 

() في (ب): «ویقال» . 

() ما بن فرق ا من (ب). 

(۷) في (ج): : «نسائه. 


1۲ 


وقوع الطلاق عليهاء وهنا الأصل عدم انعقاد النكاح في كل واحد منهما؛ 
فلا یباح الوطء بدون تيقن العقد الصحيح ؛ لأنا نقول: الاستصحاب بطل 
٠‏ بيقين وقوع الطلاق المحرم› ولهذا أبطل أصحابنا الاستصحاب في مسألة 
اشتباه الماء الطاهر بالنجس. ومنعوا استعمال أحدهما بالتحري ؛ لأن 
الاتصحات ال كه يقن اتج وخا ق الصوران: ن ف 
إحديهما" اشتبهت الزوجة بالمطلقة ثلاثاًء وفي الأخرى اشتبه الزوج 
بغیره» وکون أحدهما له أصل في الحل دون الآخر لا أثر له عندناء ولهذا 
يسوى بين اشتباه البول بالماء الطاهر واشتباه الماء النجس بالطاهر» ونحن 
نقول على أحد الوجهين: لو أقر بأن ولد إحدى إمائه ابنه» ثم مات ولم 
٠‏ يعينه ؛ غين بالقرعة ؛ وإن كان [المشتبه] )حر الأصل . 
وإعلم أن القاضي حكى عن أبي بكر بن سلمان النجاد أنه يقرع 
٠‏ بين الزوجينء فمن قرع ؛ أمر صاحبه بالطلاق» ثم جدد الأخر نكاحه. 
| وقرأت بخط القاضي في «بعض مجاميعه» ؛ قال : حكى أبو الحسن 
الجزري ؛ قال: سئل أبو علي النجاد عن رجل زوج ابنته على صداق ألف 
درهم» ثم مات الأب قبل دخول الزوج بهاء فحضر ثلاثة رجال كل واحد 
منهم يقول: زوجني أبوك منك على صداق ألف درهم قبضها مني » وعدم 


(۱) في (ج): «وهناك» . 

(۲) في (ب) و (ج): «إحداهما». 

(۴) في المطبوع : «بين» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ثبت في هامش (أ). 

(ه) في المطبوع : «سليمان»! والصواب ما أثبتناه؛ كما بيناه قريبأًء ولله الحمد. 


1۳ 


وا و البينة » وقالت البنت: أعلم أن واحداً من هُؤلاء 
الثلاثة زوجي ”۰ يقينا ولکن لا أعرفه عيناً؛ فقال آبو علي النجاد: ترفع 
أمرها إلى الحاكم» فيجبر الثلاثة على أن يطلقها كل واحد منهم طلقة 
واحدة» ثم يقترع الثلاثة "على الألف؛ فأيهم كانت له القرعة أخذ الألف ٠‏ 
ثم يقال للمرأة: : تزوجي آیهم شئت إن أحببت» فإن كانت هذه الحكاية 

متنك القاضي في الحكاية عن النجاد؛ فقد وهم في تسميته ؛ فإن الحكاية 
عن أبي علي » ونسبها هو إلى أبي بكر بن سلمان)» وليست المسألة في 
نکاحین مشتبهین › بل في دعوی» والقرعة“ فيها إنما هي للمال لا لحل © . 
البضع؛ فلا صح ما حكاه القاضي عن أبي بكر النجاد بالكلية ؛ فليحقق ‏ 
ذلك. َ 

والرواية الثانية : يفسخ النکاحان جمیعاًء ثم تتزوج من شاءت منهما ' 
أو من غيرهما إذا شاءت» نقلها أبو الحارث ومهنأء وهي اختيار أبي بكر في . 
«خلافه» والخر قي" أوحكى ابن أبي موسى في ۵ المسالة روایتین : 

إحداهما: يبطل النكاحان. 

)١(‏ في المطبوع : «البينة في الحال» بتقديم وتأخير. 

(۲) في المطبوع : «تزوجني» . 


(۳) في المطبوع : «يقترع بين الثلالة» . 

)٤( -‏ في المطبوع : «سليمان»» والصواب ما ابناه؛ كما يناه قريب ولله الحمد. 
)٥(‏ في المطبوع : «القرعة» من غير واو. 
() في المطبوع : «لمحل». 
(۷) انظره: (مختصره) )¥ ort" / f/‏ -مع «المغني»). 
(۸) في المطبوع : («في موسى المسالة» ! 


16 


والثانية : يقرع بينهما» فمن خرجت له القرعة؛ فهي له. 

قال : والأول أظهر وأصح › وظاهره أن النكاحين يبطلان من غير 
فسخ » ویشهد له ما نقله ابن منصور عن أحمد في ولیین زوجا امرأة لا تدري 
أيهما زوج قبل ؛ قال: ما أرى لواحد ها هنا“ نكاحاء ومن الأصحاب من 
حکی ذلك وجھاًء وقیدہ ہما إذا أمکن وقرعهما معا وقد جعل القاضي في 
«خلاف» المذهب كذلك» و[أما]» إن علم وقوعهما معاً؛ فهما جميعا 
باطلان غير منعقدين . 

وذكر القاضي في «خلافه» وفي «رکتاب الروایتین»” أن حکمه حكم 
ما لو وقعا)مترتبين » وجهل أسبقهماء وفيه (“ الروايتان» قال أبو البركات : 
هذا لا وجه]“ له» ولعله حرق الإجماع» فأما حكم المهر في هذين 
النكاحين المشتبهين ؛ فقد سبق ذكره» وإن في وجوب نصف المهر على 
من تخرج عليه القرعة”“ منهما وجهين » فإن ماتت المرأة قبل الفسخ ؛ ففي 
«المغني» احتمالان : 

٠‏ احدهما: يرقف نصف میرائها أو ربعه حتى يصطلحا* عليه. 


: قي المطبوع : ولواحد منهما ها هنا‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) . 

(۳) انظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (ص .)١١‏ 
)٤(‏ في (أ): «وقوعاً» . 

)٥(‏ في المطبوع : «فيه» من غير واو. 

. في (ب) : «وهذه الأوجه»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «القرعة علبه» بتقديم وتأخير. 

(۸) في المطبوع : «حتى يصطلحان»! 
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والثاني : شع ا فمن حرجت له القرعة ؛ ماف له السستحق 
وورث() . e‏ 
قال الشيخ ۴ وکاد الوجهين لا يخرج على ا 
الأول ؛ ؛ فلأًنا لا نقف الخصومات قط وأما الثاني ؛ فکیفف یحلف من قال: 
لا أعرف الحال» وإنما المذهب على رواية القرعة : [أيهما قرع])؛. فله 
الميراث بلا يمين › وأما على قولنا: لا يقرع فإذا قلنا: إنها تأخذ من : 
أحدهما نصف المهر بالقرعة؛ فكذلك يرثها اجا بالقرعة بطریق ) 
الأولىء وإن ”قلنا: لا مهر؛ فهنا قد يقال بالقرعة أيضا. انتهى ). 

وإن مات الزوجان جميعاً؛ فلها ربع ميراث أحدهما. قإِن اتفقت 
[هي]“ مع أحد الزوجين قبل موته أ ومع ورثته: أنه هو السابق ؛ فالميراث | 
لها منه بغیر إشکال› وإن ٩‏ ادعت 7 أن] () أحدهما هو السابق وأنجر هو أو : 
و قولهم مع أيمانهم» فإن نكلوا؛ قضي عليهم» وان لم تقر 
المرأة بسبق أحدهما؛ ففي «المغني» احتمالان: ir‏ 
أحدهما: و 


(۱) انظر: «المغني) (orto / V/V)‏ 
)1( ما پين المعقرفتين سقظ من (أ)» وفي المطبوع : «أهما قرع». 
(۳) في المطبوع : «وإما أن» . ۰ 
)٤(‏ بنصه من «الاختيارات الفقهية» ( ص .)۲١۷‏ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
. () في (ب): «فإن». 
(۷) ما بين المعقرفنين سقط من (ج). 


۹٦ 


والثاني : يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة ؛ فلها ربع میرانه (). 


وهذا الوجه الثاني يتعين فيما إذا أنكر الورثة العلم بالحال» ويشهد 
له نص أحمد في «رواية حنبل» وغیره فیمن زوج إحدى بناته من رجل ثم 
مات الأب ئم مات الزوج ولم يعلم عين الزوجة: انه يقرع بينهن »› فأيتهن 
أصابتها القرعة ؛ فهي التي ترثه» وقد ذكر ذلك صاحب «المغني» أيضا فيما 
٠‏ إذا ادعى كل [واحد] “مهما أنه السابق بالعقد ولم [تقر الزوجة لواحد] 
منهما بذلك» ثم ماتا: إنه يقرع بينهماء ويكون لها ميراث من تقع القرعة 
) علیه» ولم یذکر فيه خحلا۵). 


-(ومنها): إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة» ثم طلق الجميع 

ثلاثاً؛ فالمشهور عند الأصحاب أنه يخرج منهن أربع بالقرعة» فيكن 
المختارات» وله نكاح البواقي بعد عدة الأربع بناءٌ على أن الطلاق اختيارء 
والقرعة لها مدخل في تعيين المطلقات المبهمات؛ فيميزن بالقرعةء 
ويحكم باختيارهن» وينفسخ“نكاح البواقي بغير طلاق؛ فيباح له 
نكاحهن(» بدون زوج وإصابة بعد انقضاء عدة [الأربع]“. 


.)٥٠٤١ / ٤۷ / ۷( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «يقر الواحد»» وسقطت كلمة «الزوجة» من (ج) و (ب). 
)٤(‏ انظر: «المغني» (۷ / .)٠٠٤١ / ٤۷‏ 

)٩(‏ في (ج): «ویفسخ». 

. في (أ) : «نکاحین»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «البواقي». 
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وقال القاضي في «خلافه» في كتاب البيع : يطلق الجميع ثلاثاء ,لان 
نكاحهن ثابت لم يحكم بفساده ؛ فيلحقهن الطلاق الثلاث ؛ فلا ينكح شيعا 
e‏ . وهذا يرجع إلى ال 
ولکن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من أربع زوجاٹ يتصرف 
فيهن بخصائص ملك االلكاح من الطلاف وغیره › وهو بعید » واختيار الشيخ 
تي الدين : إن الطلاق ها هنا فسخ ل یحسب من الطلاق الثلاثء ون 
باختیارء وإن مات قبل آن يختار منهن أربعأ؛ فإنه يقرع بينهن قیررث ريع 
منهن بالقرعة١). e‏ 

وأما العدة ؛ ففيها وجهان : 

أحدهما: على الجميع عدة الوفاةء قاله القاضي في «الجامع» ؛ لأنه 
مات والكل محبوسات على نكاحه؛ فكان عليهن عدة الوفاة» وإسلامه لم 
يوجب البينونة في الزائد على الأربع» بل البينونة تقف على اختياره فإذا 
اخحتار في حياته اربعا؛ فعدة البواقي من حين الاختيار على المشهور لاأمن 
حين الإسلام. . 


والثاني ا القاضي في اة وابن عقيل زو ت 
«المغني» ت : إن عليهن أطول الأمرين من عدة الوفاة وعدم الوطء» وعللوه 
بان أربعاً منهن زوجات والبواقي موطوات بشبهة ؛ فیجب على ت 
أطول العدتين ؛ لتبراً الذمة من العدة الواجبة بیقین. 

. في المطبوع: «ولا»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص .)٠٠٤‏ 

(۴) انظر: «المغني» (۷ / ۱۲۲-۱۲۱ / .)٠٤٤٤‏ 


۲1۸ 


وهذا لا يتخرج إلا على القول بأن البينونة ثبتت بالإسلام وتتبين 
بالاختيار» فإذا اختار أربعاً؛ فعدة البواقي من حين إسلامه» أما إذا قلنا: 
عدتهن من حین اختیاره ؛ فهن زوجات له حتی یختار؛ فلا یتوجه أن یجب 
ا سوى عدة الوفاة؛ إلا أن يقال: نکاحهن) في حکم الفاسد؛ لأنه 
لا يجوز استدامته بحال؛ فلا يجوز أن یثبت له خصائص النكاح الصحيح › 
ويجاب عنه: بأن النكاح الفاسد إذا اتصل به الموت؛ أوجب عدة الوفاة 
على المنصوص ؛ فهذا أولى . 

ویلتحق بهذهالمسألة : ما إذا طلق واحدة مبهمة أو معينة» ثم أنسيهاء 
ثم مات قبل القرعة ؛ فإنا نقرع بينهن. وتخرج المطلقة بالقرعة» ويورث 
البواقي ؛ كما نص عليه أحمد. 
وما العدة؛ فذكر القاضي في «خلافه» أنه يجب على كل واحدة 
منهن عدة الوفاة إن لم يكن دخل بهن ؛ ليسقط الفرض بيقين» وإن دخل 
e‏ لزمهن أطول الأمرين من عدة الطلاق من حينه وعدة الوفاة من حينها؛ 
لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مطلقة وأن تكون زوجة ؛ فلا تبرأ الذمة 
ندون ولك 
وهذا يخالف المنصوص عن أحمد؛ فإنه نص في «رواية أبي طالب» 
أنه يقرع بينهن» فأيتهن” أصابتها القرعة ؛ لم تورث ولم تعتدء ومراده أنها 
لا تعتد عدة الوفاةء وهذا يدل على أن العدة تابعة للميراث» وهو ظاهر كلام 

(1) في المطبوع : «إن نكاحهن» . 

(۲) في المطبوع : «يسقط» . 

(۳) في (أ): «فأيهن». 
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القاضي في «المجرد») فمن خرجت لها قرعة الطلاق ؛ فليس ليها سوى ‏ 
عدة الطلاق من حينهاء وعلى البواقي عدة الوفاة من حينها ؛ لأن القرعة بينة 
شرعية » وقد حكمنا بحل البضع بھا کما سبق ؛ فجاز أن ينبني عانها . 
حكم العدة؛ ا الطلاق ولوازمه . ) 
[فعلى کو ی ا كارن 
اربع ثم مات قبل أن بختار منهن: أن يقرع بين ربع منهن؛ فيكن ِ 
المختاراتء وتلزمهن عدة الوفاة من حينهاء ويلزم البواقي عدة الوطء من . 
حين الإسلام إذا قلنا: إن عدتهن من حين الإسلام» وعلى قول لقاضي : 
على الجميع [الاعتداد ]9 أطول الأجلين . 1 
(ومنها) : إذا أصدق ر ا ی فحگی " طائفة 
الأصحاب في المسالة روایتین 


وخرح ابن عقيل فیها وجهین اخرین : 
أحدهما: اه یعطیها ما بختاره ن 


() انظر في المسالة لحرن 10 ودلکاقي» ۲046/٩‏ وداه 
(AID‏ 
(۲) في المطبوع : کي 

)۳( بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فهذا». 
)٤(‏ ما بين المعقرفتين سقط من المطبوع . 


١ 


والثاني : تعطی › ما تختاره هي . 

واختار أنهم إن تساوو؛ فلها واحد بالقرعة» وإلا؛ فلها الوسط . 

والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله [عنه] مهنا ذ في رجل تزوج 

مرأة على عبد من عبيده» فقال : أعطيها من أحسنهم؟ قال : لیس له 

ولکن يعطيها من اوسطهم . فقلت له: تری أن يقرع بینهم؟ قال: 

نعم . فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم» يقرع بين العبيد. 
وتأول ابو بکر هذا على أنه تزوجها على عبد معین واشتبه . 

قال القاضي : ولا يصح هذا التأويل . [قال]): لأنه قال: [تعطى 

وسطهم]» ولو کان معيناً؛ لم يعتبر الوسط . 

ونقل عنه جعفر بن محمد: يقوم الخادم وسطاً على قدر ما يخدم 
(ومنها): إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس واستويا في الصفات 

المرجحة؛ قرع بینهما“. 


. ف في المطبوع : «يعطى»‎ )١( 

ا لمرن ا ن الى 

(۳) في المطبوع و (ج): «ذلك». 

. ما بين المعقوفتين من (ب) فقط‎ )٤( 

)٠(‏ في المطبوع : «يعطى وسطهم»» وفي (ج): «تعطى أوسطهم». 

(1) في المطبوع و (ج): «الأوسط» . ) 

(۷) ذهب الحنابلة والشافعية إلى إجابة السابقء فإذا جاءا معأ؛ أجاب أقربهما 
ارحماء ثم أقربهما دارأ» فإذا استويا؛ قرع بينهما. 


۲1 


(ومنها) ذز زفت آله ا ان ا فإنه يقدم ااا إالقرعة عة. 


(ومنها) : إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها؛ لم یج یجز : 
بدون قرعة ؛ إلا أن یرضی البواقي بذلك0“. aT‏ 

- (ومنها) : لو طلق امرأة من نسائه مبهمة بأن قال لامراتیة: ) 
إحداكما طالق» ولم توما فإنه يعين المطلقة بالقرعة" في شام 
المذهب» ونص عليه أحمد في رواية حماعة0). : 


وفيه رواية ثانية : إن أ تعيينها باختیاره » وتوقف انجمل مره نها 
في «روایة ا الحارث» . 


(ومنها) : إذا طلق واحدة معينة من نسائه ثم انسیها ۰ 

ابتداءء» کمن قال: إن کان هذا الطائر غراباً؛ ففلانة طالق› e‏ 

غراباً ؛ ففلانة طالق» فطار ولم یعرف ما کان ؛ فالمشهور ارد يضا أنها تعين 

بالقرعة» ويحل له البواقي كما أنه لو أعتق أمة من إمائه وأنسيها؛ عينها . 
انظر: «الإنصاف» )۸ / ٤‏ و«أسنى المطالب» (٦ / ٣(‏ 


وانظر مذهب المالكية في : «مواهب الجليل» ٤(‏ / ۳). 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۸ / ۳ ۷ و«المبدع» (۷ / °۸ - ۹ 2 


۲ 
(۳) في (ج): إذا طلق». 
(۳) في (ج): «بقرعة». 
(4) منهم أبو الحارث والميموني وهنا قله ان التي في الطرق كدت م 
(. ۱ 
(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
)٩(‏ وعندهم قول آخر» وهو: إنه يعتزلهما حتى يتبين المطلقة ؛ لأن المحللة قد = 


۲ 


بالقرعة» وحل له البواقي ؛ لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر 
للضرورة› والشارع لم يكلف العباد دما [في](“ نفس الأمرء بل بما ظهر 
وبداء وإن كان مخالفا لما في نفس الأمرء والمجهول كالمعدوم ما دام 
مجهولاًء فإذا علم ؛ ظهر حكمه؛ كالاجتهاد مع النص والتيمم [مع 
الماء]"» وقد نص أحمد صريحاً على هذا في رواية جماعة» وعن أحمد: 
[إنه]“ لا يقرع » بل يوقف [الأمر] ٠‏ حتى يتبين . 
قال الشالنجي : سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا 
يعلم أيتهن طلق؟ قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة . قلت : أرأيت إن 
٠‏ مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة ؛ أي: لأجل الميراث بعد الموت. وهذا 
احتیار صاحب «المغنى »"). والمذهب الأول . 
[عليه] ١‏ فلو ذكر أن المطلقة غير من أصابتها القرعةء وأنه بذک () 
٠‏ ذلك؛ لزمه الطلاق فيهاء وهل ترجع [إليه]› التي وقعت عليها القرعة؟ 
توقف [فيه] "› أحمد مره » وقال في «رواية الميموني» : إن کانت 
= اشتبهت بالمحرمة» فيمتنع عن الاثنتين » وهُذا مذهب الشافعية. 
وانظر: «الإنصاف» )۹ / «(٤‏ و «المغني» )۸ / «(YY‏ و «المحرر» (۲ / 
۰). و«الهدایة» (۲ / ۳۹). و «الکافي» (۲ / .»)۸4٤‏ و«آسنی المطالب» (۳ / ۲۹۷). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۲) في (أ) : «بالماء» . 
(۳) انظر المسألة في : «المخني» (۷ / ۳۸۳ - .)٠۰٤١ / ۳۸4٤‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
)١(‏ في المطبوع : «يذكر». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 


ارا 


تزوجت؛ لم ترجع إليه لأن حق الزوج الثاني تعلق بها؛؛ فلا يقبل قوله في ِ 
إبطال ٠‏ حقه وفسخ نكاحه» وإن لم تتزوج» فإن كانت القرعة بفعل 
الحاكم؛ لم ترجم إ ليه أيضاء نص عليه في «رواية الميموني»7› أيضاً. ٠‏ 
قال ابن ابي موسی : [و] هو یرجع إلى TT‏ ل 
التحريم . وقيما قاله نظرء بل الظاهر أ نه يرجع إلى أ ن فعل الحاكم حكم ؛ ) 
فلا يقبل قول الزوج فيما يرفع فعل الحاكم ؛ لأن تعليق حكم الحاكم كتعلق . 
ق۵ ازوج واولی ٤‏ وإن لم تكن القرعة من الحاكم ؛ رجعت إليهء نص ٠‏ 
غلة شا لأن إخباره بذلك مقبول قبل القرعة ؛ فكلك بعدهاء إلا أن ٠‏ 
تضمن إبطال حت لغيره» ولم يوجد ذلك هنات . 4 
وعن بي بكر وابن ¿ حامد: لا يرجع إليه ؛ کم لي شی لاوق 
عنها؛ e‏ 
(ومنها) : لو ری رجلان طائرا فقال أحدهما: إن كان غراباً؛ . 
فامرآتي طالتی ثلاثاًء وقال الآخر. ال 2 ؛ فامرأتي تي طالق لاء 
فمیه وجهان : ) e‏ 
N‏ «إسقاط». 
(۲) نقله الخلال عن الميموني ؛ كما في «الطرق الحكمية» (ص تن اهب ١‏ 
E )‏ 
)٤(‏ في المطبوع : «حكم». 
(ه) وېدلیل لو نه عبَتھا لما وقع إلا علیها: 
)٩(‏ انظر: «الإنصاف» (۹ / »)١١١‏ و«الطرق الحكمية» (ص e ٠٤٠١‏ 
Es‏ 4 3 
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أحدهما: ينبني(“ کل واحد منهما على یقین نکاحه» ولا یحکم عليه 
بالطلاق ؛ لأنه ۳) متيقن لحل زوجته» شاك قر تحریمهاء بخلاف ما إذا 
- كانت الزوجتان لرجل واحد؛ فإنه تيقن زوال النكاح في إحدى زوجتيه؛ 
٠‏ فلذلك عينت بالقرعة» وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب وكثير من 
المتأخرين0). 
) والثاني : إنه يقرع بينهما؛ فمن وقعت عليه القرعة ؛ طلقت زوجته» 
كما لو كانا لرجل واحد» وهو اختيار الشيرازي في «الإيضاح» وابن عقيل 
والحلواني » وفي «الجامعم» للقاضي : إنه قياس المذهب. 

وعلی الأول» فمن اعتقد خطأ الآخر دونه ؛ حل له الوطءء وإن شك 
وتردد؛ اھ ا ن القاضى ووزغا عك اناه عقيل . 

والمنصوص عن أحمد فى هذه المسألة: ما رواه [عنه]“ ابنه 
عبدالله: أنه قال: یعتزلان نساء‌هما حتی یتیقن ؛ فیحتمل ان یکون حکم 
بوقوع () الطلافق على أحدهما ولکن لم يخر جه ۵ بالقرعة کما رواه 
)١( |‏ في المطبوع : «يبني» . 
(۲). في المطبوع : «ولانه» . 
(۳) في (ج) : «يتيقن» . 
(٤):منهم‏ ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص .)۴١۱‏ 
(ه) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


. في المطبوع : «لوقوع»‎ )٦( 
في «مسائل عبدالله» (۳۷۴۳ / ۱۳۹۳): «قال أحمد: یعتزلان نساء‌هن حتی‎ )۷( 


(۸) في المطبوع : «تخرجه»» وفي (آ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول. 


AC 


الشالنجي نه » ويحتمل - وهو الأظهر- أنه منع من الوطء E‏ 
القاضي . | ا 
قال الشيخ تقيٰ ا : تالت نصوزص TE‏ فوجدته 1 
باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا 
يدري ؟ اهو باز فيها أم ل؛ حتی یستیقن آنه بارء [فإن لم يعلم آنه بار؛ ۰ 
عتزلها أبدأً]١»‏ وإن علم أنه بار في وقت؛ اعتزلها وقت الشك» وحاضله ٠‏ 
أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده؛ فإنه يعتزل امرأ: نه حتی یعلم ‏ . 
(منها) : اذا قال : إن کنت حاملا؛ فانت طالق ؛ یعتزلها حتی ‏ 
یتبیرن ° الحمل. ا 
- (ومنها) : وکل وکیا في طلاق امرأته؛ ا 2 
(ومنها) : إذا قال : نت طالتق ليلة القدر؛ زلا ذا دخل العش 
الأواخحر؛ لإمكان درد أول ليلة . ) 


(۱) في «الاختيارات الفقهية» ( ص ۹١أ٠).‏ 

6ا العف طمن والاتارات ال 
(۳) في (ج) : «يتيقن» . 

)٤(‏ في المطبوع «(یکون»). 


۲٦ 


(ومنها) : مسألة إن كان الطائر غرابا» وهي هذه المسألة. 

(ومن مسائل القرعة): إذا قال لامرأته: إن ولدت ذکرا؛ فأنت 
اطالق طلقةء وإن ولدت أنثى ؛ فانت طالق طلقتين» فولدت ذكراً وأنشى 
متعاقبين » وأشكل السابق منهما؛ ففيه وجهان(: 
أحدهما: إنه يقع بها واحدة؛ لأنه اليقين”“والزائد عليه مشكوك فيه ؛ 
فیلغی » > كما لو طلق وشك: هل طلق واحدة أو اثنتين؟ وهذا قول أبي 
الخطاب» ورجحه صاحب (المغني»”. 
والشاني: يعين الواقع منهما بالقرعة» قاله القاضي وابن عقیل()؛ 
لأنه تحقق 7 وقوع أحد المعلقين» وشك في [عينه]؛ فميز بالقرعة› 
sS‏ 
ا الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق [المشكوك 
فيه» ولها مدخل في تعيين المحل المشتبه عند لحوق الطلاق]” لأحد 


(۱) في المطبوع : «فرجهان» . 
(۲) في المطبوع : «المتيقن) . 
(۳) انظر: «المغني» (۷ / ۴۵۱ .)٥4٦٦ / ۴٠۲‏ والمذكور هو المشهور من 
المذهب. انظر: «الإنصاف» »)۸١ / ٩(‏ و«المبدع» )¥ .(TEr-FTET/‏ 
(4) نقله عنهما المرداوي في «الإنصاف» .)۸١ / ٩(‏ وابن مفلح في «المبدع» (۷ 
.(PEY-PEY /‏ 
(ه) في المطبوع : «تيقن» . 
)١(‏ في المطبوع : «المتعلقين». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


¥ 


الأعيان المشتىهة › فمن E‏ بالقرعة هناء جعلها لتعيین إحدى المفتين» ۱ 
وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك» ومن منعها؛ نظر إلى [أن](٠)‏ القصد بها ) 
هنا هو اللازم» وهو الوقوع  yi‏ مدحل فيه» [وهذا أظهر] ٠‏ , 
- (ومن غرائب مسائل القرعة في الطلاق) : إذا قال لزوجاته الأربع : 
نکن لم أطأها الليلة ؛ فصواحباتها طوالق› ولم يطأ تلك الليلة واحدة ‏ 
منهن؛ فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاث ؛ لأن شرط الطلاق ٠‏ 
- وهو خلو الوطء [في الليلة - قد تحقق] في اخر جزء منهاء فإذا بقي جزء ‏ 
منها لا يتسع للإيلاج؛ تحقق شرط طلاق الجميع دفعة واحدة» فيطلق ٠‏ 
E O E‏ | 
شروط وقوع الثلاث علیها). o‏ ) 
اا٥‏ سکی ایو پر فی وایه: فی اسالا وین من 
الأصحاب: ا 


٠ E‏ هذا. 


والآاخر - وهو الذي ذکره اول وجزم به -: إن إحداهن تطلنی زا لاا 


E 

۳( في (ج): «وهذا هو الأظهر» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٤(‏ في (ب): «الإیلاج». 

(ه) في المطبوع: «عليبا». ‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ج) فقط . 

(۷) وحکاه عنه المرداوي في «الإنصاف» .)٠١ / ٩(‏ 


TYA 


والبواقي يطلقن اثنتين اثنتين 

وعلله بأنه لما امتنع عن الأولى ؛ طلقت الثلاث واحدة» فلما 
امتنع عن الثانية ؛ طلقت الأولى واحدة والثالثة والرابعة ثنتين)» فلما امتنع 
عن الفالفة؛ طلقت الأولى النتين والثانية اثنتين i‏ كذلك وبانت 
الرابعة» فلما امتنع عن الرابعة؛ امتنع عنها وهي غير زوجة؛ فلم يقع 

بالامتناع منها") طلاق . 

فعلى هذا الوجه ينبغي أن يقرع بينهن» فمن خرجت لها قرعة 
الثلاث؛ حرمت بدون زوج وإصابة ")» وملك رجعة البواقي 

وشرح کلامه : نه« یقدر الامتناع من وطئهن مرتباً؛ لأنه لا یمکن إلا 
- الأولى حينئذ ؛ فتطلق الثلاثة ( البواقي طلقة طلقة » فإذا بقي زمن لا يتسع 
للإيلاج في الثلاث؛ فقد تعذر وطء [الثانية ؛ فطلقت] ٠”‏ الأولى والثالثة ٠‏ 

والرابعة [طلقة طلقة» فيجتمع على الأولى والثانية طلقة ء وعلى الثالثة ٠‏ 

. كلمة «ثنتين» مكررة في المطبوع مرتين‎ )١( 

(۲) و في المطبوع : : «فيها» . 

(T)‏ نقل المرداوي في «الإنصاف» ٩۹(‏ / ۰) کلام المصنف هذاء وهو قوي » وهو 

. ار «أن»‎ )٤( 

. في (ج) : «الثلاث»‎ )٥( 

. في المطبوع : «الثالثة فتطلق به»» وفي (ج): «الثالثة فتطلق»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «والثانية» . 

(۸) في (ج): «الثانية» . 


۹ 


والرابعة]“ طلقتانء فإذا بقي زمن لا يتسع للإيلاج في اثنتين؛ فقد تعذر 
وطء الثالثة » فتطلق به الأولى والثانية والرابعة ؛ جع چای الأولى و 
طلقتان» وعلى الرابعة ثلاث طلقات ؛ ak‏ حيلفذ» وتخرج [عن 
الزوجية]”٠؛‏ فلا يبقى الامتناع من وطئها شرطاً لطلاق صواحباتها؛ لأن 
تقدیر کلامه ۳: أیتکن لم أطأها الليلة وهي زوجتي » وقد تعذرذلك في هله 
الرابعة» وهذا يرجع) إلى أنه متى حلف بالطلاق على فعل شيء في وقت 
متسع › فتعذر فعله في آخر أجزاء ذلك الوقت؛ أنه لا يحنث؛ لأن حنثه إنما 
هو بترك ذلك في أخر الوقت؛ فيستدعي وجود المحلوف عليه خينئذ» 
) والمعروف من المذهب أنه يحنث في حال التعذر؛ كما لو حلف ليشربن 
ماء هذا الكوز ايوم فتلف قبل مضي اليوم ؛ فإنه يحنث في الحال» وعلى 
ا وکو اوگ ا بحنث» وقال صاحب «المستوعب»: ويمكن أن یقال: 
| الأولة(منهن من كان وقت ت اليمين حظهامن القسم» والثانية التي تلیھا. | 


(ومنها): إذا ادعی ارت الرجعة والروجة انقضاء العدة في آن 


واحد؛ ففیه وجهان: . 2 
أحدهما: القول قول المرأة؛ لأن ا وهي E‏ 


(۱) ما بين الغفرفين قط من (ب)۔ 
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) : «الزوجة». 
(۳) في المطبوع : «الكلام». 

. في (ج) : «وهذا قد يرجع»‎ (O 

. في المطبوع : «الأولى»‎ )٥( 

۹ / ۷) انظر: «المبدع»‎ )١( 

0 في المطبوع : وهي منكرة) . 


۳١ 


والثاني : يقرع بينهما» فمن قرع ؛ فالقول قوله . 

(ومنها): إذا آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه ؛ فإنها تميز 
بالقرعة » ا أبو بكر وإِن الى من واحدة مبهمة(؛ ففي «المحرر» ) 
وجهان: . 

أحدهما: تعين' بالقرعة . 

والثاني : بتعيينه . 

وا عت روان فن روان ف مال ادن 


وفي «المغني» : له وطء الجميع سوی وأاحدة منهن › فإدا لم یبی 
سوى واحدة؛ تعين الإيلاء فيها لأنه لا يمكن وطؤها١)‏ بدون الحنث في هذه 
الحال» بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير مولياً بدون ذلك 2. 


ت (ومنها) : ذا تعذر إنبات الشت بالقافة ؛ إا لعدمهاء أو لعدم 
إلحاقها اللس©؛ لإشكاله عليها» أو لاحتلافها(“ فيه ونحو ذلك؛ 
فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة. 


. في المطبوع : «غير محينة»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحرره (۲ / .)۸١‏ 

(۳) في المطبوع : «يعين»» وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول. 
)٤(‏ في المطبوع : «وطؤها» . 

(ه) انظر: «المغتني» (۷ / .)١١١١ / ٤۲۲‏ 

. في المطبوع : «إلحاقها بالنلسب»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «ولاختلافها . 


۳١ 


وقد قال أحمد في «رواية على ابن سعيد»(“ في حديث علي في 
ثلاثة وقعوا على امرأة فأقرع بینهم ۳)؛ قال لا أعرقه صحيحا. وأوهنه» 


)١(‏ تصحفت في المطبوع إلى «سعده!! 

(۲) أخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب الطلاقء باب القرعة في الولد ! إذا تنازعوا 
فیەء ٦‏ / ۱۸۲ - ۰)۸۳ ابوداو في «السنن» (كتاب الطلاق» باب من قال بالقرعة إذا 
تنازعوا فی الولدء رقم ۲ / »)۲٤۸‏ والطيالسي في «المسنده (رقم ۱۸۷)ء والقطيعي في 
«زیاداته على فضائل الصحابة» (رقم »)٠٠۹١‏ والعقيلي في «الضعفاء ء الكبير» »)4١ /٠١(‏ 
والحاكم في «المستدرك) (۴ / ٠۳١‏ - ١١٠)ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۱۰ / ۲۹۷)» 
والخطيب في «الفقيه ال ١(‏ / ١١۱)؛‏ عن الأجلح بن عبدالله» عن الشغبي › »عن 
عبدالله بن الخليل» عن زيد بن أرقم؛ قال: «أتى علي باليمن. ۰ (وذکرة)» وني 
قول النبي ڳل : «ما أجد فيها إلا ما قال علي» . ١‏ 
وتابع الأجلح : محمد بن سالم - وهو متروك» قاله البيهقي في «الكبرى» (. 1 
۷ ) -« وأبو حاتم الرازي؛ كما في «العلل» لابنه (۲ / رقم ۲۳۱۷). 

وتابعهما :جابر الجعفي » أفاده الدارقطني في «العلل» (۳ / ۴۳٠۳)ء‏ وقال اپو حاتم: 
«وخالفهما أي : الأجلح ومنحمد بن سالم جابر الجعفي فیما روی عنه ورقاء ؛ فقال : : عن 
الشعبي » > عن علي بن زربي؛ عن زيد بن أرقم» عن النبي ية . 

قلت: ظفرت به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح ؛ فالظاهر أن خلافاً وقع ف 
على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروب ولوان شديدة» ولذا قال أ, بوٴحاتم في 
«العلل» ١(‏ / رقم :)٠۲١٠٤‏ «اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا» » وقال : «والصحيح 
حدیث سلمة بن کهیل»» وقال في موطن آخر (۲ / رقم ۲۳۱۷) : «وأتقنهم سلمة بن كهيل». 

قلت: أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ۲ / ۹٤۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» ٦(‏ 
«OAL /‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / ۷١۲)؛‏ عن شعبةء عن سلمة 2 

عن الشعبي » عن أبي الخليلء عن علي موقوفا. 
وانظر ساثر الطرق في «علل الدارقطني»» وأ«علل ابن أبي حاتم» . 


۳۲ 


وقال [في رواية ابن منصور: و]»حديث عمر في القافة”“ أعجب إلي 
(يعنى : من هذا الحديث). 


ونقل المصنف هنا عن أحمد في رواية علي بن سعيد قوله عن هذا الحديث: ول 
أغرفة سيا وأوهنه»» بينما قال في رواية صالح (۲ / :)٦٦۲ / ٠٠١١-۱۰۵‏ «مختلف 
فيه» وكذا سينقله المصنف عنه قريبا. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص ٤١‏ -ط العسكري)» و «المحلى» .)٠١١ / ٠١(‏ 

. في المطبوع : «في رواية ؛ يعني : ابن منصور في»‎ )١( 

(۲) أخرج مالك في «الموطأاه ٤1(‏ - رواية يحى» ورقم ۹ - رواية آبي 
مصعب) - وعنه : الشافعي في «المسند» .)۳۳١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / 
۳) عن یحی بن سعید» عن سلیمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال سلیمان : فأتی رجلانء کلاهما 
يدعي ولد امرأةء فدعا عمر قائفاًء فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر 
بالدرةء قال: ما يدريك؟! ثم دعا المرأة؛ فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد 
الرجلين يأتيها وهي في الإبل لأهلها؛ فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل › 
ثم انصرف عنهاء فهرقت الدماء» ثم خلف هذا (تعني : الآخر)» ولا أدري من أيهما هو؟ 
قال : فكبر القائف؛ فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت» . 

وأحرج اکن أبي شيبة في «المصنف»» وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۰ / ۲۹۳)؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» عن 
أبيه : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجلين اعيا رجلا لا يدري آيهما آبوه؛ 
فقال عمر رضي الله عنه للرجل : «اتبع أیهما شئت» . 

قال البيهقي : «هذا إسناد صحيح موصول»» وقال(١٠‏ / :)۲٠4‏ «ورواية يحيى بن 
ی اع او عر ر ال یری د ورا اد ی ار 
لها شاهدة». وكلاهما يثبت قول عمر رضي الله عنه : «وال اهما شئت» . 

وللأثر طرق أخرى عند البيهقي وغيره . 


۳ 


وعلى هذا؛ ب اترك حی یلغ فیحب إلى من 
يمیل طبعه إليه من المدعين له فيلحق به؟ 


على وجهین؛ والأول قول آبي بكر والثاني قول ابن حامد. 


اا فام و اا ا ع م اا ا 
ليست في يد أحدهما|إذا استويا في البينة أو عدمها؛ فإن العين قسنم 
بينهماء كذلك٠‏ ها هنا يلحق النسب بهما؛ TS‏ 

وقال إسحاق بن ابراهیم : سالت أبا عبدالله عن حديث عمر: 
رجلين اختصما إليه [أنهما وقعا] على امرأة في طهرها؛ یش تول نی 
قال أحمد: إن ولدت ؛ [ خیرت الابن]) أيهما شاء اختارء ويرٹهما جمیعأء 
| ويخير في حیاتهما أيهما شاء من الأبوين اختارد» . قال القاضي : هذا موافق 
لقول ابن حامد: إنه ينسب١‏ إلى من اختار) منهما . وقال الحارثي : إنما . 
دل على أنه ينسب إليهما. کما اختاره صاحب «المحرر»)؛. لأنه وره 5 
منهماء. ولم يوقفه إلى ا وتخييره» إنما هو للحضانة. 


. في المطبوع : «وكذا»» وفي (ج) : «وكذلك»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحرر» )%/۲ .)(١‏ 

(۳) في المطبوع : أيهم وقع» ! 

. في (ب): «خيرت الاثنين»» وفي (ج): «خير الابن»‎ )٤( 
في (ج): «ينتسب».‎ )( 

(1) في المطبوع : «شاء». 

(۷) انظر: «المحرره (۲ / .)٠١١‏ 

(۸) في (ج): «وتخیین !! . 


1T 


والأظهر عندي أن مراد أحمد أنه إذا ألحقته القافة بالأبوين معأً؛ 
ورثهماء وخير في المقام عند من يختار منهما)؛ فإنه سئل عن حديث 
عمر")» وحدیث عمر فيه هذان الحكمان . 

وعن أحمد: إنه يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة» ذكرهما في 
«المغني »0 في كتاب الفرائض» وهي مأخوذة والله أعلم مما روى صالح 
عن أبيه أنه قال: القرعة أراها» قد أقرع النبي ئه في خحمسة“ 
مواضع . فذكر منها وأقرع في الولد» حديث” الأجلح عن الشعبي عن أبي 
الخليل عن زيد بن أرقم*» وهو مختلف فيه» وأذهب إلى القرعة؛ لأن 
النبي ية أقرع. قلت: إن بعض الناس لا يجيزون القرعة إلا في 
الأموال. قال: أليس قد أقرع النبي إل بين نسائه”"» والقرعة في القرآن 

(۱) في (ج): «إذأ لحقته» . 

(۲) في المطبوع : «يختار منهما» . 

(۳) مضی تخریجه قریباً (رص .)۳٥۸‏ 

)٤(‏ انظر: «المغنيه (> / ۲۷١‏ / باب الاشتراك في الطهر). 

() في (ج): «أرها». 

() في النسخ الثلاث : «خمس»! ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) في المطبوع : «الولد من حديث»! والصواب حذف «من»؛ كما في «مسائل 
صالح» وغيرها. 

(۸) مض تخريجه قريباً من هذا الطريق . 

(۹) وردت المسألة في «مسائل صالح» (۲ / ۱۰۵-۴۳ / ۱ لکن بدون 
قوله : «وأذهب إلى القرعة ؛ لأن النبي بيا أقرع» ؛ فإنه قد ورد أيضاً في «مسائله» (۳ / ۱۹۲ 
.)۳٠١ /‏ وأشار إلى هذه الرواية الإمام ابن قيم الجوزية في «الطرق الحكمية» .)٤١١(‏ 

= أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم‎ )٠١( 


fro 


في موضعین() . 

وظاهر هذا أنه اذ بالقرعة في النلسب» وقد دکرنا طرق حدیٹ زید 
ابن أرقم والاخحتلاف فيه ۾ وکلم الحفاظ عليه وتوجيه ما تضمنه من توزیع 
الغرم» في جزء مفرد.. 

وقد قال غ لو صح ؛ لقلنا به وأما حکم تحریم 
۴ وكتاب الشهادات » باب تعديل النساء بعضهن بعضأء رقم ۰۲۹۷۷۱ ,ا القرعة 
في المشکلات» رقم ۰۲۹۸۸ وكتاب المغازي» باب حديث الإفك رقم ١٤١٤ء‏ وکتاب 
التفسير» باب إلولا إذ سمعتموه. . . )» رقم ١٠۷٤ء‏ وكتاب الجهاد» باب حمل الرجل 

امرأته في الغزودون بعض نسائ رقم ۲۸۷۹ وكتاب النكاح» باب القرعة بين النساءء ت 

۱ )› ومسلم في «صحيجه» (كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل آم المؤمنين عائشة 
رقم ۲٤٤٥‏ وکتاب التوبةء باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم ۰)؛ عن 
عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «کان رسول الله ب إذا خرج ؛ أقرع 0 فطارت 
القرعة على عائشة وحفصة» .. ۰ 

)١(‏ الأول منهما: قوله تعالى في سورة ال عمران [الآية: :]٤٤‏ ذلك من آنباء 
ي 
یختصمون) . 

والثاني : قوله نعالی في سورة الصافات [الآية: :]١٤١‏ کان ' من 
المدحضين». a‏ 
وانظر وجه الاستدلال بهاتين الآيتين على مشروعية القرعة في : «تفسير ر 
(۳ / ۱۸۳( وداحکام القرأن» (۱ / ۲۷۳) لابن العربي» و «تفسير القرطبي» ۸٦ / ٤(‏ 
«(ITI 10 / 1\8‏ و«أحكام القرآن» (۲ / )١۸‏ لإلكيا الهراسي » و«الکلیل» (۰)۹ 
و«فتح القدير» ١(‏ ال التنزیل» ١(‏ / ۱۹۰)» و«الطرق الحكمية» 

١ 4 .(- .۳( 

(۲) في المطبوع : ا 


۲۳٢ 


النكاح؛ فإن ألحقت القافة الولد بأحد الواطئين» وكان بتتاً؛ حلت لأولاد 
الآخر» ولم تحل لأحد من الواطئين لكونها ربيبة له» وإن لم توجد قافةء . 
فإن قلنا: يضيع اللسب؛ حرمت على الواطئين وأولادهما“؛ كما إذا 
اشتبهت ذات محرم بأجنبية”» وإن قلنا: [تترك حتی تبلغ » فتنتسب]۳ 
٠‏ إلى أحدهما بميل الطبع؛ ففي حلها لولد١‏ الأخر احتمالان ذكرهما 
صاحب «الترغيب» في الرضاع [بلبن هذه المرأة](). 
(وأما حكم العدة) ؛ فقال أكثر الأصحاب : إن ألحقت القافة الولد 
بأحدهما؛ انقضت به عدتها [منه])» [ثم اعتدت للآخر» وإن ألحقته 
بهما؛ انقضت به عدتها منهما. 
وفي «الانتصار» لان الخطاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: 
) تنقضي به عدة أحدهما لا بعينه» وتعتد للآخر فيما إذا ألحقته القافة بهما؛ 
كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابى] ". 
وأما إن ضاع نسبه بأن لم توجد قافة» أو أشكل” عليهم ؛ ففي 


! في المطبوع : «وأولادهم»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «بأاجنيي»!. ٠‏ 

)۳( في المطبوع : «يترك حتى يبلغ فينسب» . 

. في (ج): «لوطء»‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين مذكور آنفاً في المطبوع بعد قوله : «لولد الآخر»‎ )١( 
! في (ج): «منها»‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۸) في المطبوع و (ب): «فإك» . 

)٩(‏ في المطبوع : «وأشكل». 


PY 


«الإقناع» لابن الزاغوني : يضاف إلى أحدهما بالقرعة» وتنقضي به عدتها 
منه . قال: ویحتمل أن تستأنف العدة لهما؛ ا کان و 
أحدذدهما؛ 1 واحد منهما. . 


وفي «المجرن و«الفصول» و «المغني »: يلز مھا أن تعتد بعد 
وضعه بثلائة قروء؛ TS‏ تت بما عليها من عدة ' 
الثاني وإن كان من الثاني ؛ فعليها اا ا ) 
وأما حكم الميراث إذا تعذر إلحاق السب بواحد منهماء و ) 
الولد؛ ففي «المجرد» في [كتاب] العدد قياس المذهب: إنه يقرع 
بينهماء فمن تقع ١‏ عليه القرعة ؛ حكم له بالميراث؛ كما قلنا: إذا طلق  ,‏ 
إحدی نسائه ومات 0( » ثم قال : فإن”» كان للطفل أم ولأحد المتداعيين فيه 
[ولدان]". أو كان لها ولد ولأحدهما ولد؛ فيجوز أن يكون للميت أخوان» . 
ایت ا ا ا 


(۱) في (ب): «بحیٹ» . 

. (۰ a f ۲ / ۷( انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) ما , بين المعقوفنين سقط من المطبوع . 

)٤(‏ في (ب): : رقع». 

() فالمذهب في هذه الصورة ‏ إذا طلق إحدى زوجاته 2 يعین شع ب بينهن؛ ‏ : 
وتقدمت المسألة . : 

() في (): «إب». 

(۷) في المطبوع :ولد 

(۸) في المطبوع : «له». 


۳۸ 


قال الشيخ مجد الدين: وفي هذا عندي نظر من وجهين : 
أحدهما: إن القرعة إنما تشرع عندنا إذا امتنع الجمع من الأمرين› 
وهنا یمکن .أن یکون منهماعندنا. 
) والثاني : إن القاضي ذكر في «المجرد» في كتاب الفرائض أنه يوقف 
| المشكوك فيه حتی يصطلح عليه تم E‏ 
حيث يشك؛ هل لها الثلث أو السدس؟ وكان ينبغي أن تعطى بمقتضى 
القرعة؟! انتهى . 

وأقول: القرعة هنا أرجح من الإيقاف؛ لأن فيها فصلا للأحكام» 
ا و ع ا 
على العادة الغالبةء وأنه ابن لواحد منهما. 
نعم لو عولنا على هذا الاحتمال؛ لقسمنا إرثه بينهما بالسوية» وهو 
متوجه أيضاء وأما دخول القرعة فيما تستحقه الأم من الثلث 1أو 
٠‏ السدس] ”"؛ فغير ممكن» كما لا تدخل القرعة فيما يستحقه “١‏ الخنئى من 
میرزات دکر أو أنثى› [ولا] ‏ فیما يستحقه من له حاجب مفقود» ونحو 
ذلك. 


(۱) في (ب): «مبهماً». 

(۲) في (ب): «فلا یعول» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٤(‏ في المطبوع : «تستحقه»» وفي (أ) و.(ب): بدون تنقيط الأول. 
(ه) في المطبوع : «ولانه» . 


۳۹4 


E A 


هذا الكلام في إلحاق النسب ابتداء بالقرعة» فأما إذا أقر بولد مبهم 
موا له ٹم مات ولم يبین» وتعذرت القَافة + اا لأجل چ 

e‏ شنت ته ذل ؟ 
فيه حاف سی ذکره؛ لن الحرية شنا مله ف إقرار والقرعة 


مرجحة0) . 


(ومنها) : [إن. الغلام] ‏ إذا بلغ سبع سنين؛ فإنه يخير بين آبيه 
وأمه في الحضانة على ظاهر المذهب فإن لم يختر واحد منهماء أو 
و أقرع بينهما على المشهور» وفيه وجه : يعطى لأمه› وأما 
قبال السبع؛ فإذا استوى في استحقاق حضانته رجلان؛ کأخوین» أو 
امراتان۵؛ كأختين ؛ فإنه يعين أحدهما بالقرعة أيضا. 


(ومنها) : إذا اس ستحق القَود جماعة > وتشاخوا في باش 
الاستيفاء؛ ففيه وجهان : 


. في المطبوع و(): «ولم یتبین»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «فيرجحه». 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. في ا و(ج): : «امرأتين»‎ )٤( 

(۵) انظر: «المبدع»:(۸ / ۲۳۸)» و«المغني» yT ٠١(‏ 
وهذا مذهب الشافعية ؛ کما في «مغني المحتاج» (۳ / 4٥٤)ء‏ وواستى المطالب» / 
۴۳ ع))» وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يقدم الأقوم » فإن تساووا؛ فالأسنْ. 

انظر: «بدائم الصنائع؛ .)۲۲١۹ / ٥(‏ و«تبيين الحقائق» (" / 4۷(“ و«الشيح 
الصغیر» (۲ / )۷١۸‏ للدردير؛ e‏ والإکلیل» (4 / .)۲۱١‏ ۰ 
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أشهرهما: إنه يقدم أحدهم ٠‏ بالقرعة . 

[والثاني] :٠‏ بتعیین الإمام. قاله ابن ا موسی . 

هذا إذا كان المقتول واحدأء فإن كانوا جماعة » وطلب ولي كل واحد 
منهم أن يقتص على الان ف اة ا 

) أحدهما: إنه يقرع بينهم › فمن حرجت قرعته ؛ أقيد به» ویجب 

اللباقين الدية . 

والثاني : يبدأ بالسابق في القتل ؛ فيقاد به وتتعين الدية للباقين» فإن 

) قتلهم دفعة واحدة؛ قدم من تخرج له القرعة . 

ولم يذكر صاحب «المغنى» سوى هذا الوجه”»ء وقال أبو الخطاب 

: في «الانتصار» : يقتل للجميع › ويؤحذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم 

بينهم » وحکی ان المنصوص عن أحمد: إنهم إذا طلبوا القتل ؛ فليس لهم 

غیره» ویکونون قد أخذوا٥)‏ بعض حقوقهم وسقط‹“ بعضهاء وبعده بان 

القصاص لا يتبعض ” فى الاستيفاء والإسقاط . 


)١(‏ في المطبوع : «أحدهما». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) . 

.)٦٦١۹ / ۲٤١-۲٤٤ / ۸( انظر: «المغني»‎ )۴( 

)٤(‏ في (ج) : «أخذ». 

(ه) في (ج): ووأخحذوا] . 

)١(‏ في المطبوع : «ويعد». 

(۷) في (أ): «لا ینتقض» . 

(۸) انظر: «المبدع» (۸ / »)۲۹١‏ وهذامذهب الشافعيةء سواء كان المقتول وإحداً = 
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(ومنها) : إذا اعظلينا الأمان لمشرك في حصن ليفتحه لن قعل 
ثم اشتبه عليناء وادعی کل منهم آنه المستأمن ؛ ففیه وجهان : 


) أحدهما - وهو المنصوص في «روایة ابن هانیء» -: إِنه بحم تقل 
واسترقاقهم EE‏ 

والثاني : : يحرج أحدهم بالقرعة ؛ فیکون 8 ويرف الباقون . 

وحكى [ذلك]”عن بي بكر والخرقي۲7؛ لأن القرعة تميز الحر ن 
العبد عند الاشتباه؛ ولو کان e‏ كما لو أقر أن أ حل هڏذين الولدين 
من هذه الأمة ولده» ٹم مات ولم يوجد قأفة ؛ فنا نقرع بينهما للحرية ؛ وإن 
كان حر الأصل . | 9 

ومن ا قال : : إرقافق الباقين هنا يؤدي إلى ابتداء الإرقاق مع 
الشك في إباحتهء ناین آغعتن خد عيذ هواد : ته عليه ؛ ؛ فإنه لیس فيه ا 
سوى استدامة e‏ زواله؛ ك 


ا 


أو جماعة. انظر: «مغني المجتاج» )4١ ۲۲ / ٩(‏ و«أسنى المطالب» ١ .)٠١ /.٤(‏ 
وانظر: مذهب الحنفية في : «البدائعم» »)٤51۹ / ٠١(‏ و«تبيين الحقائى» /٠١(‏ 
١٠١١ء‏ ومذهب المالكية في «الكافي» (۲ / )۱١۹۹‏ لابن عبدالبر. ٤‏ 
(۱) انظر: «مسائل ابن هانیء» (۲ / ۱۲۱ / ۱۷۰۱). 
(۲) ماب بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۳) قال الخرقي في «مختصره) (۹/ ۱۹۹/ 4 -مع «المغني») E‏ 
E‏ ا : أنا المعطى اا 
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نعم» لو كان المعطي للأمان امرأة» واشتبهت( علينا؛ لتوجه جواز 
إرقاق النساء سوى واحدة بالقرعة ؛ لأن النساء يصرن أرقاء بنفس السبي ؛ 
فقد اشتبه ها هنا الرقيق بحر الأصل؛ [فهي ]“ كمسألة الإقرار المشار 
إليها. ۰ 

وكذلك لو أسلم واحد من حصن قبل فتحه» ثم فتحناه» وادعى ‏ 
كلهم أنه المسلم؛ فإنه يخرج بالقرعة واحد؛ فلا يسترق» ويسترق الباقون 
لأنهم إنما أسلموا بعد القهر» وذلك يوجب استرقاقهم على المنصوص ؛ 
فقد اشتبه ها هنا الحر بمن يثبت استرقاقه ؛ فيميز بالقرعة » وجعل أصحابنا 
حکم هذه المسالة حكم مسالة دعوى الأمان في جريان الخلاف فيها. 

(ومنها) : إذا [إضمنا ما]"لا لمن يفتح الحصن» فادعى اثنان كل 
منهما أنه الذي فتحه دون الآخحر؛ فقال أبو بكر في «التنبيه» : فيه قولان : 

ادها إن الال باجعا لاما فيه راء ندغراهما له 

والآخر: يقرع بينهماء فمن أصابته القرعة ؛ كان المال له. 

[(ومنها) : إذا قسم حمس الغنيمة؛ فإنه يجزأً خمسة أقسام 
بالسوية ؛ سهم لله وللرسول» وسهم لذوي القربى » وسهم لليتامى » وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيلء ثم تقرع بينهما برقاع يكتب فيها أسهام 
کل سهم من هذه السهام» فمن خرج له سهم؛ فهو له من غير تخیر 

(۱) في (ج): «واشتبه» ! 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «جعلنا ما»» وفي (ب): «ضمنا لما) . 

. في ج): «تمیيز»‎ )٤( 


{r 


وكذلك الفيء إ! إذا قلنا: : إنه يخمس . ذکره yy‏ 
الآمدي› وذکر في ذلك آثاراً عن عثمان (» وعلي ٩‏ وغیرهما من الصحابة 


رضي الله عنهم [أجمعيز ©“ . 


(ومنها) : او ا ن و يدر أي الأيمان هي ؛ a‏ 
عن جد آنه لا يلرم شی قال في «رواية ابن منصور» في رجل حلف : 
بيمين لا يدري ما هي :+ طلاق أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق حتى ٠‏ 


(1) يشير المصنف إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷ / :)۴١١‏ حدفنا 
عيسی بن يونس» عن صالح بن أبي الأخضر» عن الوليد بن هشام » عن مالك بن عبدالله. . 
اي ان کنا جلوساً عند عثمان رضي الله عنه؛ فقال : من ها هنا من آهل الشام؟ E‏ 
فقمت» فقال : أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة : أن يأخذ خمسة أسهم ا 
منها (لله) ٠‏ ثم ليقرع» فحیٹ ما خرج منها؛ فليأخذه» . 

وإسناده لين . 

صالح ضعیف يعتبر به» وسائر رجاله ثقات . ) 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابةء (رقم )١١١‏ حدثتي نصر | 
بن علي الجهضمي » والبيهقي في «السنن الکبری» )۳٤۹-۳٤۸ / ٩(‏ عن عبدالحميد بن ٠‏ 
صبیح » وابن ¿ عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۲ / ق ۴۷۱) عن علي بن حرب؛ ثلاڻتهم عن 
سقياك بن عيينة › ن کا عن آبيه E‏ 
أسباع» م وجد رغیفاًء فر سی کسر» ثم دعا اا الأجنادء اقرع بینهم) . 
عبدالله . 

ولفظ البيهقي e‏ فقَسمه) . 

ولفظ ابن عساكر: «قدم على علي مال من أصبهان» . 

وإسناده صحيح › وهو عند ابن عبدالبر في «الاستیعاب» (۳ / .)٤۹‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج)ء ‏ . 

)ما بین السترفین ي ا و 


é٤ 


یعلم أو یستیقن . وظاهره أنه لا یلزمه شيء من موجبات الأیمان كلها؛ لأن 
الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها. 
وتوقف أحمد في رواية أخرى» قال صالح : سألت أبي عن رجل 
حلف على يمين لا يدري [بما]) حلف ؛ بالله أو" بالطلاق أو بالمشي؟ 
ل غات و حت فیا کف ادال ا 
وفي المسألة قولان اخران : 
أحدهما: إنه يقرع بين الأيمان كلها؛ من الطلاق والعتاق والظهار 
واليمين بالله ؛ فما خرج'بالقرعة ؛ لزمه مقتضاه» وهو بعيد؛ لما يتضمنه من 
إيقاع الطلاق والعتاق بالشك. ولكنه احتمال ذكره ابن عقيل [في 
«فنونه»]0“. وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة» 
فتوقف فيهاء ثم نظر؛ فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان” كلها ؛ 
الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله [تعالى]”. فأي يمين وقعت عليها 
القرعة؛ فهي المحلوف عليها. قال: ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه 
لا يلزمه حكم هذه اليمين .. وذكر «رواية ابن منصور» [المتقدمة]. 


(١).في‏ المطبوع و (ب): «ما»» وفي (ج): «أ»» وفي «مسائل صالح»: «بماذا». 
(۲) في المطبوع : «أم». 

(۴) ذكر هذه المسألة صالح في «مسائله» (۱ / ۳۰۰ / .)۲٤۸‏ 

٤(‏ ).ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. في (ج) : «يقرع للأيمان»‎ )٥( 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب). 


f0 


ا اخر منها عن القاضي : نه کان يجيب بلك قبل 
وقوقه على «رواية ابن. منصور) المدكورةآ. 


والثاني : نه یلزمه كفارة کل يمین؛ لأنه ! يتيقن وجوب أحدهما وك 
في عینه» ذکره ابن عقيل في «فنونه» أيضاًء وهو متجه فيما إذا علم أنها 
إحدى الأيمان المكفرةء وأما إن شك هل هي مما يدخله التكفير أ لافلا 
یزول شکه بالتکفیر اللرن u‏ 

وفي «مسائل ابزاهيم يم الحربي»: سمعت رجلا ا 
حنبل عن یمین حلفهاء فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال [له الرجل]: ' 
3[ أدري كيف د فقال أحمد: حدثنا یحی بن آدم؛ قال: قال 


(1) ما , ين الممقوفين سقط من المطيع و (ب) و (ج). 

(۲) في المطبوع : : «وذکره» . ۰ 

(۳) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر الحربي» مصنف «غريب e‏ 
(مطبوع)٠‏ و «دلائل النبوةة» و «سجود القرآن»ء كان إماماً في العلم» رأساً في الزهد».عارقاً. 
بالفقه» بصيراً بالأحكام » حافظاً للحديث» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان يعظمه» 
ويقول عنه: «تعجز الاآن يلدن مثله»» مات سنة خمس وثمانین e‏ 
تعالی . | 
) ترجمته في : «طبقات الحنابلة» »)۸١ / ١(‏ و«المنهج الأحمد» r ١(‏ 
و «المقصد الأرشد» ١(‏ / 1 و«تاریخ بغداد» ٩(‏ / ۲۸)» و«السیر» (۱۳ / 9 
وترجمه ابن السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۲ / )۲١١‏ وعدّه افا 

)٤(‏ في المطبوع : «سأل». 

)٩(‏ ما بین المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ب) ب 

() في المطبوع و (ب) و (ج): «ليس». 


٤٦ 


رجل لشريك : حلفت ولست” ٠‏ أدري كيف حلفت؟ فقال له شريك : ليتني 
إذا دریتٌ أنت كيف حلفت دریت أنا كيف أفتيتك! انتهى. 


وهذه الرواية يحتمل أن يكون المراد أنه لم يدر بماذا حلف؛ 
فیکون' كرواية صالح السابقة» [ويحتمل آنه لم يدر ما])) حلف عليه ؛ 
مثل أن يعلم آنه حلف بالطلافق مش [ انه يفعل] ۱“ شیاء [ثم] نسي ۳ 
حلف عليه؛ فهنا” قد شك في شرط الطلاق»ء وهو عدمي ؛ فلا يلزمه 
الطلاق“ على المذهب عند صاحب «المحرر». 


وفيه وجه : يحنث في آخر أوقات الإمكان ؛ لأن الأصل وجود ما علق 
عليه» وهو العدم» وإن حلف بالطلاق لا يفعل كذا؛ فهنا شرط الطلاق 
وجودي » وهو الفعل؛ فلا يقع الطلاق بالشك في وجوده. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «وليس». 

(۲) في «مسائل صالح» (۱ / ۳۰۰ / :)۲٤۸‏ «سالته عن رجل حلف على یمین › 
لا يدري بماذا حلف» بالله» أو بالطلاق» أو بالمشي؟ فقال: لو أنه إذا عرف؛ اجتريت أن 
أجيب فيها؛ فكيف إذا لم يذر؟!». 

. في المطبوع : «فيكون»» وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الثاني‎ )٣( 

. في (ج): «فیحتمل أنه لم يدر ماذا»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع و (ب) و (ج): «ليفعلن» . 

)١(‏ في المطبوع و (ب) و (ج): «وا. 

(۷) في المطبوع : «وهنا» . 

(۸) في المطبوع : «طلاق» . 

( انظر: «المحرر» (۲ / .)۸١‏ 
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وأفتی الشيخ تفي الدین فيمن حلف لیفعلن (شيئاً ثم نسیه أنه لا ¡. 
یحنث؛ لأنه عاجز عن لبر" وهو يرجع إلى الوجه المذكور ف في الصورة ) 
الأولى . 

(ومنها) : إذا تاضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيارء راتفا 
في البادي بالاختيار من کل حزب؛ أقرع بينهم لذألك» وكذلك إذا . 
اخحتلف ۳ الرماة في المبتدىء بالرمي () وتشاحوا؛ ا بينهم في قياس 
الاس قاله() الآمدي» واختار القاضي أنه يقدم من أخرج السبق» فإن ! 
لم يکن أقرع بينهم › واختار صاحب «الترغيب» ا 
حتی یعین فيه المبتدیء7 بالرمي e ٩‏ 

- (ومنها): إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة)؛ ففي . 
«المجرد»: ٠‏ يقدم اأسنهماد» ثم أقدمهما هجرة» وفي «الأحكام 
السلطانية» بالبسابقة في الإسلام» ثم بالدين» ثم بالسن»ء ثم 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ۲۷۲). 

(۳) في المطبوع : «اختلفت». 

. في المطبوع «بالرامي»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «قال». 

)١(‏ في المطبوع : «المبتدىء فیه» بتقدیم وتأخير. 

(۷) انظر في المسالة: «المبدع» ٦ e »)۱۳١ ۱۳۴ / ٥(‏ / 4 : 
و «الفروسية» لابن القيم (ص ۳۹٤‏ - بتحقيقي ) . ) 2 

(۸) في ():. «زوجة». 

e في (ج): «سنهما»» وکتب في ا ا‎ )٩( 

(۰) في (ب): : «بالمسابقة» , 


۲4۸ 


بالشجاعة. ثم ولي الأمير مخير : إن شاء أقرع بينهما» وإن شاء رتبهما على 
) ریه(“ واجتهاده›. 

(ومنها): إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات 
الترجيح ؛ قدم أحدهما بالقرعة» قال القاضي ): هذا قياس المذهب؛ 
> کالأذان. . 
(ومنها) : لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين» وجهل 
السابق منهما؛ فقال القاضي “: یخرج على روایتین : 
إحداهما“: بطلان العقد فيهما. 
والثانية : استعمال القرعة بناءًٌ على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق 
منهما؛ فإنه على روایتين» كذلك هنا. انتهی . 
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب” القاضي 

وأصحابه : إنه يفسخ النكاحان» وقياس” هُذا أن يفسخ العقدان لا أنهما 

(1) في (ب): «على رواية» ! 

(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» (ص .)٠٠١ - ۲٤‏ 

(۳) في المطبوع : «أحدمها» ! 

.)٠١ - ۲٤ في «الأحكام السلطانية» (ص‎ )٤( 

() في «الأحكام السلطانية» (ص .)٠١‏ 

(7) في (ج): «يتخرج على روايتين: إحداهما»» وفي (ب): «يخرج على 
الروايتين : أحدهما». 

(۷) في المطبوع : «كتاب». 

(۸) في (ج): «فقیاس) . 

() في المطبوع : وآنه» . 
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بیطلان من غير فسخ . 


(ومنها) : إذاإولى الامام قاضیین في بلد عملا واحداًء قاتا بضحة 
ذلك» فاختلف الخصمان فيمن يحتكمان إليه ؛ فالقول قول المدعي » فإن. 
تساويا في الدعوى؛ اتر آقرت الخاكين الما فان ارتا أقرع 
بينهما» وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقا» على أحذهماء قال 
القاضي(٩:‏ ا شب بقولنا. 


(ومنها) : ال على ۳ الققاضى دفعة ا ) 
وتشاحوا في وليس فيهم مسافر؛ فإنه يقدم أحدهم بالقرعة» 
[وكذلك »| إذا ادعی الخصمان عنده معأ ؛ فإنه يقدم أحدهما بالقرعة]() : 


(ومنها) : القرعة في ألقسمة› إذا عدل القاسم السهام الأجزاء إن 
تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد فيما يقتضي الرد؛ فانه يقرع :بین 


الشركاءء وهو مخير: إن شاء كتب اسم كل [واحد] منهم في رقعة» ثم 


! في المطبوع و() و (ب): «یتفقان»‎ )١( 

(۲) في «الأحكام السلطانية» (ص .)٦۹‏ 

(۳) في (ج): «إلى». 

)١(‏ في المطبوع : «وكذا». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

وانظر في المسألة: : «اللإنصاف» (۱۱ / .)۲۰١‏ و«المبدع» »)۴٤١ / ٠١(‏ والقرعة 
مذهب المالكية ؛ كما في «الشرح الكبير» ٤(‏ / ۴۳٤1)ء‏ و«الشرح الصغير» ٤(‏ / 8 
للدردير» ومذهب الشافة. انظر: «مغني المحتاج» )£ .(f-£6°1/‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


0° 


تخلط الرقاع ویخرج على [کل]٠‏ سهم رقعة منهاء وإِن شاء كتب اسم 
كل سهم في رقعة» ثم خلطها وأخرج واحدة واحدة [منها])”٠‏ على اسم 
اواحد [واحد]١)‏ من الشركاء» فإذا تمت القرعة ؛ لزمت القسمة للشركاء. 
وفیه وجه : لا يلزم فيما فيه رد حتى يتراضيا به بعد القسمة؛ لأنها 
بيع » إذا دخلها الرد؛ فيشترط لها التراضي .٠(‏ 
- (ومنها) : إذا تداعى اثنان عيناً بيد ثالث» فأقر بها لأحدهما مبهما 
وقال : لاأعلم عينه؛ فإنه يقرع بينهما» فمن قرع ؛ فهي له› کک 


على وجهین ذکرهما ۰ والمنصوص عن أحمد آن عليه 
الجا وعليه حمل حدیث ا هريره : «إدا أحب اليين أو 
كرهاها؛ فليستهما عليها»”"» لكنه قال: إذا كرها اليمين وخرجت القرعة 


. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )١( 
. في المطبوع و (أً): «(أاسم»‎ )۲( 
. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: : كل منهما»‎ )۳( 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).‎ )4( 
. (ه) في المطبوع : «لا یلزمه»» وفي (ج): «لا تلزم»‎ 
تدخل القرعة في قسمة الإجبار - وهي ما أمكن التعديل فيها من غير رد لا‎ )١( 
اقسمة التراخي» وتكون في الأراضى الواسعة» والبساتين » والدور الكبار» والدكاكين‎ 
الواسعة » والمكيلات والموزونات ا سواء كانت مما تمسه النار؛ کالدبس‎ 
وخل التمر» أو لم تمسه النار؛ كخل العنب والألبان.‎ 
-مع «الشرح‎ ٠٠١ / ١١( مع حاشيته)ء و«المغني»‎ - ٠٤١ / ۳( وانظر: «المقنع»‎ 
الكينة:‎ 
! في المطبوع : «فليستهما عليه»‎ )۷( 


Yo! 


لأحدهما؛ فهي له بغير يمين» ولا فرق بين ان نکن ودن غار أو 
زھنا آو عا ردروا تیت او حار او فت همها sS‏ 

ابن منصور»' . ) . ! 
وان قال من هي في يده: ليست لي» ولا أعلم لمن هي ؛ ففيها ثلالة . 
وجه : e‏ 


= ) وأخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم في ا 
) رقم )عن عبدالرزاق - وهو في «مصنفه» (۸ / رقم ۲م )عن معمر» عن همام » | 
غن آي هريرة : eR a‏ قوم اليمين› فسارعو إليه  a‏ 

ا 9 2 (کتاب الأقضية» باب الرجلين يدّعيان شیا ولیس لهما : 
بينة» رقم »)۳٣۱۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠١ / ٠١(‏ و «معرفة السنن والآثار ۷ 
ارقم 9۹4°(“ والبغوي في «شرح السنة» ( ۰ / رقم ۲۰۵)؛ ا 
«إذا ك اثنان على اليمين› أو استحبًاها؛ فليستهما عليها» . 

وفي رواية لاحمد في «المسنده lij :(IY / Y)‏ أکره ائنان امین أف 
استحباها» . ١ ١‏ 

وأحرج النسائي ذ في «الکبری» - كما في فة (۱۰ / ۳۸۹ e‏ في | 
«السنن» (رقم ۳٠۱١‏ 1۸( وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام» باب القضاء : 
بالقرعة» رقم »)۲۳٤١‏ وأجمد في «المسند» (۲ / ٤٨۹‏ / ٤م)).‏ وأبویعلۍ في «المسند» : 
(۱۱ / رقم ۳۸٤٦)؛‏ من طرقي» عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن :تلاس عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة : «إن رجلين اختصما في متاع إلى النبي اا ولیس لواحا متها 
بينة » فقال: استهما على اليمين؛ أحبًا ذلك» E‏ : 

و 

(۱) في (ج): «تکون». . 

)( انظر: و این س منصور» (ص ٤٤٩‏ / م 1 


6۲ 


أحدها: يقترعان عليهاء كما لو أقر بها لأحدهما مبهماً. 

والثاني : تجعل“ عند أمين الحاكم . 

والثالث: تقر في يد من هي في يده. 

والأول ظاهر كلام [الإمام]"“أحمد في «رواية صالح»"وأبي طالب 
وأبي النضر) وغيرهم » والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في يده 
شيء معترف”) بأنه لیس له» [ولا یعرف مالکه]"» فادعاه معین؛ فهل 

يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر“ بيد من هو في يده» أم ينزعه (› الحاكم؟ 

فیه حلاف [معروف] 


(ومنها) : إذا تداعا ائنان عينا لیست فی يد أحد[هما]"'؛ ففيها 


(1) في المطبوع : «يجعل»ء وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول. 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع فقط . 

(۴۳) انظر: «مسائل صالح» (۲ / ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ / ۸۸۲) . 

)٤(‏ في المطبوع : «أبي النصرهء وفي (ج): «ابن منصوره! 

)٥(‏ في المطبوع : «من هي في». 

(1) في (ج): «یعترف» . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۸) في المطبوع و (ج): «تقره. 

. في المطبوع : «ينتزعه»‎ )٩( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٠٠( 

انظر في المسألة : «الكافي» (غ / .)٤4١- ٤۹٠‏ ودالمغني» (۱۲ / ۱۸١-۹۸۴۳‏ 
مع «الشرح الكبير»)» و«الهداية» (۲ / .)٠۳۹‏ 

. ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع‎ )٠١( 


Yer 


وجهان : 
أحدهما: ی بينهما؛ كالتي بأيديهما . 

والثاني: يقرع بينهها ؛ فتعطی لمن قرع ؛ کما لو كانت بيد ثالث. 
وهو ظاهر کلام أحمد في «رواية صالح» في اثنين ااا کال 
أيديهما عليه : a‏ ؛ فهو له مع یمینه ۳ 
) ولم یفرق بین أن یکون في ید غیرهماء أو لا يكون في يد [أحد] ۵). 
(ومنها) : إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسالة ثلاث روایات : 
إحداهن : بسقطان ا ويصيران كمن لا بينة لهما. 
والثانية ٠‏ تستعملان بقسمة العين بينهما بغير يمين . 
والثالثة ترجح ‏ إحداهما بالقرعة» فمن قرع ؛ حلفت اغا 


مكذا حكى القاضي في «بعض كتبه» هذه الرواية» وتبعه علبها كثير ‏ 
من الأصحاب» وأنكرها في [كتاب]“«المجرد» و «الخلاف»» وقال: إنما . 


)١(‏ في المطبوع و(): «يقسم»» وفي (ب) بدون تنقیط الأول. 

(۲) في المطبوع «فیعطی »» وفي (أ) بدون تنقيط الثاني . 

/ ٠ا الإنصافه‎ s <((M / YY E انظر: «مسائل‎ )۳( 

2 (4Y 
. ت المطبوع : «واحد منهما»‎ )٤( 
(ه) في المطبوع : «(يستعملان»» وفي (ب) دون تقبط الحرف الأول‎ 
) في المطبوع : «يرجح٠» وفي و بون قط احرف الأول.‎ )١( 
a ما‎ )۷( 


of 


معناها أن البينتين يسقطان بالتعارض» وتصير العين في يد غير« 
المتداعيين ؛ فيقرع بینهما على ما تقدم . 

وصرح أحمد بهذا المعنى في «رواية حنبل» ؛فقال: لو أقاما البينة 
جسخا؛ ابق العن جيها أن كل واحدة هما فة اكذيت 
صاحبتهاء» ويستهمان على اليمين. 

وحكى.» ابن شهاب في «عيون المسائل»٠‏ رواية أخحرى: إنه يوقف 
[الأمر]") حتى يتبين أو يصطلحا عليه ء ولو كانت العين المتنازع() فيها بيد 
أحدهما؛ فلا تعارض. بل تقدم بينة الخارج في أشهر الروايتين» وفي 
الأحرى بينة الداخل؛ إلا أن يكون التنازع في سبب اليد بأن يدعي كل 
منهما أنه اشتراها من زيد أو إتهبها منهء ويقيم() بلك بينة ؛ ففيه روایتان : 

إحداهما“ : إنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق» وهي المذهب 
یل القاضي . 


! في المطبوع : «غيرهما»‎ )١( 

(۲) مؤلفه أبو علي بن شهاب العكبري» قال المصنف في «ذيل طبقات الحنابلة» 
:)1۷١ / ١(‏ «صاحب كتاب «عيون المسائل»» متأاخحر» ونقل من كلام القاضي وأبي 
الخطاب» كأنه من ولد ابن شهاب المتقدم» ما وقعت له على ترجمة» ومن الناس من يظنه 
الحسن بن شهاب الكاتب الفقيه صاحب ابن بطة» وهو خحطأً عظيم» . 

وانظر: «المنهح الأحمد» (۲ / ۲۷۱). و«المدخل المفصّل»(۲ / .)4۷۲١۹۰۳‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)٤(‏ في المطبوع : «المنازع». 

(ه) في المطبوع : «ويقم». 

)١(‏ في (أً): «أحدهما»! 


Yoo 


والثائية : يتعارضان؛ لأن سبب اليد هو نفس المتنازع فيه ؛ فلا تبقى . 
مؤثرة لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد وعنه هو متلقى ؛ [فلذلك ‏ 
| لم ]يبق لليد تأثير لأنه قد علم مستندهاء وهو الشراء الذي عورض بمثلهء 
وهذه الرواية احتيار أبي بکر وابن ا موسى وصاحب «المحرر»... 


واختار بو بکر وابن آبي موسی ها هنا°: نه برجح بالقرعة» ونض 
عليه أحمد في «رواية ابن منصور» في رجل باع ثوب »فجاء رجل اقام الينة 
آنه اڈ شتراه بمئة» واقام االآخر البينة آنه اشتراه بمگتین › والبائع يقول: بعته | : 
بمثتين» والشوب في يد البائم بعد؛ قال: ليس قول البائع بشيء» يقرع 
بينهما» فمن أصابته القرعة ؛ فهو له بالذي ادعی انه اشتراه به . قلت : :فان . 
کان الثوب في ید أحدهماء ولا بدری اهما [اشتراه آول]۱؟ قال: :لا يتفه ) 
ما في يديه ٳذا کان مقرا انه اشتراه من فلان"؛ فلا ينفعه ما في . 


ا 


)١(‏ في اڭ ولم»» وکتب في i‏ «لعله : فلذلك ل 
(۲) انظر: «المحرر» (Y/Y)‏ 
(۳) في المطبوع :'«واحتار آبو بکر ها هنا وان أبي موسی ». 
)٤(‏ في المطبوع : «يده» : 
)٥(‏ في «مسائل ابن منصور» : «اشتری أولاً» . 
)١(‏ في (چ) : : إن | ا 
(۷) هنا في «مسائل ابن منصور e‏ «من فلان» : : «يقرع بينهماء. قلت : إذا . 
أقاما جميعاً البينة أنه أول؟ فال: يقرع بينهما إذا كان مرا أنه اشتراه من فلان»» زبدل قول : 
«فلا ينفعه» الآتي : «ولا ينفغه» . 


(۸) في او وید . وانظر: «مسائل ابن منصوره (۳۹) / فش 
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والعجب أن القاضي في «المجرد» حكى هذا النص عن أحمد» 
- وذكر أنه .أجاب بقسمة الثوب بينهما نصفين» ثم تأوله على أنه كان في 
أيديهماء وإنما أجاب أحمد فيه بالقرعة كما ذكرناه» وإنما المجيب 
بالقسمة سفيان الثوري ؛ فإن إسحاق ابن منصور يذكر لأحمد أولا المسألة 
وجواب سفيان فيهاء فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك بالموافقة أو بالمخالفة ؛ 
فربما يشتبه جواب أحمد بجواب سفيان» وقد وقع ذلك للقاضي كثيرا؛ 
فلينبه لذلك» وليراجع كلام أحمد من أصل «مسائل ابن منصور . 
ووقع في «الإرشاد»“ لابن ابي موسی في هذه المسألة کما وقع 
للقاضي ؛ فإنه نقل عن أحمد: إنه إذا كان الثوب في يد البائع ؛ فهو بينهما 
- نصفين» وإن كان في يد أحدهما؛ أقرع بينهماء وهو وهم أيضا. 
[وذكر الشيخ تقي الدين [رحمه الله] ”أن مقتضى المذهب أنه إذا 
شهدت البينتان [بالعقدين أو الإقرارين أو الحكمين؛ أن يصدق 
البينتان]"» ثم ١‏ إن علم السابق» وإلا؛ كان بمنزلة أن تشهد بينة واحدة 


)١(‏ هو للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى » أبو علي الهاشمي القاضي» عم 
أبي جعفر صاحب «رؤوس المسائل». وهو من أصحاب القاضي آبي يعلى » توفي سنة ثمان 
وعشرين وأربع مئة» ذكر له «الإرشاد» کل من ترجم له . 

وانظر: «طبقات الحنابلة» (۲ / ۱۸۲ - »)۲۸٦‏ و«المقصد الأرشده (۲ / »)۳٤١‏ 
و«المنهج الأحمد» (۲ / »)۱١١‏ و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» »)۲٠۹(‏ 
و«مناقب الإمام أحمد» (۲۲۹)» و«الشذرات» (۳ / ۲۴۳۸). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وفي (ج) : «تصدق البينتان». 

ا المطبوع : : 4# , 


بالعقدين ولا يعلم السابق منهما؛ فهنا إما أن يقرع» او ييطل العقدان؛ ٠‏ 
فلا یبقی هنا عقد صحیح یحکم به؛ فیقر في ید ذي الید» وتکون الدعوی . 
حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد. قال: وقياس المذهب فيما اذا 
اشتبه سبق عقدي البيع : أن يفسخهما؛ إلا أن يتعذر موجب الفسخ من 
رد الثمن ونحوه؛ فإنا“ [نقرع) لأن من أصلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير 
المالك أو الملك بغير [الملك]*؛ فإنا]) نقرع» فإذا أمكن فسخ العقد ‏ 
ورد کل مال إلى ضاحبه ؛ فهو خير من حظر القرعة]0. 


(ومتها) : لإقراع في العتق» وهو أشهر ما وردت [فيه] 9 السنة E‏ 
بالإاقراع فيه( ن تحته صور كثيرة : 


(۱) انظر: ااا ت الفقهية» (ص ۳۹۸ - )۳۷١‏ . 

)( في المطبوع و(ج): «إذا تعذر. 

(۳) في المطبوع : «فإنه».. 

)٤(‏ في المطبوع : «يقرع». 

(ه) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين من قوله : اوذكرالشيخ تقي الدين إلى هنا سقط من (ب). 

)۸( أخرج مسلم في «صحیحه» (کتاب الأيمانء باب من أعتق شرکا له :في عبد 
رقم )۱۹٩۸‏ عن عمران بن . حصین: إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند هوه الم یکن له 
مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله کا فجراهم آئلاث ثم أقرع بينم ؛ فأعتق اثئين› وأرق ) 
أربعة ‏ وقال له قرلا IE‏ 

کلمت على ره رفاظ في مني على «الطرق الحکیةء ادا ات 
رحمه الله ؛ فانظره غير مأمور. 
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(فمنها) :٠(‏ إذا أعتق في مرضه عبيده أو دبرهم» ولم يخرجوا من 
) ثلثه ؛ ؛ فإنه يقرع بينهم› Dl a‏ نص عليه أحمد في رواية 
جماعة)» قال القاضي : ویکون العتق مراعاء فإن مات ولم يجز الورثة ؛ 
تبينا أن الحر منهم انان مثلاء وأن العتتق كان واقعاً عليهما دون غيرهماء 
ولكنهما كانا غير معينين » وإنما تميزا وتعينا“) بالقرعة ؛ كما تتميز وتتعين 0 
الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها. 

ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب : 
(أحدها) : إذا كان عتق أحد العبدين مرتباً على الآخرء بأن قال : 
٠‏ إن أعتقت سالماً؛ فغانم حر؛ فإنه يعتق سالم وحده إذا أعتقه(*» ولا يقرع ؛ 
لأن القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده؛ فيلزم منه ثبوت المشروط 
بدول شرطه . 


(والشانية) : إذا قال في مرضه : أعتقوا سالما إن خرج من الثلث» 


. في (ب): «منها»‎ )١( 

(۲) منهم : المروذي وحنبل والميموني وإسحاق وأبو الحارث ومهناء نقلها ابن القيم 
في «الطرق الحکمیة» (ص ۰۳۳۹ »)۳٤٤ ۳٤۳ ۰۳٤۲ ۰۳٤۱‏ ثم وجدته يقول (ص 
۷ ) في هذه المسألة : «قلت: قد نص - أي : أحمد - في رواية الجماعة على أنه يخرج 
بالقرعة » نص على ذلك في رواية الميموني وبكر بن محمد عن أبيه وحنبل والمروذي وأبي 
طالب وإسحاق بن إبراهيم ومهنأ» . 

(۳) في (ج): «یمیزا أو یعینا» . 

. في المطبوع : «يتميز ويتعين»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «عتقه» . 

. في المطبوع : «فیلزمه»‎ )٦( 


10% 


وإلا؛ فاعتقوا منه ما عتق» وقال أيضاً: أعتقوا غانماً إن خرج من الثلٹ» 
وإلا؛ فأعتقوا منه ما عتق . قال الأصحاب: یعتق من کل واحد نصفه مع ١‏ 
تساوي قیمتهما؛ لأنه لم يقصد بالوصية تكميل الحرية في كل واحد؛ فلم 
يقرع ؛ کما لو قال: E‏ > وإلا؛ فنصف غانم . ۰ 

(والثالثة) : لو“ أعتق AN iE‏ ) 
ولحملها؛ قالوا: لا يجوز الإقراع؛ لأن الحمل تيع لأمه وجزء منها؛ فلا ٤‏ 
يجوز إفراده بالعتق دونهاء والقرعة قد تفضي إلى ذلك [ولا]› أن تعتق هي 
دون حملها إذا استوعبت قيمتها الثلث؛ لأن الولد تبع لھا وعتقه ملازم . 
لعتقها؛ فلا يمكن أن پعتق منها شيء ولا یعتق منه مثله؛ فیتدین أن پعتق 
ا 


) وذهب [أبو]“ علي بن أبي موسى إلى أن الإقراع ا ر : 
کان العتق لمبهم0) غير معین وت تشاح العبيد فيه» فأما إن کان لمعن ؛ ؛ فلا 
إقراع » وكذا إن لم يتشاح فيه العبيد» وحكي عن آي بكر في «خلاف با ) 
يوافق ذلك ؛ فعلى هذا إذا وصى بعتق عبيده ولم يجز الورثة؛ أعتقوا منهم 
بمقدار الثلث› فإن تشاخ العبيد في العتق ؛ أقرع بينهم ؛ فعتق من وقع عليه 
سهم الحرية منهم › وكذلك لو دبرهم » ذکره ابن بي موسی » وذکر هو وأبو 


(۱) في المطبوع و(ج): «إذا». 

(۲) في (ج): «والا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

) ٠ في (ج): «المبهم».‎ )٤( 
٠ .)۳١١ / ١( و«المبدع»‎ »)٤۲۷ / ۷( وانظر في المسألة : «الإنصاف»‎ 
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بكر فيما إذا شهدت بينة على مريض أنه أعتق عبده هذاء وشهدت أخرى 
أنه أعتق عبده هذا: إنه يجب العتق لهماء ويتحاص(' فيه العبدان. قال 
أبو بكر: لأن القرعة إنما تجب إذا كان أحدهما حرا والآخر عبداً. يعني : 
إذا كان العتق لواحد لا للجميع . 

) وهذا مناقض لما ذكره ابن أبي موسى في تدبیرهم كلهم ؛ إلا أن 
نقول: تدبيرهم يقع موقوفا مراعا؛ كعتقهم المنجز في مرضه» فيعتق 
منهم من عدم الإجازة قدر الثلث. وهو مبهم ؟ فيميز بالقرعة› بخلاف ما 
إذا أعتق عبدين معينين وهو ضعيف ؛ فإنه لا فرق بين أن يكون العبيد“ 
جميع ماله أو نصفه مثل؛ إذ لا بد من الرد إلى الثلث. 

عبدي هذين : إنه يعتق أحدهماء فإن تشاحا في العتق ؛ يقرع بينهماء وإنما 
قال: يعتق أحدهما ابتداءً؛ لأنها١)‏ وصية ؛ فالواجب فيها ما يصدق عليه 


- (ومنها) : لو أعتق أحد عبديه)؛ فإنه يعين بالقرعة . 


ویتخرج وجه أخر: إنه يعينه() بتعيينه من الرواية السابقة في الطلاق› 


. في (أً): «ویتحاصان»‎ )١( 

(۲) في (ج) : «يقول». وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول. 
(۳۴) في (ج): «العبدين» . 

)٤(‏ في المطبوع : «لأنه». 

. في المطبوع : «عبيده»‎ )٥( 

)١(‏ في المطبوع و (ب): «يعتقه». 


۹۱ 


را فا ن د ا ا جا د ا لار« 
المشهورة؛ فإنه يخرج بالقرعة E‏ ) 
ویتخرج وجه آخر: إنه لا يقرع ها هنا من الطلاق» وأشار إليه بعض 
الأصحاب. لكن قياس الرواية المذكورة في الطلاق أنه يقرع» فمن 
E‏ ويستدام الملك في غيره؛ الا آنه لا يستباح وطیء 
شي شىء منھن اذا کن ا ولو قال رجل : إن کان هذا الطائر غراباً؛ فعبدي 
حر» وقال اخر: إن لم يکن غراباً؛ فعبدي حر» وجهل أمره؛ فالمشهور . 
أنه لا يعتق واحد من العبدين› فإن اشترى أحد المالكين عبد الآخر؛ ففیه ۰ 
وجهان: 
أحدهما: يعتق ما ا ن ا ی غد ا 
عبد صاحبه هو الذي عتق» فإذا اشتراه؛ نفذ إقراره على نفسه» فعتق عليه . 
والثاني : n‏ ثم يميز بالقرعة» وهو أصح ؛ 
لأن تمسکه بعبده [إنما كان ]0 استصحابا للأصل لا غير. 
وأما الولاء؛ فعلى الوجه الأول: هو موقوف حتى يتصادقا على أمر 
يتفقان عليه» وعلى الثاني : إن وقعت الحرية على المشتري؛ فكلك 
وإن وقعت على عبده؛ ؛ فولاؤ له ویتوجه أن يقال : : يقرع بينهماء e‏ 


)١(‏ في المطبوع : «الظائره. 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۷ / 4۲۸)» و«المغني» (۱۲ | AY‏ لش 
الكبير»). | 
(۳) في (أً): فجهل». 
)٤(‏ ما ب ين المعفرتي ست من ي" 


۲ 


قرع ؛ فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان» وأولى ؛ 
لأنه »ها هنا إنما عتق على واحد غير معين» وهناك يمكن أن يكون الولد 
لهماء وكذلك یقال: لو کان عبد بین شریکین موسرین» فقال أحدهما: إن 
كان الطاثر غراباً؛ فنصيبي حر» وقال الآخر: إن لم يكن غراباً؛ فنصيبي 
حر؛ فإن العبد عتق 0 على أحدهماء وهو غير معلوم ؛ فيميز بالقرعة› 
ویکون له الولاء. 

(ومنها) : لو قال لأمته: اول ما تلدینه حر فولدت ولدین» واشتبه 
أولهما خروجأ؛ فإنه يميز بالقرعة» نص عليه ؛ لأن العتق وقع على معين 
وجهل ابتداء)» ولو قال: أول غلام لي يطلع ؛ فهو حر» فطلع عبيده 
كلهم أو قال لزوجاته : أيتكن طلع» أولا؛ فهي طالق . فطلعن كلهن؛ 
فنص أحمد على أنه يميز واحد من العبيد وامرأة من الزوجات بالقرعة في 
«رواية مهنأ . 

واختلف الأصحاب في هذا النص؛ فمنهم من حمله على أن 


(۱) ف في المطبوع : : ولأنه. 

(۲) في المطبوع : «يعتق» . 

(۳) في «رواية ابن منصور» ؛ كما في «الطرق الحكمية» ( ص .)۳١۹‏ 

)٤(‏ قلت: ولأن النية تخصص العام وتقيد المطلقء وهؤلاء جماعة اشتركوا في 
الشرط» وخصص بنيته واحداأ؛ فالذي يستحق العتق منهم واحدٌ» وهو غير معين هنا؛ فيخرج 
بالقرعة. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص ۳۹۸ - )۴۷١‏ للامام ابن او رحمه اللهء 
و«الإنصاف» (۷ / .)٤١١‏ 

(#) نقل ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص ۳۷) رواية مهنا هذه . 
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اطلاعهم کان مرتبا اشک السابق منهم ؛ ف القع ی 
.الولادةء ومنهم من أقر النص على ظاهره. a‏ وقال: | 
صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده» والمعتق إنما أراد عتق واحد . 
منهم ؛ فميز بالقرعة» وهي طريقة القاضي في «خلافه»٠٠»‏ ومن الأصحاب ٠‏ 
من قال : يعتق ويطلق الغا لأن الأولية صفة لكل واحد منهم؛ ولفظه 
صالح للعموم ؛ لأنه مفرد [مضاف]» أو يقال: الأولية صفة نج ل 
للأفرادء وهو الذي ذكره صاحب «المغني» في الطلاق”» ومنهم من قال : 
لا تطلقء ولا يعتق شيء منهم ؛ لأن الأول لا يكون إلا فردا لا تعدد فيه» .٠‏ 
والفردية منتفية» هناء وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل في الطلاق 
والسامري وصاحب «الكافي . 


ویتحرج وجه آخر [وهو] “أ نه إن طلع بعدهم برهم من عیید: 


(1) في المطبوع : اوأشکل السابق ؛ فميز بالقرعة»» وفي (ج): «وأشكل السابق ١‏ 
منهم؛ فيميز واحد منهم بالقرعة». ) 

.)۳۹۸- ۳۹۷ وابن القيم في «الطرق الحكمية» ( ص‎ )۲( ٠ 

(۳) قال في «المغنیٰ» (۷ / ۳۹۱ / :)٥۹۸۸‏ «فصل: وإن قال: الت : 
منكن ؛ فهي طالق» أو قال لعبيده: أول من قام منكم ؛ فهو حر» a‏ ) 
لم یقع طلاق ولا عت لانه لا ول فيهم» . 

قلت" : وههذا يخالف ما نقله المصنف عنه؛ فتأمل ! 

١ ! في المطبوع : «مشتبهة»‎ .)٤( 

(ه) قال في «الکافي» : «وكذلك لو قال لأمته: أول ولد تلدينه؛ فهو حر فولدت 
ابنين؛ أقرع بينهما إذا أشكل ولا خرو أن ۰ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


“٤ 


- وزوجاته ؛ طلقن وعتقن» وإلا؛ فلا بناءٌ على أن الأول هو السابق لخيره ؛ 
فلا یکون ألا حتی ياتى بعده عیره ؛ فیتحفقق [بذلك له] )١‏ صفة " الأولية › 
وهو وجه لنا ذکره ابن عقيل وعیره . 


وقريب من هذه المسألة ما ذكره ابن أبي موسى في كتاب العتق ؛ 
٠‏ فقال: واختلف قوله في الرجل يقول لعبيده: أيكم جاءني بخبر كذا؛ فهو 
حر فأتى بلك الخبر اثنان معا أو أكثر؛ على روايتين » قال في إحداهما: 
قد عتق واحد منهم ؛ فيقرع بينهم» فمن قرع صاحبه؛ فقد عتق» وقال في 
الأخحرىئ: فقد عتقا جميعا. انتهى . 


اما ةف ةا ا فظاهر؛ لأن ايا من صيغ العموم» وأما 

عتق أحدهما بالقرعة؛ فهو أن المتبادر إلى الأفهام من هذا 
٠‏ الخصوص. و[أنه]0) إنما أريد به عتق واحد يجيء بالخبر؛ فيصير عموم 
هذا اللفظ عموم بدلية“ لا عموم شمول؛ فلا يعتق ق ]4 أكثر من 
٠‏ واحد”) فإذا اجتمع اثنان على الإتيان بالخبر؛ أعتق أحدهما بالقرعة› 
وليس هذا كما لو قال لزوجاته : أيتكن خرجت؛ فهي طالقء فإذا خرجن 
٠‏ جميعاً طلقن؛ لأن الخروجح بالنسبة إلى الجميع سواء. 


. في (ج): «وعتقوا»‎ )١( 

(۲) في المطبوع و (ج): «له بذلك» بتقديم وتأخير. 
(۳) في المطبوع : (صيغة) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

! في المطبوع : «بدليله»‎ )٥( 

(1) في المطبوع : «واحدة». 
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اا لاان فالمقص د نه بحل ع احا ارين فلا اة 
إلى الآخرء ولهذا قلنا على أحد الوجوه - وهو قول القاضي -: إنه لو قال 
لزوجاته : من أخبرني منکن بکڏا؛ فهي طالق» فأخبرنه متفرقات ؛ أنه لا 
يطلق منهن إلا الأولى ؛ لأن مقصوده من الإخبار - وهو الإعلام - حاصل 
بهاء ولهذا لو قال: من دخل داري ؛ فله درهم» فدخل جماعة؛ فلكل 
واحد منهم درهم» ولو قال : من جاءني ؛ فله درهم» فاو ا فلهم 
درهم واحد بينهم › ذکره ا في کتاب «أحكام القرآن» ؛ قال : لأن 
الشرط وجد من الجماعة وجودا واحداً » بخلاف دخول الدار؛ فان کل واحد 
[منهم ٩۱]‏ وجد منه دخول کامل» ولو قال رجل : من سبق ؛ فله کذا» فسبق 
انان معاً؛ ف وها 


eT کذا»‎ 

والثاني : لکل منهم سبق کامل ؛ لأنه سابق بانفراده. 

وحاصل لامر في هذا الباب أن المعلق عليه تارة یون شيا واحدا 
لا تعدد فيه ؛ کد الاو فلا يتعدد المشروط بتعدد”) المحصلين له؛ 


لأنهم اد ر و و 
عليه › وتارة يکو ابلا للتعدد» وهو نوعان : 


. ا انفرد به (أ)‎ O 
في المطبوع : «بعدد».‎ )۲( 
. في المطبوع : «للعدد»‎ )۳( 


۲۹٦ 


أحدهما: ما يكون التعدد فيه مقصوداً؛ كدخول ١‏ الدار ونحوه؛ 
فیتعدد الاستحقاق على الصحيح ؛ کما إذا قال : من دخل داري ؛ فهو حر› 
أو فله درهم ‏ أو فهي طالق› وكذلك تجيء على هذا إذا قال : من جاءني ؛ 
فله درهم ؛ لأن تعدد الآتين› مطلوب. بخلاف ما ذكره القاضي . 
) حصل من المجموع لا من كل فرد منهم ؛ إذ کل فرد منهم لیس 
[ب])سابق للباقینء بل هو سابق لمن تأخر عنه ومساو) لمن جاء معه؛ 
: فالمتصف بالسبق هو المجموع › لا کل فرد منهم ؛ فلذلك استحقوا جعلا 
۰ ادا وهذا أظهر. 

والنوع الثاني : ما لا يكون التعدد فيه مقصودا ؛ كالإتيان بالخبر؛ فهل 
يشترك الآتون يهرفي الاستحقاق» أم يختص به واحد منهم ويميز بالقرعة؟ 

فيه الخلاف الذي ذكره ابن أبي موسى » والذي نقله صالح عن أحمد 
آنه یعتی الجميع “. ونقل حنبل انه یعتق وأحد منهم بالقرعة » وحمل بو 
بكر «رواية صالح » على أنه أراد العموم » و «رواية حنبل» على أنه أراد واحدا 
غير معین » وما ذکرنا[ه] " أشبه . 

)١(‏ في المطبوع : «لدخحول». 

(۲) في المطبوع : «الاثنين». وفي (ج): «الإتيان». 

(۳) في المطبوع : «أو) . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. في (أ) و (ب): «ومساوق»‎ )٩( 

. لم أظفر به في «مسائله» المطبوعة‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
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o‏ أولكن يطلع علي ؛ إذا قيل : | إن الأولية صنة 
لكل واحد من المجتمعين > لأن هذا التعليق لم يقصد به | إلا [واحدا] غير ۰ 
) ا لم يرد به الجميع وأما إن قيل : و توج( ) ) 
وقوع العتق والطلاق على الكل] ". 4 a‏ 

(ومنها) : لواشتبه تبه عبد بعبيد غيره ؛ قال القاضي : قياس المذهب 
آنه یعتتی عبده الذي يملكه [عن واجب وغيره]5» نم يقرع بينهم ؛ فيخرج 
عبده بالقرعة » ولو اشتبهت زوجته بأجانب» فطلقها؛ فله إخحراجها بالقرعة› 
- ونكاح البواقي على قياس ما ذكره الأصحاب فيمن أسلم على أكثر من 
أربع » فطل الجميع ثلاثا : إنه يخرج أربعا بالقرعة» ثم ينكح البواقي» ولو . ۰ 
اقتهت ت أخته ته بأجنبیات ؛ فقا القاضي في «حلافه» : لا يمتنع التمييز 
بالقرعة؛ [کما لو زوج إحدى بناته برجل واشتبهت فيهن ؛ فإنها تميز | 
بالقرعة]› على المنصوص” . إ 


)١( )‏ في (ج): «واحد». 

(۲) في المطبوع : ايوجه». | 

(۳) مار بين المعقوفتين سقط من المطبوع. . 

)٤(‏ ما ب بين المعقوفتين سقط من (ب). 

. في المطبوع و (أ): «التميز»‎ )١( 

() ما , بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) نقله ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص (e1- ٠٠١‏ عن القاضي» وتخقبه 
بقوله: «قلت : هذا وهم من القاضي ؛ فإِنْ أحمد لم يقرع للحياة» وإنما أقرع ,للميراث : 
والعدّة» ونحن نذكر نصوصه بألفاظها»» وأسهب من النقل عن «الجامع» للخلال ما يژد 
ذلك» ثم رجع فاحتمل ما فال > والله الموفق 


A 


[وفي عمد الأدلة» لابن عقيل : لو اختلط عبده بأحرار؛ لم يقرع › 
ولو اختاط من أعتقه وله عتقه ومن لا يملك عتقه إلا بإجازة؛ جاز أن يقرع 
بينهما لان القرعة ل تعمل في اكد التحريمين › وتعمل في أيسرهما] » 
[والله آعلم]. 

[كملت القراعد] . 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

ومن المسائل التي فاتت المصنف في أحكام العتق : 

# الشك في الكتابة: 

کاتب رجل عبدین» واستوفی من أحدهما ولم يدر من آیهما استوفی» أو إذا مات 
ولم يعرف أحدهما؛ ففي الفرع الأول قياس المذهب أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة ؛ عتق ورق الآخرء وفي الفرع الثاني : يقرع بينهما أيضاً. 

انظر: «المغني» ٤٦٦ / ٠۲(‏ - مع الشرح الكبير»). 

والقرعة مذهب للشافعية في قول انظر: «المجموع» ١۷(‏ / ۴۷). وهو الراجح 
لأن بها يقع حسم النزاع» والله أعلم . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع » 'وبدله في (ب): «تمت القواعد بحمد 
الله وغوه وى الله على سيدا خمد وال وة وسلي» زافق افراع شن قخلقها على 

يد أفقر عبيدالله وأحوجهم إلى رحمته أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي 

الحنبلي » عامله الله تعالى بلطفه وغفر له وللمسلمين في ثالث رمضان المعظم سنة. . .»» 
وبدله في (ج): «بسم الله الرحمن الرحيم». 


۲۹ 


(فصل) 
وهذه فوائد تلتحتق ٩0‏ بالقواعد» وهي فوائد مسائل مشتهرة ة فيها ) 
اختلاف في المذهب». ينبي على الاخحتلاف فيها فوائد متعدده : 
]11 ك (الأولى) ٩]‏ : فمن ذلك ما یدرکه المسبوف في الصلاة؛ مل 
هو اخر صلاته أو أولها؟ 
وفي هذه المسالة روایتان عن الإمام آخھل 
[إحداهما: إن ما یدرکه اخر صلاته وما بقضيه ا 2 
فتلغی هذه الفائدة . : 
والثانية : a‏ 
(إحذاها) : د ل الاستفتام : فعلى الأولى يستفتح في أول رک E‏ 
E ٠‏ نقلها حرب »› e‏ 
)١(‏ في قلق | 
(۳( ما بین e‏ في ا ٠‏ وأحدهما». 
)٤(‏ في المطبوع : «وهو» . ۰ 


۷۰ 


أدركها“؛ لأنها أولتهء نقلها ابن أصرم١.‏ 

(الفائدة الثانية): التعوذ؛ فعلی الأولى يتعوذ إدا قام للقضاء 
) خحاصة» وعلی الثانية يتعوذ في أول رکعۀ يدركها. وهذا بناءٌ على قولنا : إن 
) التعوذ يختص بأول ركعةء فأما”» على قولنا: هو مشروع في كل ركعة ؛ 
فتلغى هذه الفائدة. 

کے ([و]“الفائدة الثالثة) : هيئة القراءة في الجهر والإإخحفات» فإذا 
فاته الركعتان الأولتان من المغرب أو العشاء؛ جهر في قضائهما من غير 
كراهة.» نص عليه في «رواية الأثرم»» وإن آم فيهما وقلنا بجوازه؛ سن له 
الجهرء وهذا على الرواية الأولى» وعلى الثانية لا جهر ها هنا. 

- (الفائدة الرابعة) : مقدار القراءة» وللأصحاب في ذلك طريقان: 
أحدهما: [إنه] إذا أدرك ركعتين" من الرباعية ؛ فإنه يقرأ في 
المقضيتين بالحمد [لله]“ وسورة معها على كلا الروايتين» قال ابن أبي 
موسى : لا يختلف قوله فى ذلك» وذكر الخلال أن قوله استقر على ذلك» 


. في المطبوع : «يدركها»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «ابن حزم» . 

(۳) في (ج): «وآما» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 
(ه) في المطبوع : «فاتته» . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 
(۷) في (ج): «الركعتين». 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط . 
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وفي «المغني»: هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه حلافً(: 

والطريق الشاني: بناؤه على الروايتين» فإن قلنا: ما يقضيه أول 
صلاته ؛ فكذلك ls‏ لري عى الفاتحة. وهي طريقة اا ومن 
بعده» وذکره ابن أبي موسی تخریجا. | 

وقد ص عليه أحمد في «رواية الأثرم»» وأوماً إليه في «رواية حرب» 
کر وأنكر صاحب «المحرر» الطريقة ة الأولى› وقال : 5 يتوجه إلا على 
رأي من يرى”“ قراءة السورة [في كل ركعة أو على رأي من يرى ٠‏ قراءة 
السورة]) فى الآخرتين إذا نسيهما فى الأولتين<. 

قلت : وقد أشار أحمد إلى مأخذ ثالث وهو الاحتياط ؛ للتردد فيهما: 
وقراءة السورة سه مؤكدة؛ فختاط [لها]“ أكثر من الاستفتاح والاستعاذة» 
ولو أدرك' من الرباعية ركعة واحدة» فإن قلنا ٠‏ ما بقضيه أولى صلاته ؛ قرا 
في [الأولتين من الثلاثة ٩]‏ بالحمد وسورة» وفي الغالثة بالحمد وحدها. 
ونقل عنه الميموني : يحتاط» ويقرأً في الثلاث بالحمد وسورة . قال 
الخلال : رجع عنها أحمد 

)١(‏ انظر: «المغني»: (۲ / ۲۱۷-۲۱۲ / ۱۷١‏ ط هجر). 

(۲) في المطبوع : «رأى». 

(۳) في المطبوع : : «السورتين». 

. ماد بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

(ه) قال و في «المحرره (۱ / ٩۹٩‏ - 4۷): «وما يدركه المسبوق آخر صللاته » وما 
يقضيه أولهاء تفت فيه » ویتعوذ ويقراً السورة» آه. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في (ج) : «الأولين من الثلاث» . 


V۲ 


(الفائدة الخامسة) : قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي 
الوتر بسلام واحد؛ فإنه يقع في محله ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه اخر 
صلاته» وإن قلنا : أولها؛ أعاده فو فى اخر ركعة يقضيها. 

(الفائدة السادسة) : تكبيرات العيد الزوائد» إذا أدرك المسبوق 
الركعة الثانية من العيدء فإن قلنا: هي أول صلاته؛ كبر خمساً في 

فة وال رسا 

) (الفائدة السابعة) : إذا سبق ببعض تكبيرات [صلاة ٠]‏ الجنازةء 
٠‏ فإن قلنا: ما يدركه اخحر صلاته ؛ تابع“ الإمام في الذكر الذي هو فيه ثم 
قرأ فى أول تكبيرة يقضيهاء وإن قلنا: ما یدرکه اول صلاته ؛ قرأ فيها 
بالفاتحة. 
) (الفائدة اللامنة): محل التشهد الأول في حق من أدرك من 
المغرب أو الرباعية ركعة» وفى المسألة روايتان: 

إحداهما: يتشهد عقيب قضاء ركعة . 

والثانية : عقيب ركعتين » نقلها حرب . 

والأولى اختيار أبى بكر والقاضى » وذكر الخلال أن الروايات ‏ 
استقرت عليها. 

( ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج). 

(۲) في (آ) : «یتابع» . 

(۳) انظر في هذا: «الاستذکار» (۸ / )۲٠٤ - ۲٠۴۳‏ لابن عبدالبر» و «المغني» (۲ 
/ 4۹4 و«کشاف القناع» (۲ / ۱۳۹). 

. في المطبوع : «الرويات»‎ )٤( 
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واحتلف في بناء الروايتين ؛ فقيل على الروايتين في أصل المسالة : 
إن قلنا: ما یقضیه أول صلاته ؛ لم یجلس إلا عقيب ركعتين › وإن قلنا: 
هو اخرها؛ تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته وهذه طريقة ابن عقيل في 
[موضصع من] ٩7‏ «فصوله»» وأومأ إليها أحمد في «رواية حرب»» وقيل : [بل 
الروايتان] ”> على قولنا: ما یدرکه اخر صلاته» وهي طريقة صاحب 
«المحرر»" وغيره» ونص أحمد على ذلك ریا في «رواية عبدالله ٩9‏ 
[والبراڻي » قا بين القراءة والتشهد» وعلل في «رواية عبدالله»]() بأنه 
احتياط ”» بالجمع من مذهب ابن مسعود ا الجلوس عقيب ركعة ا 


a e ما‎ )۱( 

(۲) في المطبوع : «إن الروايتين». 

. (AY / ١( في «المحرره‎ )۴( 

)٤(‏ في «مسائل عبدالله» (۰۷ ۱۰۸-۰ / ۳۸4): «قال ا 
مع الإمام ركعة من الظهرء فقام يقضي » قلت : أيش يقراً؟ قال : في الركعتين الأوليين ما 
يقضي الحمد وسورة» ويجعل ما آدرك مع الإمام أول صلاته ء فيقعد في الركعة التي يقضي 

من أولهاء ثم قوم » ويقعد في آخر صلاته» ويقرأ ذ فى اخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدهاء وإن 
أدرك ركعتين من الظهرء فقام TEE‏ قال بي : يروي عن ابن 
عمر وابن مسعود؛ قالا: يقرأ فيما يقضي . ويروى عن علي : ما أدرك مع الإمام؛ فهو اول 
صلاته . وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام ؛ فهو أخر صلاته» اه. د 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)١(‏ في المطبوع : «الحتاط». 

)۷( قال عبدالله في «مسائل أحمد» (رقم :)۳۸٩‏ «قرآت Ne‏ : ثنا محمد بر 
جعفر» نا سعيد» عن أبي معشر» عن النخعي : إن مسروقاً وجندباً أدركا مع الإمام ركعةٌ من 
المغرب» فلما قاما يقضيان ؛ وروی ا الرکعتين» وقعد جنذب في آخر صلاته» 


Y٤ 


ا 


ومذهب ”ابن عمر في القراءة في الركعتين”. 


١‏ وقد صح عن ابن مسعود: إنه يجلس عقيب ركعة مع قوله : إن «ما 
۰ آدرکه 4 الإمام اخر صلاته ۳0 نقله عنه أحمد» ورعم صاحب «المغني» 


فذكر ذلك لابن مسعود؛ ا اعات ی ولم يال جندب» . 

قال أحمد عقبه : «فعل مسروق أحب إِليّ » ويقرأً فيما يقضي ٠‏ . 

وقال ابن القاسم في «المدونة» ١(‏ / ۱۸۷): «قال وكيع : عن حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن ابن سيرين» عن ابن مسعود؛ قال : اجعل أخرها أولها» . 

وأخزجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲ / رقم ۰۳۱۹۵ ٩۳۱۹)؛‏ من طريقين آخرين 
نحوه. 

وصح هُذا عن جمع من التابعین ؛ كما تراه في «الاستذکاں ٤(‏ / ۳٤)ء‏ و«التمهيد» 
(۲۰۹ /۳). 

. في المطبوع: «وهو مذهب»‎ )١( 

(۲) آخرجه عبدالله في «مسائل أحمد» (رقم )۳۸١‏ : حدثني أبي». حدثنا يحیى بن 
سعيد» عن عبيدالله» أخبرني نافع : «أن ابن عمر كان إذا سبتى بالأوليين ؛ قرأ في الأخحريين 
بفاتحة الكتاب وسورة» ثم يجلس». 

وفي «المدونة الكبرى» ١(‏ / ۱۸۷): «قال مالك: عن نافع : إن ابن عمر كان إدا 
فاته شيء من الصلاة التي مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة» فإذا سلم الإمام ؛ قام ابن عمر 
فقرأ» يجهر لنفسه فيما يقضي جهراً». 

وأخحرج عبدالرزاق في «المصنف» (۲ / رقم ۳۱۵۹ ۷٣۳۱ء‏ ۳۱۹۹ ۳۱۷۰)» 
وابن بي شيبة في «المصنف» ٠٠٠١ / ١(‏ ١٤٤)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۷ / 
٩)؛‏ عن ابن عمر نحوه. 

. نقله عبدالله في «مسائله» (ص ۱۰۸) عن أيه‎ )٣( 

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲ / )٠٤۳‏ عن النخعي وابن سيرين» عن 
عبدالله بن مسعود؛ قال: «ما آدرکت مع الإمام ؛ فهو اخر صلاتك» . 


۷0 


أن الكل جائ و ما نقله 0 عن أحمد: إنه إذا جلس عقیب 
[ركعتين ؛ يسجد] 7 للسهو؛ فجعله 0 كتارك التشهد الأول ٠. ٠‏ 
وبا نت فان ا الوت ر جد ر ر ف 
الركعة الأولى على الثانية » وترتيب السورتين في الركعتين » فأما رفغ اليدين . 
إذا قام من التشهد الأول» إذا قلنا باستحبابه()؛ فيحتمل أن يرفع إدا قام 
إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة«). سواء قام عن تشهد أو غيرهء 
أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به» سواء كان عقيب الثانية ٠”‏ أو 
لم یکن ؛ لن محل هذا الرفع هو القيام من هذا الشهد؛ فيب 
کان» وهذا أظهر والله. أعلم. ) ) | 
۲١‏ - (الثانية)]: الزكاةء هل تجب في عين النصاب أو ذفة , . 
مالکه؟ ٠‏ 
5 چن عار ر و (۲ / رقم »)۳٠١١‏ وعنه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۲ / ۲۹۹)» عن معمر» عن قتادة: إن ابن مسعود قال: «اقرأً فيما فاتك . ٠. : ٠‏ 
)١(‏ انظر: «المغني» (۱ / .)۷٤۲ / ۳٣۳‏ 
(۲) في المطبوع : ورکعتین سجد»» وفي (ج) : ا 
(۳) في (ب): «وجعله» . 3 
)٤(‏ وانظر شيعا زائداً نقله ابن عبدالبر في ا (T/T‏ والاستذكان 


ازع فيه وخطاه . 
() في (ب): «باستباحته» . 
)١(‏ في المطبوع : «ثالثته» . 
(۷) في (ج): «ثانية» بدل «ال», 
(۸) في المطبوع : «لأنه». 
(۹) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «ومنها»» وفي (: : «فائدة». 


1۷٦ 


احتلف العلماء في ذلك على طرق: 
(إحداها) : إن الزكاة تجب في العين رواية وأاحدة» وهي طريقة ابن 
(والثانية) : إن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة» وهي طريفة أبي 
الخطاب في «الانتصار»“ وصاحب «التلخيص» متابعة للخرقي . 
| (والثالثة) : إنها تجب في الذمة» وتتعلق بالنصاب» وقع ذلك في 
كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهماء وهي طريقة الشيخ تقي الدين. 
(والرابعة) : إن في المسألة روايتين : 
إحداهما: تجب في العين. 
والثانية : في الذمة» وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين . 
| وفي كلام أبي بكر في «الشافي» ما يدل على هذه الطريقة» ولكن 
٠‏ آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين» وهما يسار المالك 
وإعساره» فإن کان ا وحت الزكاة في دمته › وإن کان و وحت 
في عين مالهء وهو عریب»› وللاختلاف في محل التعلق ؛ هل هو العين أو 
الذمة ؛ فوائد كثيرة : 
(الأولى) : إذا ملك ااا ااا ولم یژد زکاته اولان قلنا: 
الزكاة في العين ؛ وحست زكکاة الحول الأول دون ما بعده» ونص عليه 
أحمد» واختاره أكثر الأصحاب ؛ لأن قدر الزكاة زال الملك فيه على قول» 
(0 ۳۱/۳ 
(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ۹۸) . 


YY 


وعلى أخر ضعف الملك فيه ؛ لاستحقاق تملكه» والمستحق في حكم | 
المؤدي ؛. فصار كالمنذور سواء» فإن المنذور يجوز عندنا إبداله بمثله» ٠‏ 
[وهذا]٠‏ كذلك» وإن قلنا: الزكاة في الذمة ؛ وجبت لكل حول؛ إلا إذا 
قلنا : إن دين الله عز وجل يمنع الزكاةء وقال السامري : تتكرّر زكاته لكل ٠‏ 
حول على القولين » وتأول [كلام أحمد] ٠”‏ بتأويل فاسد» وهذا فيما كانت 
زکاته من جنسه» فأما إن كانت من غير جنسه؛ كالإبل المزكاة بالغنم؛ 
کرت ززکاته]۰۵ لکل حول علی کلا القولین» نص علیه معلا بأنه لم _ 

ا 


[وهكذا] ذكرا الخلال وابن أبي موسى والقاضي والأكثرون» وذكر ‏ 
الشيرازي في «المبهج» أنه کالأول» أجاف نى اوا . 
ومتی استأاصلت الزكاة الال مقط بعاد داك صرح به في : 
«التلخيص»» ونص أحمد في «رواية 2 على وجوبها في الدين بعد 
استغراقه بالزكاة؛ فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذمةء وإما ' 
أن يفرق بين الدين والعين بأن" الدين وصف حكمي لا وجود له في . . 


. في (چ) : «وهنا»‎ )١( 
. في المطبوع : «یتکرره» وفي (آ) بدون تنقيط‎ )۲( 
بدل ما بين المعقوفتين في (ج) : : «كلامه».‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 
. (ه) بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «وهذا ما‎ 
في (رج) : «وذكرٍ الشيخ الشيرازي».‎ )١( 
في (ب): «فان».‎ )۷( 


YA 


الخارج؛ فتتعلتق زكاته بالذمة ٠١‏ رواية واحدة» ولكن نص أحمد في رواية 
غير واحد على التسوية بين الدين والعين فى امتناع الزكاة فيما بعد الحول 

الأول» وصرح بذلك ابو بكر وغیره . 

(تنبیه) : 

تعلق الزكاة بالعین مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده» 

وهل هو مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء؟ 

فيه وجهان : 

أحدهما: إنه مانع منه؛ لقصور الملك؛ فهو كدين الآدمي وأولى 
لف اله رلااق ف ف الا وا الي 

والثاني : إنه غير مانع من الانعقاد» وهو قول القاضي في «المجرد) 
> وابن عقيل › ونقل صاحب «المحرر» الاتفاق عليه" وهو ظاهر ما دکره 

٠‏ الخلال في «الجامع»» وأورد عن أحمد من «رواية حنبل» ما یشهد له فلو 
أخرج الزكاة الأولى من غير النصاب في أثناء الحول الثاني ؛ بنى الحول 
الثاني على الأول من غير فصل بينهما على هذاء وعلى الأول يستأنفه من 
ا 

وينبني على هذين الوجهين مسألة معروفة في باب الخلطةء والله 


ألم 


)١(‏ في (ج): «في الذمة». 
(۲) في «المغني» (VEE / Tod oA / Y)‏ 
(۳) انظر: «المحرر» (۱/ ۲۱۹۹ -۲۲۰). 


أ 


د (الفائدة الثانية) : إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أذاء . 
الزكاة وبعد تمام الحول؛ فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا 
زكاة الزروع» والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع ؛ سقط زکاتها اتفاقا ' 
لانتفاء التمكن من الانتفاع بها» وحرج ابن عقيل خا بوجوت زکاتها . 
اقا [وهو ضعیف] ٩‏ مخالف للاجماع . ۰ 


وعن أحمد و ثانية١)‏ بالسقوط ؛ فمنهم من قال: هي عامة في ٤‏ 
جميع الأموالء ومنهم من خحصها بالمال الباطن دون الظاهر» ومنهم من ٠‏ 
اى ا 
طريقين :. 


ت إنه البناء على الخلاف” في محل الزكاةء فإن قيل :٠هو‏ 
الذمة؛ لم يسقط. وإلا؛ سقطت» وهو طريق الحلواني في التبصرة ٠‏ 
والسامري» وقيل : انه ظاهر كلام الخرقي » وفي كلام أحمد إيماء إليه 
أيضاً. 4 


والطريق الثاني: عدم البناء على ذلك وهو طريق القاضي . 
والأكثرين . 0 


() في (ب): «الزرع». 

(۲) في المطبوع : «فيسقط) . 

٠‏ (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(6) في (ب): «ثالة». ٠‏ 

. في (ج):'«على محل الخلاف»‎ )٥( 


YA 


٠‏ فوجه استقرار الوجوب مطلتاً [أنا]٠٠‏ إن قلنا: التعلق بالذمة ؛ فظاهرء 
وإن قلنا: بالعین؛ فلأن وجوبها کان شكراً لنعمه ثم سببها - وهو [ملك]۱) 
النصاب النامي 0 - وشرطها - وهو الحول -؛ فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع 
٠‏ بهذا المال حول ؛ كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة» وأيضاً؛ 
فمنهم من قال: [تعلقها بالعين لا ينفي تعلقها]0) بالذمة؛ فهي كدين 
الرهن» ووجه السقوط مطلقاً أنا إن قلنا: تعلقها بالعين ؛ فواضح ؛ 
كالأمانات والعبد الجاني» وإن قلنا: بالذمة ؛ فالوجوب إنما يستقر فيها 
بالتمكن من الفعل؛ كالصلاة على روايةء يوضحه أن الزكاة وجبت 
اا للفقراء من المال؛ فتسقط” بتلفه وفقر“ صاحبهء واختار 
امقر مطلقا سات «المغي ٠‏ 


(الفائدة الثالفة) : إذا مات من عليه زكاة ودين » وضاقت التركة 


)١(‏ .في المطبوع : «إنما». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : «النصاب الباقي النامي» . 
)٤(‏ في المطبوع : «تعلقها بالعين ولا يبقى تعلقها»» وفي (أ): «تعليقها بالعين لا 
)٥(‏ في (ج): «ووجد» ! 

! في المطبوع و (ج): «مساواة»‎ )٦( 

(۷) في المطبوع: «فيسقط» . 

(۸) في (ج): «وافتقار» . 

(۹) في المطبوع : «سالقوط» ! 

.)۱۸٤٤ / ۳۰۱ / ۲( في «المغني»‎ )٠٠( 


A1 


ها فار كن اعمة انها امات فل عه اأحمد ين التامه 
وحرب ويعقوب بن بختان» واختلف الأصحاب في ذلك؛ فمنهم من أقر ‏ 
النص على ظاهره وأجرى المحاصة٠‏ على كلا القولين في محل الزكاة؛ . 
لأنا إن قلنا : هسو الذمة ؛ فقد تساويا في محل التعلق ء وفي أن [في كل]0) 
ا ا لادمي› وتمتاز الزكاة [بما فيها]") من حق الله عز وجل» وإن. 
قلنا: العين؛ فدر ين الآدمي يتعلق بعد موته بالتركة أيضا ؛ فیتساویان» وهذه | 
يقة أبي الخطاب) وصاحب «المحرر»» ومنهم من حمل النص ' 
بالمحاضة على القول بتعلتق الزكاة بالذمة ؛ لاستوائهما) في محل التعلق  »‏ 
فما على القول بتعلقها بالنصاب ؛ فتقدم الزكاة لتعلقها بالعين؛ كدين 
الرهن» وهذه طريقة القاضي في «المجرد» والسامري» وفي کلام أحمد 
إيماء إليهاء ومن الأصحاب من وافق على هذا البناءء لکن بشرط ن 
یکول النصاب موجوداً؛ ذلا تعلق بالعين إلا مع وجوده» فأما مع تلفه؛ 
فالزكاة في الذمة ؛ فتساوي دين الآدمي » وهذا تخريج في «المحرر ٠:‏ . 
مع أن صاحبه ذکر ت الهداية» أن النصاب متى كان موجوداً؛ قدمت ' 
(۱) في (ج): «النحاصاة». ) | 
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «كلا». 


(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «بأنها». 
)٤(‏ انظر: «الانتصاره (۳ / ۲۹۷ - ۲۷۰). 

(ه) في .المطبوع : «لاستوائها» . 

. في (ج): «لكلن شرط»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «فیساوي». 


TAY 


الركاةء سواء قلنا: يتعلق 0 أو بالذمة ؛ [لأنه] تعلق بسبب المال» 
یزداد بزیادته وینقص بنقصه ویختلف باختلاف صفاته» والزكاة من [قبیل 
مؤن](٠‏ المال وحقوقه ونوائبه ؛ [فيقدم لذلك] ”على سائر الديون. 


وحمل نص أحمد بالمحاصة على حالة عدم النصاب فأما إن كان 
المالك حيَاً وأفلس؛ فظاهر كلام أحمد في «رواية القاسم» أنه يقدم الدين 
على الزكاة؛ لأن تأخير١)‏ إخراج الزكاة سائغ للعذرا“ وهو محتاج ها هنا 
إلى إسقاط مطالبة الأدمي له وملازمته وحبسه؛ فیکون عذرا له فی 
) التأخحير”» بخلاف ما بعد الموت؛ فإنه لو قدم دين الأدمي ؛ لفاتت الزكاة 
بالكلية» وظاهر كلام القاضي والأكٹثرين أنه تقدم الركاة حتی في حالة 
الحجرء وهذا قد يتنزل على القول بالوجوب في العين؛ إلا أن صاحب 
«شرح الهدأية» صرح بتقديمها على كلا القولين» مع بقاء النصاب؛ كقوله 
فيما بعد الموت على ما سبق . 

(الفائدة الرابعة) : إذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة ؛ فهل 
تؤدي زکاته منه"“ ها هنا حالتان : 


¥ : في المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «قبل مون». 

)۳( في المطبوع : «فيقدم كذلك»» وفي (ج): «فتقدم لذلك». 
)٤(‏ في المطبوع : «تأحر» . 

() في (أ) : «للقدر» . 

. في المطبوع : «التأخحر»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «منها» . 


YAY 


إحداهما": أن لا یکون له مال غیره يؤدي منه الزكاة ؛ فيؤدي 0 
الزكاة من عينه» صرح به الخرقي 7 والأصحاب» وله مأخذان: أ٠‏ 


أحدهما: إن الزكاة ينحصر تعلقها بالعين ودين الرهن بالذمة 
والعين ؛ فيقدم 5 عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين» كما يقدم حق 
الجاني على المرتهن e‏ المنحصر في العين يفوت بفواتهاء بخلاف 
المتعلق بالذمة مع العين؛ فإنه يستوفي من الذمة عند فوات العينء وهذا. 
مأحذ القاضي» وفيه ضعف؛ فإن الزكاة عندنا لا تسقط بتلف النصاب ' 
مطلقاًء بل تتعلتق بالذمة حينئذ؛ فهي إذأ كدين الرهن» وأظهر من هذا 
أن يقال: تعلق الزكاة قهري وتعلق الرهن اختياري. والقهري أقوئ؛ ٠‏ 
كالجناية» أو يقال: هو تعلق بسبب المال وتعلق الرهن بسبب خارجي» . 
والتغلق ست المال يقدم ؛ كجناية العبد المرهون. 
[و] على هذا الماح متى قيل بتعلتق [الزكاة] بالذمة خاصة؛ 
لم تقدم» على حق المرتهن لتعلقه بالعين. وصرح به بعض المتاخرين. 


(۱) في (ب) : ااختا: 
(۲) في المطبوع و(ج): «فتؤدي» . 
(۳) انظر: «المغني» (۲ / ۲۹۱ / ۱۸۲۰). 
)٤(‏ في (ب): «فيتقدم». 
(ه) في المطبوع : «الأظهر في». 
)٩(‏ ماب بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۷) في المطبوع : «يتعلق»ء وفي (أ) بدون تنقيط . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
(4) في المطبوع : «يقدم»» وفي (أ) بدون تنقيط . 


YA 


والمأخذ الثاني : إن النصاب سبب دين الزكاة؛ [ف] يقدم دينها 
“عند مزاحمة غيره من الديون في النصاب ؛ كما يقدم من وجد [عين]“ ماله 
عند رجل أفلس» وهذا مأخذ صاحب «التلخيص»» وعلى هذا؛ فلا 
يفترق الحال بين قولنا بتعلق0) الزكاة بالذمة أو بالعين. 

الحالة الثانية : أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن ؛ 
فليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على المذهب» وذكره الخرقي 
أيضا)؛ لأن تعلق حق المرتهن مانع من تصرف الراهن في الرهن بدون 
إذنء والزكاة لا يتعين إخراجها منه» وذكر السامري أنه متى قلنا: الزكاة 
اتتعلتق بالعين؛ فله إحراجها منه أيضاً لأنه تعلق قهري» وينحصر في 
العين؛ فهو كحق الجناية. 
(الفائدة الخامسة): التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول 
ببيع أو غيره» والمذهب صحته» ونص عليه أحمد» قال الأصحاب» وسواء 
قلنا: الزكاة في العين أو [في]” الذمةء وذكر أبو بكر في «الشافي» أنا 
إن قلنا: الزكاة في الذمة ؛ صح التصرف مطلقاًء وإن قلنا: في العين؛ لم 
يصح التصرف في مقدار الزكاةء وهذا متوجه على قولنا: إن تعلق الزكاة 
)١( )‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۳) في المطبوع : «فلا يفرق» . 
)٤(‏ في المطبوع و (ج): «تتعلق». 
(ه) انظر: «المغني» (۲ / ۲۹۱ / .)۱۸۳١‏ 
)٩(‏ في (ج): «ومنحصر؛ . 
(۷) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و لا في (ب). 


YAo 


تعلق شركة أو رهن» صرح به بعض المتأخرين» ونرّل٠أبو‏ بكر غلى هذا 
الاحتلاف الروايتين المنصوصتين عن أحمد في المرأة إذا وهبت زوجها ‏ 
مهرها الذي لها في ذمته؛ فهل تجب زکاته عليه أو عليها؟ 

قال : فإن صححنا هبة النهر جميعه؛ فعلى المرأة ! اخراج زکاه من 
مالهاء وإن صححلنا الهبة فيما عدا مقدار الركاة؛ کان قدر الزكاة حقا 
للمساكين في ذمة ازج ؛ ؛ فیلزمه أداؤه إ إليهم » ويسقط عنه بالهبة ما عداه» 
وهذا بناء غريب جدًاً. | ) 1 

وعلی الاس > فلو باع النصاب كله ؛ تعلقت الركاة بذمته حینئذ» | 
بغر خلاف» كما لو تلف فإن عجز عن أدائها؛ فطریقان : 

أحدهما: ما قاله صاحب «شرح الهداية» إن قلنا: الزكاة فى الذمة 
ابتداء؛ لم يفسح ابيع« ۽ کما لو وجب عليه دين لأدمي فو مر فباع 
متاعه ثم أعسر» وإن قلنا : في العين E‏ : 
الماك لف . 

والثاني : ما قاله «) صاحب «المغني» : إنها تتعين في ذمته کښائر ) 
الديون بکل حال ثم دکر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من e‏ ) 
ع ل ای 


NE )0(‏ : اترك . 
(۳( في المطبوع : «العقد». 
(۳) في (أ) و (ب): «ما قال». 
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(الفائدة السادسة): لو كان النصاب غائباً عن مالكه لا يقدر 
على [الإخراج]منه؛ لم يلزمه إخراج زکاته حتی یتمکن من الأداء منه"» 
) نص عليه أحمد في «رواية مهنأ وصرح به الشيخ مجد الدين في موضع 
من «شرح الهداية»؛ لأن الزكاة مواساة؛ فلا يلزم آداؤها قبل التمكن من 
٠‏ ونص أحمد في رواية ابن ثواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه : 
أنه يلزمه آداء زکاته حتی بقىضه ؛ لان عوده مرجو» بخلاف التالف بعد 
الحول» [وهذالعله يرجع إلى أن أداء الزكاة لا يجب على الفور])» وقال 


(۱) في (ج): «ملکه» . 

(۲) في (ج): «إخراج الزكاة» . 

(۳) في (ب): «عنه» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

وللحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة مفردة بعنوان «قاعدة في إخراج الزكاة على 
الفور»» ولعله كتبها بعد كتاب «القواعد»» وهذا نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 
رب ریا کرت ٍ 

الحمدٌ لله رب العالمينء وصلى الله على سيدنا محمد واله أجمعين وسلم تسليماء 
وبعد : 

فهذا فصل في وجوب إخراح الزكاة على الفور» قد صرح بذلك أصحابنا في كتبهم» 
وكلامٌ الإمام أحمد يدل عليه» قال في وروا حفر بن محمكه: وجيت الركاة لا بخرجها 
اا لا يفرط . وقال في «رواية ابن هانىء» (رقم )٥۷٤‏ و «صالح» (رقم E :)٩‏ 
أتؤخر الزكاة؟ قال : لا. قال في «رواية أبي داود» : لا يؤخرها عن محلها. 

وقال بکرٌ بن محمد: سئل أبو عبدالله عن رجل یکون وقت زکاته» فیخرج› فيعطي 


YAY 
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قليلا قليلا: نكا کر ذا حلت غلب إل ان دمي . قال : ما يأمن الحدثان قال: : ولكن . 
يُخرج قليلا قليل قبل أن تخل» فإذا حلّت؛ تعین تخریجها. 
وقال الأثرم : سئل إأبو عبذالله عن رجل يحول الحول على مالهء قيۇى ن زفت ` 
الزكاة؟ قال : ولم يؤخر؟ يخرجها إذا حال الحول . وشدد في ذلك . قیل له : فإن خال الحول ٠‏ 
فابتدأً في إخراجها. فجعل يخرج أولاً فأولا؟ قال: لا یحل» ااا و 
الحول. وشدد في ذلك . ) ا 
وقال في «رواية ابن منصور» و«صالح) (ہرقم ۱۹۸۰): وسئل عن قول سفیان ۰ 
الثوري : إذا وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس» فجعل يعطي ليل قليلً يرعى الموضع . . 
قال: لا بأس إذا كان لا يجذء فإذا وجد؛ لأن يفرغ منه أحب إلي . قال أحمد: جید. ر | 
الرواية قد تشعر بعدم التحريم . SS‏ 
وقال في «رواية العباس بن محمد الخلال» في الرجل RS‏ 
سنين» ثم يزكي : نخاف عليه الإئم في تأخيره. وقال في «رواية يعوب بن بختان» في رڃل 
عليه زكاة عام لم يعطه». وأغطى زكاة عام قابل؛ قال: جائز» ولكن يعطي الماضي» وهذا ' 
يشعر بعدم التحريم أيضاً. . ) 
ونقل عنه يعقوب بن بختان أيضاً في رجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان . 
ا ا ا 
في الحاجة. . ١‏ 
a‏ 
وقد نص في مواضع أخر على أنه لا يؤحرها بعد الحول ليجريها على تاره مم 
محمد بن يحي الكحالء والحسن بن محمد والفضل بن زياد. 
ونقل عنه إسحاق بن هانیء (رقم )٥٥٩‏ وعبدالله (رقم ۷۰۰) وأبو مسعود لاصبهاني 
وأبو طالب وسندي وغيرهم : الجواز. | 
وفي «رواية عبدالله) ٠‏ (رقم :)۷٠١‏ أنه يجوز ذلك؛ تعجيا للزكاة. 
ا تلان حاین لاعلی تلان قوین: < 


AA 


= المع على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحول» والجواز على إجرائها عليهم قبل الحول. 
: وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن أحمد» وخالف صاحب «المحرر» ١(‏ 
)۲٠ ١ /‏ أبا بكر في ذلك وقال : ظاهره الجواز مطلقا . وأخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة . 
ولكن لأحمد نصرص أخر تدل على كراهة إجرائها عليهم شيئاً فشيئأ قبل الحولء 
معلا بأنه یخص بزکاته قرابته دون غيرهم ممن هو أحوج منهم › وقال: لا يعجبني » فإِن کانوا 

- مع غيرهم سواء في الحاجة؛ فلا باس . نقله عنه جعفر بن محمد. 
وکذا نقل عنه أبو داود (برقم ۸۲) : إذا كان غيرهم أحرج وإنما يريد أن يغنيهم ويلع 
- غيرهم ؛ فلاء فإن استووا في الحاجة ؛ فهم أولى . 
ونقل عنه أيضاً (برقم ۸۳): إذا كان له قرابة يجري عليهم ؛ أيعطيهم من الزكاة؟ 
قال: إن كان عذها.من عياله؛ فلا. قيل: إنما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر. قال: إدا 
٠‏ كفاها ذلك . قيل : لا يكفيها. فلم يرخص له.أن يعطيها من الزكاة» ثم قال: لا يوقى بالزكاة 
٠‏ مال. ومعنى هذا أنه كان عرودها الإجراء عليها من غير الزكاة. قال: لا توقى بالزكاة. فقد 
وقى به ماله. 
ولم يذكر الخلال ولا أبو بكر آخر الرواية : فأشكل فقهها من كلامهما. 
ومما يتفرع على جواز تأخير أداء الزكاة : أنه يجوز أن يتحرى بها شيء معين تضاعف 
فيه الصدقة.. 
فمن قال: إنه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في الحاجة ؛ لم يبعد على قوله : 
٠‏ أن يجوز تأخيرها لشهر يفضل فيه الصدقة أيضاًء وقد يتخرج على ذلك أنه يجوز نقل الزكاة 
١‏ إلى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتهم شديدة. 
وقد توقف أحمد في هذه الصورة في «رواية الأثرم»» وقال: لا آدري . 
ومسائل التوقف تحرج على وجهين غالباً. 
وأجازه النخعي لذي القرابة حاصةء وأجازه مالك في النقل إلى المدينة خاصة [كما 
في «المدونة» ١(‏ / ١٤۲)]ء‏ والنقل فيه تأخير الإخراج» فكما يؤخر الأداء إلى الوصول إلى 
مكان فاضل تفضل فيه أبواب النفقة ؛ فكذلك تؤخر إلى زمان فاضل تفضل فيه الصدقة. = 
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بل إن التأخير إلى ازمان وای ا ولانقل 
لها عن غيرهم . | 

وقد استشکل احمد قول عثمان : هذا شهر زکاتكم . 

قال إبراهيم بن الحارث : .سئل أحمد عن قول عثمان : ذا شھر زکانکہ قال ب 
فر أي وجه هو. قیل : فليس یعرف وجهه؟ قال: لا. ر 
قال الأثرم : قلت لأبي عبذالله : حديث عثمان e‏ ما وجهه؟ قال: 
لا أدري . : : ر 
وأما حدیث عشمان؛ فحدثنا به من قال: حدتنا ابن المبارك» حدننا E‏ 
الزهري» عن السائب بن يزيد؛ قال: سمعت عثمان يقول: هُذا ا ا (يعني : 
رمضان) . : 
قال القاضي او : قد تل عن السائب بن يزيد نه قال ذلك في شهررمضان. 
ونقل عنه أنه قال ذلك في المحرّم . 

قلت : قوله : دیعنی رمضان؛ لیس هو من قول الساثب» بل من قول من بعده من | 
الرواة. ٤‏ 
وحمل القاضي هذا الحديث على أن الإمام يبعث سعاته في أول السنة» وهو أول ٠‏ 
المحرم» فمن کان حال حوله أخذ منه زکاته» ومن تبرع بأداء زکاة لم تجب عليه ؛ قبل منه» 
ومن قال: لم يحل حولي ؛ أخره. 

وقد نص أخمد وغيره على أن من خشي أن يرجع عليه الساعي بالزكاة : أنه عذر له 
في تأخير إخراجها. «الفريع» (۲ / »)٤۲‏ و«الإنصاف» (۳ / ۱۸۷)]. 

وقال مالك وغيره من العلماء: لا تجب الزكاة في الأموال الظاهرة إلا بوم مجيء 
العا نقله عنه آبوعیید [في «الأموال» .])"٤٠(‏ 

وقالت طاثفة : معن قول عثمان : هذا شهر زكاتكم یتب فيه تسیل زکاکم. 
نقل ذلك القاضي في «خلافه» ورده على قائله. 

وروی آبو عبید في «کتاب الآموال» (برقم ۳۹۰): حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن = 
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شهاب» عن السائب بن یزید؛ قال : سمعت عثمان بن عفان يقول: هذا شهر زکاتكم» فمن 
کان عليه دین؛ فلیژدٌه حتی تخرجوا زکاة أموالکم » ومن لم یکن عنده؛ لم يطلب منه حتی 
يأتي بها تطوعاًء ومن أخذ منه؛ لم تؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل. 
قال إبراهيم : أراه يعني شهر رمضان . قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض أالأثر ولا 
أدري عمن هو: أن هذا الشهر الذي أراد عثمان المحرم . 
وقد قال بعض السلف : ذلك الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة نسي » وأن ذلك من 
المصائب على هذه الأمة؛ فروى أبو زرعة في اثاریخة؛ قال شالت آيا مسهر عن 
٠‏ عبدالعزيز بن الحصين: هل يؤحذ عنه؟ فقال : أما أهل الحزم ؛ فلا يفعلون. قال : فسمعت 
٠‏ أبا مسهر يحتح بما أنكره على عبدالعزيز بن الحصين: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن 
| الزهري؛ فقال: كان من البلاء على همذه الأمة أن نسوا ذلك الشهر (يعني : شهر الزكاة) . 
) قال أبو مسهر: قال عبدالعزيز: سماه لنا الزهري . 
قر أن الصحابة كانوا يخرجون زكاتهم في شهر شعبان؛ إعانة على الاستعداد 
لرمضان» لکن من وجه لا يصح . 
وروی يحيى بن سعيد العطار الحمصي : حدثنا سيف بن محمد» عن ضرار بن 
عمرو» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك؛ قال: كان أصحاب رسول الله ئ إذا استهل 
شهر شعبان أكبّوا على المصاحف فقرؤوهاء وأخذوا في زكاة أموالهم» فقووا بها الضعيف 
٠‏ والمسكين على صيام شهر رمضان» ودعا المسلمون مملوكيهم ؛ فحطوا عنهم ضرائب شهر 
) رمضان» ودعت الولاة أهل السجون؛ فمن كان عليه حد أقاموه عليه» وإلا؛ خلوا سبيله . 
ويحیی ومن فوقه إلى يزيد كلهم ضعفاء. 
وأما مذاهب العلماء في هذه المسألة : قال ميمون بن مهران : إذا حال الحول أخرج 
زکاتهء وله أن یشتغل بتفرقتها شهرا لا يزيد عليه . 
) قال أبو عبيد [في «الأموال» (رقم ۸))]: حدثنا علي بن ثابت» عن جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران؛ قال: اجعلها صررا» ثم ضعها فيمن تعرف» ولا ياتي عليك 
٠‏ الشهرحتى تفرقها. 


۲۹۱ 


القاضي وابن عقيل : زمه أداء زکاته قبل قبضه ؛ لأنه في ەا ولهذا ) 
يتلف من ضمانه» بخلاف الدين الذي في ذمة غريمه» وكذلك ذكر ‏ 
صاحب «شرح الهداية في موضع اخر» وأشار في موضع الى بناء ذلك 
على( محل الركاة» فإن قلا : الذمة ؛ لزمه الإخراج عنه من غيره لأن زکاته 
لا تسقط بتلفه» بخلاف الدين» وإن قلنا: العين؛ لم يلزمه الإخراج حتى ‏ 
یتمکن من قبضه» والصحيح الأول» ووجوب الزكاة عن الغائب لذا تلف 
قبل قبضه مخالف لکلام خفن 


(الفائدة السابعة): دا آخرج رب المال ا ۰ ۰ 
2 مله ؛ فھل یسپ ما آخرجه من راس المال ونصيبه من الربح»› 
ل وجهین معروفین» بناهما بعض الأصحاب على الخلاف في 


محل التعلق» فإن قلنا: : الذمة؛ فهي محسوبة من الأصل والربح ؛ كقضاء 
الديونء وإن قلنا: لعين: حسبت من الربح ؛ كالمؤونة ؛ لأن ر ا 


وصرح آصحابنا بجواز تأخير إخراجها يسیرا من غير نقدیر؛ [کما في ازن 0 
/ ۲). والإنصاف» [AV /Y)‏ 
وحكوا عن مالك والشافعي ومحمد بن الحسن اه یجب إخراجهاعلی افون ره ون 
أبي يوسف: لا يجب ما لم يطالبه الإمام. 
وحکوا في کتب الخلاف - منهم القاضي 0 عقيل - عن الحنفية : الا 
تسقط الزكاة بتلف المال قبل إمکانه وبعدهء على آنه لا يجب إخراجها على الفورء 2 
E E‏ 
(۱) في (ب): «إلى». 
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تجب فی المال النامى»› فیحسب) من نماثه . 

ويمکن أن ينبني على هذا الأاصل أيضا الوجهان في جواز إخراج 
المضارب زكاة حصته من مال المضاربةء فإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين ؛ 
فله الإخراج منهء وإلا؛ فلاء وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك وأما حق 
رب المال؛ فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه» نص عليه في روايه 
«المروذي»»ء اللهم إلا أن يصير المضارب شريكاً؛ فيكون حكمه حكم 
سائر الخلطاءء والله أعلم . 

۳ - [الفالكة] : المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم 
إلى النصاب» أو يفرد عنه؟ 

إذا استفاد مالا زكوياً من جنس النصاب في أثناء حوله ؛ فإنه يفرد 
بحول عندنا» ولکن هل یضمه اف النصاب فى العدد» أو یخلطه ) به 
ویزکيه زكاة خحلطة» أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ 

فيه لاله أوجه : 

(أحدها) : إنه يفرده بالزكاة ؛ كما يفرده بالحول» وهذا الوجه مختص 
بما إذا كان المستفاد«؛ نصاباً أو دون نصاب» ولا يغير"“ فرض النصاب» 


. في المطبوع : «فيحتسب»» وفي (ج): «فتحسب»)‎ )١( 
. في (ب): «وإن»‎ )۲( 
في المطبوع : «نضمه».‎ )۳( 
في المطبوع : «نخلطه».‎ )٤( 
(ه) في المطبوع : «المستفا» بسقوط (د).‎ 
. في المطبوع : «ولا یعتیر»‎ )٩( 


ما إن کان دون نصاب وتغیر فرض الاب لم يتأت فيه هذا ال صرح 
به صاحب «شرح الهداية» ؛ لاأنه مضموم إلى النصاب في العدد؛ فيزم ٩۱‏ 
ی ی وی ي الال فشا وهو ممتنع › ویختص هذا 
الوجه أا ناجول الأول دون ما بعده؛ لأن [ما بعد الحول الأول يجتمع 
فيه مع] النصاب في الحول كلهء » بخلاف الحول الأول» صرح بذلك غير 
واحد» وکلام بعضهم مشعر باطراده في كل الأحوال» [وصرح القاضي 
أبو يعلى ]<› الصغير بحكاية ذلك وجها. ) 
والوجه الشاني: إ: نه يزكي زكاة خلطة» وصححه صاحب «شرح 
الهداية»؛ كما لو اختلط نفسان في أثناء حول وقد ثبت لأحدهما حکم 
) الانفراد فيه دون صاحبه» وزعم أن صاحب «المغني» [ضعفه*» رانا 


ضعف الأول . 
والوجه الثالث: إنه يضم إلى النصاب؛ فيزكى زكاة ضمء وعلی ٤‏ 
هذا؛ فهل الزيادة کیان منفردء أم الكل نصاب واحد؟ 
) على وجهین : 
)١(‏ في المطبوع i‏ 


(۲) في المطبوع : : «ما بعد الحول الأول تجتمع مع»ء وفي (آ) : «ما بعده الول 
الأول ممتنع فيه مع»» وفي (ب) a‏ فيه مع۲. | 

(۳) في المطبوع دج): «يشعره . 

. » في (ج) : «وكلام القاضي أبي يعلى‎ )٤( 

. في المطبوع: «(ضعفه فیه»‎ )١( 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

. (VEE / 04 - YA | ۲ انظر:‎ )۷( 
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أحدهما: إنها كنصاب منفرد» ولولا ذلك؛ لزكى النصاب عقيب”) 
تمام حوله بحصته من فرض المجموع ؛ [كما في سائر الأحوال]"» ولم 
يزك زكاة انفرادء وهذا قول أبي الخطاب في «انتصاره»“ وصاحب 
«المحرر». 

والشاني : [أن الجميع](“ نصاب واحد. وهو ظاهر كلام القاضي 
وابن عقيل وصاحب «المغني »0 وهو الأظهر» وإنما [زكى] ‏ النصاب 
زكاة انفراد؛ لانفراده في ول حوله الأولء بخلاف الحول الثاني وما بعده ؛ 
فعلى هذا إذا تم حول المستفاد؛ وجب إخراج بقية [فرض] المجموع 
بكل حال لأنه بكمال حوله يتم حول الجميع ؛ فیجب تتمة زکاته» ولا یکون 
ذلك عن المستفاد بخصوصه . 

وعلى الأول إذا تم حول المستفاد؛ وجب فيه ما بقي من فرض 
الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منه؛ إلا أن يزيد بقية الفرض على 
فرض المستفاد بانفراده أو [ی]نقص عنه» أو يكون من غير جنس فرض 
الأول؛ فإنه يتعذر ها هنا وجه الضم» ويتعين وجه الخلطة [أو الانفراد؛ إلا 


)١(‏ في (ج): «عقب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(Vp / Io -14/ ۳) (F)‏ 
)٤(‏ انظر: «المحرر» ١(‏ / ۲۱۸ - ۲۱۹). 

(ه) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أنه» . 
)١(‏ انظر: «المغني» (۲ / ۲۵۸ / .)۱۷٤٤‏ 
(۷) في المطبوع : «زكاة»» وفي (أ): «زكى ب». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
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أن يكون المستفاد دون نصاب مغيراً للفرض ؛ فيتعين وجه الخلطة]<» 
ويلغو وجه الانفراد أيضاً على ما سبق› E‏ | 
الهداية»» وبناه على أن المخرج عن المستفاد بخصوصيته. 

ا و i‏ | 
| (النوع الأول): أن يكون تتمة فرض زكاة الجميع أكثر من فرض ٠‏ 
۱ المستفاد بخصوصه”"» مثل أن يملك خحمسين من البقر ثم ٿلاڻين بعدهاء ٠‏ 
فإذا تم حول الأولى ؛ ؛ فعليه مسنة» فإذا تم حول الثانية؛ فعليه مسنة أخرى ۴ 
على الوجه الثاني » وهو الأظهرء وعلى الأول يمتنع الضم هنا؛ للا يؤدي ٠‏ 
إلى إيجاب مسنة عن ثلاڻينء a‏ 
أرباع مسنة على وجه الخلطة . 


(النوع الثاني): أن تكون تتمة دون فرض المستفناد 
بانفراده» مثل أن يلك سا وسبعين من الإبل ثم ستا وأربعين بعدهاء فإذا 
تم حول الأولى ؛ ؛ فعليه أبنتا ل ا الثانية ؛ فعلی الوجه الثاني 
يلزمه(“ تمام فرضص المجموع» وهو بنت لبون» وعلی الأول يمتنع ذلك ؛ 
لأن فرضه على 2 حقة ؛ فیزکی [إ] “ما على الخلطة أو الانفرادء 


(۱) ماب بين المعقرقيل سقط من المطبيع.. 
. () في (ج) : «وتظهر» . 

(۳) في المطبوع : «لخضوصية» . 

. في المطبوع : «يۇول»‎ )٤( 

. في المطبوع : «یلزم»‎ )٥( 

() ذف يال 


وهذا بعيد؛ فإن وجه الضم إذا اعتبر مع كون المستفاد يصير وقصاً محضا 
) يضمنه إلى النصاب»› [و] إن کان فيه زكاة بانفراده)؛ فكيف لا يعتبر إذا 
کان فرضه دون فرضه بانفراده؟! 
(النوع الثالك) : أن يكون فرض النصاب الأول المخرج عند تمام 
حوله من غير جنس فرض المجموع أو نوعه» مثل أن يملك عشرين من 
الإبل ثم خمسا بعد [ها]”؛ فعلى الوجه الأول يمتنع الضم ها هنا؛ لتعذر 
طرح المخرج عن الأول من واجب الكل وعلى الثاني - وهو الأظهر - يجب 
إخراج تتمة الزكاة؛ وإن كان من غير الجنس؛ لضرورة اختلاف الحولين» 
لا سيما ونحن على أحد الوجهين [نجبر تشقيص]“ الفرض لغير ضرورة ؛ 
كإخراج نصفي شاة عن أربعين أو حقتين وبنتي لبون» ونصف( عن مئتين 
وعلى هذا؛ فقد يتفق وجه الخلطة ووجه الضم على هذا التقدير؛ 
حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية إلى زيادة الفرض أو نقصهء وقد 
بختلفان ؛ حيث أدى الاتفاق إلى أحد الأمرين» وسبب ذلك أن هذا النوع 
على ضربین : 


أحدهما: أن لا يكون في واحد منهما (أعني : النصاب 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في (ج): «بالانفراد» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. في المطبوع : «نجبر بتشقيص»» وفي (آ): «نحتير تشقيص»‎ )٤( 
. (ه) في المطبوع و(أ) و (ب): «ونصفا»‎ 


۹¥ 


a‏ وقص › ول حدث من اجتماعهما وقص ؛ ؛ فیزکی کما قد 
وهو 3ا نأحذ فرض]۱) الجميع ؛ ؛ فیخرج عل تمام حول المستفاد حصته 
مله ویتھی [هنا]" وجه الضم والخلطة ؛ ؛ فیوجب () على الوجهين فيما إذا 
کان المستفاد خمساً من الإبل بعد عشرين خمس بنت مخاض» وهو 
مقارتب TIRA‏ فان الشارع أ وجب أربع شیاه في عشرين وبنت مخاض في 
حمس وعشرین .)¢ فتکون مقدرة ببخمس () شیاه » وکذ ا لو استفاد عشرة 
من البقر بعد ثلاثين e a E ٤‏ 
آرباع [المسنة] *» 2 تعدل E.‏ وشلا اا 


(الضرب الثاني : أن یکول في المال وقص ؛ إما حالة اتتا أو 


(۱) في (ج) : ووالاستفادة». 

(۲) في المطبوع : «آن يخ فرض». 

(۳) في المطبوع : «منهاي» وفي (ب): «ها هنا» , 

. في (ج): «فتوجب»» وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الثاني‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في كتاب عمرو بن حزم : «وفي كل حمس من الإبل سائمة شاة إلى ان 
تبلغ أربعاً وعشرين ؛ ؛ ففيها ابنة مخاض» . 

وقد خرجته بإسهاب في تحقيقي ل «الخلافیات» (۱ / .)٠۸- ٥۰۲‏ 

وأخرج البخاري في «ضصحیحه» (رقم )۱٤١٤‏ وغیره عن نس : أن آبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه | إلى البحرين» وفيه : «في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها من الغنم من کل خمس شاق a‏ ففیها. 
بنت مخاض آنٹى». ٠‏ 

)١(‏ في المطبرع : في حمس». 

(۷) في (ج): «وكذلك» 

(۸) في المطبوع : «مسنة» بدل «ال». 


۲4۸ 


حالة انفراده فقط؛ فيختلف ها هنا وجه الضم والخلطةء فإنا على وجه 
الضم نجمع من النصاب الأول ما تعلق به الفرض منه» ويضم إليه تتمة 
نصاب المجموع من الباقي» ثم يأخذ من فرض المجموع حصة هذه 
التتمة» وهي بقية ما يتعلق به الفرض من مجموع المالء ويجعل الباقي ِ 
من المال إن بقي منه شيء كالمعدوم ؛ فمثال ذلك والوقص موجود حالة 
الاجتماع : لو ملك عشرين من الإبل ثم تسعاً منهاء فإذا تم حول الثانية؛ 
ضممت( “إلى العشرين الأول" خحمسا تكن خمسة وعشرين فرضها بلتِ 
مخاض» وقد أخرجنا عن العشرين أربع شياه؛ فيخرج عن الباقي خمس 
نت مخاض» [وعلی وجه الخلطة يخرج عنها تسعة أجزاء من أصل تسعة 
وعشرين جزءً من بنت مخاض ]و [مثاله . و]الوقص موجود حالة الانفراد 
فقط : لو ملك أربعة عشر من الإبل ثم أحد عشر بعدهاء فإذا تم حول 
الأولى ؛ فعليه شاتان» فإذا تم حول الثانية ؛ ضممنا() إلى عشرة من 
الأولى ‏ تتمة النصاب» وهي [خمسة]") عشر؛ فأوجبنا فيها ثلاثة أخحماس 
بنت مخاض ؛ لأن فيهما جميعا وقصا لم يؤد عنه» والمال عند الاجتماع لا 
وقص فيه ؛ فيجب تأدية زکاته كله » فإذا كان قد أخرج عن بعضا ؛ وجب 


. في (ج): «ضمت»‎ )١( 
في المطبوع و (ج): «الأولى».‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).‎ )۳( 
. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «مثال»‎ )٤( 
. في المطبوع : «ضصمها»‎ )۵( 
في المطبوع : «الإبل»!‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ .)۷( 


1۹۹4 


اور عو ج مال کج ع ت وعلى وجه الخلطة يجب في 
الزيادة وحدها [خمسان٥)‏ من بنت مخاض وخمس خمس] ٩‏ بت 
مخاض» فإذا تقرر١؛‏ هذا؛ فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام: ٠.‏ 


٠‏ ([القسم]( الأول): أن يكون نصاباً مغيراً للفرض» مثل أن 
يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها؛ و 
دا تم خول الثانية ؛ فوجهان : . 


أحدهما: : فيها شاة اا وهو متخرج على وجهي الضم دلاتفرد.. 


والشاني : فیها شا اخ وأربعون] حزء من أصل مئه وأحد 
وعشرین جزء من شاة» وهو وجه الخلطة ؛ ؛ [لأن ذلك حصة المستفاد من 


وذکر ا عقيل وجماعة أن رجه الخلطة] هنا كوجه 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 
(۲) في (ب): «خحمسا» . ) 
) (۴۳) بدل ما بين المعقوفتين في أصل (أ): «أحد عشر جزءً من خحمسة وعشرين جزء 
۰ من»» وما أثتناه هنا أثبته مصجحها في الهامش . 
)٤( )‏ في المطبوع : «تعذر». 
(ه) ما ين المعقوفتين سقط من المطبوع , 
)١(‏ في المطبوع : «معتبرأً» .. 
)۷( كذا في نسخة (أ)» وفي (ب): «واحداً وأربعون»» وفي (ج) : «وإاحدی 
وأربعين»» وفي المطبوع : «وانحد وأربعون» . 
افا ا 


ا 


الانفرادء يجب به شاة أيضاً؛ لثلا يفضي إلى [إيجاب]”٠‏ زيادة على 
فرض الجميع › وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع 
في غير هذا الموضع . 
(القسم الثاني) : أن تكون الزيادة نصاباً لا يغير الفرض ؛ كمن ملك 
أربعين شاة ثم أربعين بعدها؛ ففي الأولى ” إذا تم حولها شاةء فإذا تم 
حول الثانية ؛ فثلاثة أوجه : 
أحدها: لا شيء فيهاء وهو وجه الضم ؛ لأن الزيادة بالضم تصير 
وقصا. ‏ 
والثاني : فيها شاة» وهو وجه الانفراد. 
والثالث : فيها نصف شاة» وهو وجه الخلطة . 
(القسم الثالث) : أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابا١»‏ ولا تغير الفرض ؛ 
كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين ؛ ففي الأولى” إذا تم 
حولها شاةء فإذا تم حول الثانية ؛ فوجهان : 
أحدهما: لا شيء فيها(“» وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد . 


والثاني : فيها ثلث شاة › وهو وجه الخاطة . 


)١(‏ في المطبوع: «فيه». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 
(۴) في المطبوع : «الأول». 

. في (أ): «نصابها»‎ )٤( 

(ه) في (ب): «فیهما» . 


م أن لا تبلغ الزيادة نصاباً وتغير الفرض ؛ كمن ملك 
) من البقر ثم عشراً بعدهاء > فإذا تم حول الأولى ؛ ففيها تبيع » فإذا تم 
الزيادة؛ فقال الأصحاب : يجب فيها ربع مسنة» ولم یذکروا فیها . 
لاف ومنهم من صرح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرر » وعلل بان 
وجه الانفراد متعذر؛ لما سبق وكذا وجه الضم ؛ لأنه يفضي على أصله 
إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه» وهو طرح التبيع من المسنة» وهو 
متعذر؛ فتعین وجه الجلطة. وأما صاحب «الكافي» ؛ فظاهر كلامه أن هذا 
متمش على وجه الضم أيضاً بناءٌ على أصله الذي تقدم من أ الكل نطاب ٠‏ 
واحد وفرضه مسنةء وقد أخرج تبيعاًء وهو يعدل ثلاثة أرباع مسنة؛ فيجب ` 
إخراج بقية فرض المال» وهو هنا ربع مسنة؛ لأن التبيع يعدل ثلاثة ة ازباع 
المسنة كماسبق تقريره؛ فتبيع وربع مسنة يعدل مسنة كاملة”» [فاحتفظ 
بهذه الفائدة الجليلة؛ فإنك لا تظفر بها في غير هذا الموذ e‏ 
أعلم]0». ) 
- ربعت الملك في مد الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري | 
آم ل؟ | 
في ذه المسالة روايتان عن الإمام أحمد 


(1) في «المحرره (۱ / ۲۱۷). 
(۲) في المطبوع : «يعدل المسنة كاملة». وانظر: «الكافي» ٠.۳٠١2۲۹4 / ١(‏ 
(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع. 

() في المطبوع : : (مسألة) بدون «ال)., . 


۳۲ 


أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد» وهي 
المذهب الذي عليه الأصحاب . 
والفانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار؛ فعلى هذه يكون الملك 
للبائم» ومن الأصحاب من حكى ٠”‏ أن الملك يخرج عن البائع ولا يدخل 
لن المشتري › وهو ضعيف . 
وللروايتين فوائد عديدة : 
(متها) : وجوب الزكاة؛ فإدا باع i‏ من الماشية بشرط الخيار 
[و]»على الرواية الثانية : الزكاة على البائع إذا قيل : الملك باق له. 
- (ومنها) : لو باعه عبداً بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة 
الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب» وعلى البائع على الثانية. 
ج (ومنها) : و کب المبيع في مده الا اا نماءًَ 
منفصلا؛ فهو للمشتري ؛ فسخ العقد أو أمضى »› وعلى الثانية : هو للبائع . 
(ومنها) : مؤنة الحيوان والعبد المشترى بشرط الخيار يجب 
على المشتري على المذهب» [وعلى البائع على الثانية]0). 
(ومنها) : إذا تلف المبيع فى مدة الخيار؛ فإن كان بعد القبض› 
)١(‏ في (ب): «حکم»» وفي (ج): «يحکي» . 
(۲) ها بين المعقوفتين ليس في (أ). 
(۳) في المطبوع : «مؤونة». 
)٤(‏ في (ب): «وعلى الثانية على البائم» . 


۳۳ 


O‏ فهومن ال ال ىكال الماح e‏ اة من 
مال البائع. 


- (ومنها) : لو تعيب المبيع في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: لاأيزد ‏ 
بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري ؛ لانتفاء القبض» 
الثانية E‏ 
(ومنها) : تصرف المشتري في مدة الخيار؛ ا / ) 
يحصل به تجربته إلا أن ن کون الخيار له وحده» کذا دکر لأصحاب» ۰ 
والمنصوص عن أحمد“ في «رواية أبي طالب» أن له التصرف فيه . 
بالاستقلال» ا ا و الأمة n‏ ) 
أحدهما: إن ذاكص فرج ؛ فیحتاط له . 
والثاني : إن ذاك“ 2 وهذا خیار» وهذا یدل على جواز تصضرفه بما 
لا يمنع البائع من الرجوع ؛ كالاستخدام والإجارة» وإنمايمنع من إخراجه ٠‏ 
من ملکه أو و بالرهن والتدبير والكتابة ونحوها» هذا کله 
على المذهب. E‏ 


وعلی. [الرواية] < الثانية : التصرف للبائع وحده ؛ 9 مالك | 


. في المطبوع : «منهما؛» وفي (أ) بدون نقط‎ )١( ٠ 
في المطبوع : «أحد».‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : «ذلك». 
(4) في المطبوع : «تعربضه» ! 

(ه) ماب اي ي (ج). 


۳£ 


- ويملك الفسخ ؛ فإن الخيار وضع“ لغرض الفسخ دون الإمضاءء فأما 

حکم نفوذ التصرف وعدمه ؛ فالمشهور في المذهب آنه لا ينفذ بحال إلا 
بالعتق» ونقل مهنأ وغيره عن أحمد أنه موقوف على انقضاء مدة الخيارء 
هذا إذا كان الخيار لهماء فإن كان للبائم وحده؛ فكذلك في تصرف 
المشترئ الروامان0: 


) وحكى ابن أبي موسى رواية أخحرى: إنه إن أجازه البائ ؛ صح › 
- والثمن له» وإن رده؛ بطل البيع» وعلى المشتري استرداده» فإن تعذر؛ 
فعليه قيمتهء وإن سرق أو هلك؛ فهو من ضمان المشتري؛ فحمل 
السامري هذه الرواية على أن الملك لم ينتقل ينتقل إلى البائ 0 واحر[ها]() 
يبطل ذلك» والصحيح نها رواية بطلان التصرف من i‏ لكنهامفرعة 
[على ]” أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ فيتبين به أن الملك كان 
للبائع» وعلى أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك» وإن كان 
الخيار للمشتري وحده؛ صح تصرفهء ذكره أبو بكر والقاضي وغيرهما؛ 
لانقطاع حق البائع ها هناء وظاهر کلام أحمد في «رواية حرب» آنه لا ينفدڈ 
حتى يتقدمه إمضاء العقدء وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى أيضاً؛ لقصور 

)١(‏ في المطبرع : «وقع»: 

(۲) في (أ): «وهذا» . 

٤ (۳)‏ المطبوع : «الروايتين»! 

)٤(‏ في المطبرع و (ج): «المشتري». 

(ه) ما بين المعقوفتين ليس في (ب). 

. في المطبوع و (ج): «أصلها»‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


۳.6 


الملك» فلو تصرف المشتري مع البائع والخيار لهما؛ صح» ذكره 
صا ا() «المخني ٠»‏ و «المحرره» وفي «المجرد» للقاضي احتمالان . ۰ 

هذا كله: تفريع على المذهب. وهو انتقال الملك إلى المشتري» | 
فأما على الرواية الأخىة فإن کان الخيار لهما [أ]٠٠و‏ للبائع وحده؛ صح ٠‏ 
[تصرف البائع](“ مطلقا؛ لأن الملك له» وهو بتصرفه مختار للفسخ»› 
بخلاف تصرف المشتري ؛ فإنه یختار به الإمضاء وحق ق الفسخ 
| (ومنها) : الوطء في مدة الخيار» فإن وطىء المشتري ؛ لاش 

عليه لأن الملك له وإن وطىء البائ » فإن كان جاه بالتحريم؛ فلا د 

عليه » وإن كان عالماً [به]؛ فالمنصوص عن أحمد في «رواية مُهنا» أنه 
يجب عليه الحد» وهو اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضي والأكثرين ؛ انه 
وطء لم شا ملكا ولا شبهة ملك› و بالإجماع ؛ فوجب به 
الحد؛ كوطء المرتهن» ومن الأصحاب من قيد ذلك بان يعلم ان الملك 
لا ينفسخ بوطئهء أما إن اعتقد آنه ینفسخ بوطئه ؛ فلا حد ؛ 2 لاء 
وقع في ملك؛ فتمكنت الشبهة فيه . 

(1) في المطبوع و (خ): «صاحب» . 

.)۲۷٣۳ / ۱۲-۱۱ /:٤( في «المغني»‎ )۲( 

(۳) في أصل (ج) : «المجرد»» وكتب في هامشها: «لعله «المحرر»». 

قلت : وانظر: «المحرر» (۱ / e ۲٣١‏ 

. ما ؛ بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

. بدل ما بين المعقوفتين في (أ) و (ب): «تصرفه»‎ )٥( 

. في المطبوع : «يقدم»‎ )٦( 


ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحد مطلقاء ومال إلى 
ذلك ابن عقيل وصاحبا «المغني ٠0»‏ و «المحرر»؛ لوقوع الاختلاف في 
حصول الملك له [و] ”في انفساخ العقد بوطئه بل وبمقدمات وطته ؛ 
فيكون الوطء حينئذ فى ملك تام» وأما على الرواية الثانية ؛ فلا حد [على 
البائع ١]‏ وفى ( المشتري الخلاف . 

(ومنها) : ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم أو بالتعليق > 
بشرط الخيار؛ خرج على الخلاف أيضاء ذكره القاضي » وأنكر الشيخ مجد 
الدين ذلك وقال : يحنث/ على الروايتين . 

فأما الأحذ بالشفعة ؛ فلا يثبت فى مدة الخيار على الروايتين عند أكثر 
الأصحاب. ونص عليه أحمد في زواية حنبل ؛ فمن الأصحاب من علل بأن 
الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع 


. في (ج) : روصاحب «المغني» و «المحرر»‎ )١( 
.)۲۷۹۷ / ۱۳ / ٤( وانظر: «المغني»‎ 

.)٠١٤- ٠١۴۳ / ۲( انظر: «المحرر»‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في (ج). 

)٤(‏ في (ج) : «للبائعم». 

(ه) في المطبوع : «وعلى» . 

() في المطبوع : «بالتعلق» . 

(۷) في المطبوع : «فتثبت»» وفي (أ) بدون تنقيط . 
(۸) في المطبوع : «بحنثه» . 


من الخيار؛ فلذلك ل تجز N.‏ ا في [مدته ]0 وعوتعليل ‏ 

القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ ثبشت ٠‏ 

الشفعةء وذكر أبو الخطاب احتمالا بثبوت الشفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال ) 
e‏ 

- (ومنها): إذا 2 أحد الشريكين شقا بشرط الخیاں بن 

الشفيع حصته في مدة الشار فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول 

انتراع شقصض الشغيع من يد مشتر يه ؛ a‏ 

وعلى الثانية : يستحقه<» البائع الأول؛ لأن الملك باق له. ٤‏ 

(ومنها) لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخیاں د ثم 

جاء ربها في مدة الخيارء فإن قلنا: لم ينتقل [الملك]”"؛ فالرد واجب: 

وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان» [و] 0 المجزوم به في «الكافي» الوجوب. 


-(ومنها) : لوباع محل صيداً بشرط الخيا ثم أحرم في مدت فان 
فلنا: انتقل الملك عنه ؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيدء وهو أ٠‏ 


(۱) في (ا): «في».. 

(۲) في (ج): «في مدة الخيار» . 

(۳) في (ب) :: «للمشتري» . 

0 بين المعقوفتين سقط من المطبوع. . 

(ه) في المطبوع : «يستحق» . 

. في (أ): «إذا».‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

() قال في «الكافي» (۲/ 1( : «فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب 
البيعء وردها إليه؛ لأنه یستحق الین وقد أمكن ردها إليه» . 


۳۰۸ 


ا [منه]» وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك ثم إن كان في 
يد( المشاهدة؛ أرسلهء وإلا؛ فلا. 
(ومنها) : لوباعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار» ثم 
طلقها الزوج [في المدة]“» فإن قلنا: الملكف انتقل عنها؛ ففي زم 
استردادها وجهان» وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده]» وجهاً واحداً. 
(ومنها) : لوباع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع ؛ وجب على البائع 
الاستبراء على المذهب› وعلی الثانية : لا پلزمه ؛ لبقاء الخلك: 
(ومنها): لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته» فإن 
قلنا: الملك لم ينتقل إليه ؛ لم يكفه ذلك الاستبراءء وإن قلنا بانتقاله ؛ ففى 
«الهداية» و «المغني»: يکفي ()» وفي «الترغيب» و «المحرر» وجهان ؛ 
لعدم استقرار الملك©. 
) 0 [الخامسة]“: الإقالة؛ هل هي فسخ أو بیع؟ 
في [هذه](“ المسألة روايتان منصوصتان» [واختيار] الخرقي 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «مدة». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط . 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فيها استرده»» وفي (ب): «لزم 
استرداده» . 

(ه) انظر: «المغني» ٩ / ٤(‏ / ۲۷۵۹). 

.)١١١ / ۲( انظر: «المحرر»‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين انفرد بها المظبوع . 

(۸) في المطبوع : «واخحتار» . 


والقاضي والأكشرين» أنها فسخ » وحكاه القاضي عن أبي بکر» 0 
«التنبيه) ا بکر التصربح اختار) آنھا بيع › ولهذا الخلاف 2 


عدیدة 0 : 
- (الأولى) : إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ ' 
فیجوز على قولنا: : هي فسخ ؛ ولا يجوز على الثانية إلا على رواية حكاها 
القاضي في الجر في الإجارات : إنه يصح بيعه من بائعه خحاصة 
(الفائدة 0 هل يجوز في المكيل والموزون بغیر کیل 
ووزن؟ : 
إن قلنا: هي فسخ ؛ جازت كڏلك» ون قلنا٥):‏ هي بيع ؛ فلا هذه 
طريقة أبي بكر في «التنبيه» والقاضي والأكثرين› وحکي عن أبي بكر أنه ' 
لا بد فیها من کیل ثانٍ على الروایتین» كما اا ا 
الطلاق في إيجاب العدة. 
(الفائدة الثالكة : إذا تقايلا بزيادة على الئمن أ yT‏ 
جنس الثمن› و : هي فسخ ؛ E‏ 


)١(‏ في المطبوع : ا«والأكثرون». 
(۲) في المطبوع :, «باختياره» . 
(۳) في (ب) : «عذة». 

)٤(‏ في (أً): «قيل». 

(۵) في (ج) : «آنها». 

)٩(‏ في (ج): «لم تصح». 


۳1۰ 


[فيترادان] (› العوضين على وجههما ؛ کالرد بالعیب وغیره› وإ قلنا: هي 
بیع 7 فوجهان حکاهما أبو الخطاب ومن بعده : 

أحدهما: يصح ۳7 وقاله القاضي في «کتاب الروایتين»“ كسائر 
) البيوع. ٠‏ 

والثاني : لا يصح › وهو المذهب عند القاضي في «رخحلافه») . 
وصححه السامري ؛ لآن مقتضى الاقالة رد الأمر اى ما کان عليه 
“ورجوع كل واحد إلى ماله؛ فلم یجز بأکثر من الئمن ؛ 
کبیع () التولية»› وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن أحمد في رجل اشتر 
ا فندم › فقال : أقلني ولك كذاء وكذا قال أحمد سد کرت 
ترجے إليه سلعته ومعها فضل ؛ ؛ إل أن یکون [فد تغیرت]() السوق» أو 
7ت[ تاركا البيع › » فباعه بیعاً مستأنفا ؛ فلا باس به. ولکن إن جاء إلى نفس 
البيع › فقال : أقلني فيها ولك كذا وکذا؛ فهذا مکروه ؛ ففد کره الإقالة في 
البيع الأول بزيادة بکل حال» [ولم يجوز الزيادة؛ إلا إدا قر البيع ٠‏ 


. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «فتبين إذا أن»» وفي (ب): «فيترادا»‎ )١( 
في (ج): «فسخ».‎ )۲( 

(۳) في (ج): «تصح» . 

(1 / 1-۲/۱) (8) 

(ه) في المطبوع : «فبيم». 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (آ). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «تسعرت»» وفي (ب) و (ج): «نغيرت» . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

() في (ا) : «ولا تجوز» . )٠١(‏ في المطبوع : «البائع». 


۳۹۱ 


بحاله وتبایعاه ببعا مستانفاًء [وفيه أنه](“إذا تغيرت ) السوق ؛ جازت الإقالة ‏ 
نقص في مقابلة نقص السعرء وكذا لو تغيرت صفة السلعةء وأولی » ونص | 
في «رواية RLS‏ الكراهة هة بکل حال؛ : 
نقدا کان البيع ا و نسيئة بعد نقد الثمن أو قبلهء معللا [بشبهة بمښسائل]) 
العينة ؛ ا [السلعة]“ إلى صاحبهاء ويبقى له على المشتري ٠‏ 
فضل دراهم 7 ولك لون الا ها بها ن اة يقصد أحد أن , 
ت عشرة ثم يأخذ نقداً حمسة مثلاء > لا سيما والدافع هنا هو الطالب 
للك الراغب [فیه] ). 


ونقل عنه ما یدل على جوازه؛ قال في «رواية الأثرم» ا ) 
العربون؛ فذکر له حدیث عمر*» فقيل له : : تذهب إليه . قال : E‏ شىء 
اقول وهذا عن عمر؟ ! ثم قال : لیس [کان] ابن سیرین لا یری بأساً أن 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : إتسعرت». 

(۳) في المطبوع : «كشبهة مسائل». 

. في (ج): «لأنها»‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 

)٩(‏ في المطبوع : : (درهم». 

(۷) ما ين المعقوفتين سقط من المطبوع .. 

a يشير إلى شراء‎ )۸( 
E e 
YY 

(4) ما , ین ترشن این ني يع 


۳1۲ 


ا ل اا و کا ما 2 ا ال 
فقد جعل بيع العربون من جنس الإاقالة بربح » وهويرى جواز بيع العربون» 
. وهذا الخلاف هنا شبيه بالخلاف في جواز الخلع بزيادة على المهرء فأما 
) البيع الستدا؛ فیجوز بأکثر من ثمنه؛ کما نقله عله ابن منصور» وكذلك 
نقل) عنه حرب فيمن باع ثوبا بعشرين وقبضها ثم احتاج إليه فاشتراه بائنين 
وعشرین نقدا؛ قال: لا بأاس بهء ولا يجوز نسيئة» ولم ير بأسا أن يشتريه 
بمثل اللمن نقد ونسيئة . 

ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوبا بنقد ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة ؛ 
قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة كأنه لم ير به بأسا”)» وصرح أبو الخطاب 
وطائفة من الأصحاب بأن كل بيع وإِن کان بنقد» لا يجوز لبائعه شراؤه 
١‏ بدون ثمنه قبل نقد الئمن› ویجوز بعده» وكذلك نقل ابن منصورعن أحمد 
آنه بعد القبض ببیعه كيف شاء(. 


۱٤۲١۹ ۰۱٤٤۲٥١ ۱٤۲٥٤ انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۸ / رقم‎ )۱( 
OEP AETV 

(۲) في المطہوع : «نقله» . 

(۳) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ۱۹۲). 

. في المطبوع : «ينفذ»‎ )٤( 

)٥(‏ في «مسائل ابن منصور» (۳۳۱ / :)۲٠١‏ «قلت : إذا بعت ثوباء فحل الأجل»› 
فوجدته بعینه ؛ فقال: اشتره مني؟ قال آحمد: لا باس أن یشتریه بأکثر. ولا یشتریه بأقل إذا 
- الم يكن قبض الثمن» وإذا كان قبض الثمن؛ فليشتريه كيف شاء» اهه. 
قلت: انظر أیضاً: (۲۲۱ - ۲۲۲ / )٥۹‏ منها. 


۳1۴۳ 


- (الفائدة الر ابعة) : تصح” الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن 
قلنا: هي( فسخ » ذكره القاضي وابن عقيل» وٳن قلنا: هي بيع ۽ لم 
ينعقد 0 بذلك» س ابه القاضي في «خحلافه» ؛ قال : [و] )ما يصلح للحل 
لا يصلح للعقدء [وما يصلح للعقد لا يصلح للحل]١؛‏ و 
بلفظ الإقالةء ولا الإقالة بلفظ البيع . 

[و]“)ظاهر کا كثير من الأصحاب انعقادها بذلك» کرد 
معاطاة . 


8 (الفائدة]» الخامسة) : إذا قلنا: هي فسخ ؛لم يشترط لها 2 ٤‏ 


2 من معرفة المقال فيه » والقدرة على تله تمییزه" عن غیره» 


بط ذلك على القول بأنها بيع » ذكره صاحب «المغني» في 
اليس فلو" نقايلا العبد"""وهو غائب بعد مضي مدة [لأن]"يتغير 


(1) في (أ): «يصح». 
(۲) في (): «هو: ‏ 
(۳) في (ج): «لم تنعقد». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
() في (أ) : «فظاهر». 
(۷) مار بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۸) في (ب): «وتمیزه» .. 
() انظر: «المخني» .)۲۹٦٩ / ٩۹٩-۹٩ / ٤(‏ 
)٠٠(‏ في المطبوع و (ب):«ولو» . 
)١(‏ في (أ): «العقد». 
١ .‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج)» وفي (أً): «لا». 


۳14 


في مثلها أو بعد إباقه []٠و‏ اشتباهه بغيره؛ [صح]» على الأول دون 
الثاني » ولو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن [طلبت منه] الإقالة» فدخل الدار 
وقال على الفور: أقلتاه »> فإن [قلنا*): هي فسخ ؛ صح › وإن قلنا: هي 
بيع ؛ لم يصح › ذكره القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما؛ لأن البيع يشترط 
له حضور المتعاقدين في المجلس . 

قل أبو طالب عن أحمد صحة قبول الزوج للنكاح بعد المجلس» 
واخحتلف الأصحاب في تأويلهاء وفي كلام القاضي أيضاً ما يقتضي أن 
الإقالة لا تصح في غيبة الآخر على الروايتين ؛ لأنها في حكم العقود لتوقفها 
على رضى المتبايعين» بخلاف الرد بالعيب والفسخ للخيار“» وهل 
اتصح ”)مع تلف السلعة“؟ 


من «خلافه» [وصاحب «المغني »^ . 
والشاني: إن قلنا: هي فسخ ؛ صحت» وإلا؛ لم تصح]» قال 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أً). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۳) في المطبوع : «طلب منه»» وفي (ج): «طلب» . 
)٤(‏ من هنا إلى منتصف «القائدة السابعة عشرة» سقط من (أ) . 
(ه) في المطبوع : «بالخيار) . 
(1) في المطبوع : «يصح» . 
(۷) في المطبوع : «السلع». 
(۸) انظر: «المغني» ۹1/4 .(Y/‏ 


1e 


القاضي في موصع من «خحللافه»] ): هو قياس المڏذهتب» وفي ا ) 
وجهان؛ قال <): أصلهما الروايتان” إذا تلف المبيع في مدة الخيار. ٠ ٠‏ 
e?‏ ([الفائدة] 5 السادسة) : هل تصح الإقالة بعد النداء اللجممة؟ 


إن قلنا: هي بح ؛ لم تصح »›» وإ وإلا؛ صحت »› دکره القاضي وابن 
عقيل 
([الفائدة] السابعة): [إذا نما](“ المبيع نماء منفصلا ثم . 
E‏ ؛ لم تيع النماء بغير حلاف وإن قلنا: فسخ ؛ 
فقال ي a‏ وينبغي تخریجه على وجهین ٩‏ کالرد 

as‏ باعه نخلا حائلا ثم تقايلا وقد أطلع ا 
قلنا: : المقايلة”) ب بيع ؛ فالثمرة إن كانت مؤبرة ؛ فهي للمشتري الأول اواك 
IR‏ فهي للبائع الأولء وإن قلنا: : هي فسخ ؛ تبعت الأصل بكل ‏ 
حال سواء کانت ا أولا؛ لأنه نماء متصلل ()› دګره في ٤ a‏ 

(1) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع . 

(۲) في المطبوع :.«فان» . 

(۴) في (ج) ON‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

. في المطبوع :.«نمى»ء وفي (ب): «نما» فقط‎ )٥( 

(1) في المطبوع :٠«على‏ الوجهين». . 

(۷) في (ج) : «الإقالة» . 

(۸) في المطبوع : «منفصل». 

erv / Vt - ۲۷۲ / > انظر: المخني»‎ )٩( 


۳۹۹ 


وقد سبقت المسألة في قاعدة النماء. 
([الفائدة](٠‏ التاسعة) : هل يثبت فيها خيار المجلس؟ 
إن قلنا: هي فسخ ؛ لم يثبت الخيار» وإن قلنا: هي بيع؛ ففي 
«التلخيص»: يبت الخيار كسائر البيوع")» ويحتمل عندي أن لا يثبت 
أيضاً؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ و[المقيل قد دخل] على أنه لا 
۰ حظ له وإنما هو متبرع › والمستقبل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا 
بعد [ترؤ و]نظر» وعلم بأن الحظ له في ذلك وندم على العقد”» الأول ؛ 
٠‏ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظرء والله أعلم. ‏ 
([الفائدة]() العاشرة) : هل ترد )١‏ بالعيب؟ 


إن قلنا: هي بيع ؛ ردت بهء وإن قلنا: هي فسخ ؛ فيحتمل أن [لا 

ترد]() به ؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ › ویحتمل أن یرد به« کما 
جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب [لأخذ الشفيع]» وأفتى الشيخ تقي 
الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه» وبفوات صفة ) فيه» وبإفلاس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) في المطبوع : «العقوده». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «المقيد وعلى» . 
)٤(‏ في (ج): «تردد». 

)٥(‏ في المطبوع : «على أن العقده. 

() في المطبوع : «يرد». 

(۷) في المطبوع : «لا يرد . 

(۸) في المطبوع : «لأحد الشفيعين». 

(۹). في المطبوع : «لفوات حقه» . 
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الزوجة [به](). 
(الاتدة] ۱2 الحادية عشر"): الإقالة في الس فيه قبل قبضه» 
وفيها طريقان : 
أحدهما: > [بناۋھا] على الخلاف. فإن قلنا: : هي فسخ ؛ جازت: 
وإن قلنا:. بيع ؛ لم تجز)» وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روایتیهما 
وصاحب «الروضة» وابن الزاغوني . 


والشانية : جواز الإقالة فيه على الروايتين» وهي طربقة لأكثرين؛ 
ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

- ([الفائدة]0) الفائية عشر”"): باعه جزء مشاعاً من أرضه 
تقايلاء فإن قلنا الإقالة فسخ ال ن لري ولان دت له شر 
في الأرض قبل المقايلة شيأ من الشقص بالشفعة» وإن قلنا: هي بيع؛ 
ثبتت لهم الشفعة› و أحد الشريكين حصته» ثم عفى الأخر 
عن شفعته» ثم تقايلاء وأراد العافي أن يعود إلى الطلب. فان قلنا: 
الإقالة فسخ ؛ لم یکن له ذلك ولا ؛ فله الشفعة. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في (ب). 

وانظر: والاخارات ا (ص )۲٣۳ - ۲٥۲‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) في (ب) و (ج) : «الحادية عشره . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «لم يجز» . 

. ما بين المعقوفتين من المطبوع‎ )١( 

(۷) في كل الأعداد المركبة في (ج): «عشره . 


۳۱۸ 


([الفائدة]٠‏ الثالة عشر) : اشترى شقصاً مشفوعاً ثم تقايلاه قبل 
الطلب» فإن قلنا: هي بيع ؛ لم تسقط')؛ كما لو باعه لغير بائعه» وإن 

قلنا: فسخ ؛ فقيل: لا تسقط أيضاء وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأن 
الشفعة استحقت بنفس البيع ؛ فلا تسقط بعده» وقيل : تسقط »» وهو 
المنصوص عن أحمد في «رواية محمد بن الحكم»» وهو ظاهر كلام أبي 
حفص [العكبري] ‏ والقاضي في «خلافه» . 
| - ([الفائدة]” الرابعة عشر) : هل يملك المضارب أو الشريك 
الإقالة فيما اشتراء؟ 

من الأصحاب من قال : إن قلنا: الإقالة بيع ؛ ملكه» وإلا؛ فلا لأن 
الفسخ ليس من التجارة المأذون فيها» وهي طريقة ابن عقيل في موضع من 
«فصوله»» والأکثرون على آنه يملكها على القولين مع الصحة» كما 
يملك الفسخ بالخيار. 

(و [الفائدة](› الخامسة عشر): هل يملك المفلس بعد الحجر 
المقايلة لظهور المصلحة؟ 

إن قلنا: هي بيع ؛ لم یملکه» وإن قلنا: فسخ ؛ فالأظهر أنه یملکه ؛ 
- كما يملك الفسخ بخيار [قائم ]أو عيب» ولا يتقيد بالأحظ على الأصح ؛ 


(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : «يسقط» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع : «أن» . 

(#) ما بين المعقوفتين إضافة مني . 


۹ 


لان ذلك لين تضرف با ل من تام العقد الارل وراه 
- ([الفائدة](٠‏ السادسة عشر) : لو وهب الوالد اشا فباعه ثم ) 
رجع إليه بإقالة ‏ > فإن قلنا : هي : بيع ؛ امتنع رجوع الأب فيه » وإن قلنا: : هي 
فسخ ؛ فوجهان› وكذلك حکم ايفان إذا باع السلعة ثم عادت إلیه با بإقالة ‏ 
ووجدها اھا عنده. ' | 
([الفائدة](٠‏ السابعة عشسس) : باع أهةء 2 قال فیها قبل القبض!؛ 
فهل یلزمه استبراء‌ها٩؟‏ 
کک 
ا فسخ ؛ 
والثاني : [إن] في المسألة روايتين مطلقا من غير بناء على ]® | 


هذا]“ الأصل» ثم قیل : إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه» ‏ . 


وإليه أشار ابن عقيل» وقیل : بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق 
البراءة من الحمل ؛ هل وجب الاستبراء؟ وهذا أظهر. a‏ 


([الفائدة]() الثامنة عشس) : لو حلف لا یبیع اولك e‏ ۰ 


(۱) ما ا 

(۲) في المطبوع : «استبراۋه» . 

(۳) ما , بين المعقوفثين ليس في (ب). 

)٤(‏ في المطبوع :. «كل». 

(ه) من منتصف «الفائدة الخامسة» إلى هنا سقط من (أ. ٠‏ 


۰ 


على البيع طلاقاً أو عتقأء ثم أقال» فإن قلنا: هي بيع ؛ ترتبت عليها أحكامه 
- من البر والحنث» وإلا؛ فلاء وقد يقال: الأيمان تنبني ٠‏ على العرف» 
- وليس في العرف أن الإقالة بيع . 

([الفائدة]) التاسعة عشر): تقايلا في بيع فاسد» ٹم حکم 
الحاكم بصحة العقد ونفوذه ؛ فهل یژثر حکمه؟ ۰ 

إن قلنا: هي بيع ؛ فحكمه بصحة العقد الأول صحيح لأن العقد 
باق» وقد تأكد بترتب ”عقد آخر عليه» وإن قلنا: هي فسخ ؛ لم ينفذ لأن 
العقد ارتعع بالاقالة ؛ فصار کأنه لم يوجد» ویحتمل أن ينفذ وتلغى الإأقالة ؛ 
لأنها صرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته؛ فلم ينفذ ولم يؤثر فيه 
[شيئاً]١)ء‏ هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل في «عمد الأدلة». 

- ([الفائدة]“ العشرون): لو باع ذمي [ذمياً] [آخر] ٩”‏ حمر 
وقضت دون تمنها» ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له الثمن»› فأقال المشتري 
فيها» فإن فلنا: الإقالة بیع ؟ لم يصح ٩‏ لأن شراء المسلم الخم” لا 

)١(‏ في المطبرع : «تبنى». 

(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 

(۳) في المطبوع و (ج): «ترتب» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (أ)‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين من المطبوع‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج). 

(۸) في المطبوع : «لم تصح» . 

(۹) في المطبرع و (ب) و (ج): «للخمر». 


۳۲١ 


بصح» وإن قلنا: [هي ٠]‏ فسخ؛ احتمل أن يصح » فيرتفع بها العقد ولا 
يدخل في ملك المسلم ؛ فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري» ٠‏ 
واحتمل أن لا يصح ؛ لأنه استرداد لملك الخمر؛ كما [قال أصحابنا]) في 
المحرم : إنه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره» فإن رد عليه بذلك؛ صح الرد 
) ولم يدخحل في ملکه فیلزمه إرساله . وفي «التلخيص» »: لورد العبد المسلم 
على بایعه الكاقر يعت صح ودخل في ملکه لأنه قهري ؛ کالإرٹ؛ 
فيمكن أن يقال في رد إلصيد على المحرم بعيب ورد الخمر على ٤‏ 
بالعيب كذلك إذا قلنا: : يملكان بالقهر. 
[([الفائدة] الحادية والعشرون) : الإقالة ؛ هل صح بعد موت 
المتعاقدين؟ 


ذکر القاضي في موضع من «خلافه» أن خيار لإقالة يطل ب بالموت) 
ولا يصح بعده» وقال في موضع اخر: إن قلنا: هي بيع ؛ صحت من £ 
) الورثةء وإن قلنا: ع ؛ فوجهان . ) 
[السادشة]0]0: النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقدأم ٩‏ 
في المسالة روايتان عن أحمد» أشهرهما ا ا 
عقود المعاوضات» حتى إن القاضي في «تعليقه» أنكر ثبوت الخلاف في 
) ذلك في المذهب» والأكثرون أ نتوه . 5 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) في (ب): : «قال. الأصحاب»» وفي (ج) : : «قاله الأضخاتة. 
(۳) ما بین المعقوفتين من المطبوع . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


۳۲ 


ولهذا الخلاف فوائد كثيرة : 
(منها): إنه يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين؛ فيملك 
التصرف فيها» وإدا لفت [تلفت] ") من ضمانه على المذهب» وعلی 
الرواية الأحرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملك البائع» وتتلف 
من ضمانه. 
(ومنها) : لو بان الثمن مستحقَاً؛ فعلى المذهب الصحيح يبطل 
العقد؛ لأنه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة» 
. وعلى الثانية : لا يبطل”"» وله البدل. 
وها هنا مسألة مشكالة 5) على قفاعلۃ () المذهب» وھی دا عصب 

نقوداً فاتجر”) فيها وربح ؛ فإن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك ؛ 

فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على الإجازة؛ 
کابن عقيل وصاحب «المغني »» ومنهم من بناه على أن تصرفات 
٠‏ الغاصب صحيحة بدون إجازة؛ [لأن مدته تطول]*» فيشق استدراكها» 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «وإن». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۳) في المطبوع : «لا تبطل» . 

. في المطبوع : (مشتملة)‎ )٤( 

. في المطبوع و(أ): «قواعد».‎ )٩( 

)١(‏ في المطبوع و (أ): «واتجره. 

(۷) فيي «المغني» ° / 10۹ ۱71° / .(TAYY‏ 

(۸) فيي المطبوع : «استدراكهما» . 

(4) في المطبوع: «لأنه مدة تطول». وفي (ب) و (ج): «لأنه تطول مدته» . 
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وفي القضاء e E‏ وعلى المالك بتفويته الربح › رهي طربق ) 
صاحب «التلخيص» › رالصحة عنده مختصة بالتصرف الكثير. ‏ | 
وأشار إليه ا «المغني» [أيضاً](» iI‏ المالك ١‏ 
ولم يقدر على استرجاغه يصح التصرف فيه بدون إجازة) لهذا المعنى» 
ومن الأصحاب من نزله على أن الغاصب اشترى في ذمته ثم نقد الثمنء 
O O‏ ويشهد لهذا . 
أن المروذي نقل عن أحمد التفرقة بين الشراء بعين الغصب والشراء في 
eee E‏ وإتما كان الربخ أللمالك 
أن الشراء [للمالك ]4 وقح للغاصب ؛ لزه نتيجة(*) ملك المخصوب منه 
u‏ فهو کالمتولد من عینه. ويحتمل أن يخرج ذلك على رواية عدم 
تعيين النقود بالتعيين في العقد؛ فیبقی کالشراء في الذمة فا 
(ومنها) : إذا بان النقد [المعين]0) معيباً؛ 1 حالتان: ‏ 
إحداهما: أن E‏ ا فیبطل العقد من أصله» 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 
. وانظر: «المغني» الموضع السابق‎ 
في (ج): «وإنما لم».‎ )۲( 
في المطبوع : «بدون إنكاره».‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين من (أ) فقط‎ )٤( 
. في (ب): «بنتيجة»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (أ).‎ )١( 
! في (أ) :۰ «عینه»‎ )۷( 


۳ 


نص عليه وذكره [الخرقي و]“ الأصحاب» وعللوه بأنه زال عنه اسم الدينار 
والدرهم بذلك؛ فلم يصح العقد عليه > كما لوعقد على شاة فبانت حماراء 
وأوما إليه أحمد في «رواية الميموني»؛ فقال : إن کان ذهباً؛[ حمل عليه 
مسن و]٬دخل‏ [فيه شي ء من الفضة أو] ٠”‏ النحاس» أو خالطه غيره؛ فقد 
زال عنه اسم الذهب لما دحل فيه» وهذا متوجه إذا كان كله أو غالبه 
كذلك [و] ما إن کان [فیه]) سیر من غير جنسه؛ فلا يزول) عنه 
الاسم بالكلية؛ فلا ينبغي بطلان العقد ها هنا بالكلية» وهُذا ظاهر كلام 
أبي محمد التميمي في «خصاله»”» ويحتمل أن يطل العقد ها هنا لمعنى 
آخر» وهو أن البائم لا یمکن إجباره على قبول هُذاء وإنما باع بدينار كامل» 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «حمل عليه شيء٠»‏ وفي (ج): «حك عليه مسن . 

(۴) ما بين المعقوفتين في المطبوع» ولكن بدون كلمة «شيء»ء وفي (ب) و (ج) 
بعطف النحاس على الفضة بحرف العطف «و» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

. في المطبوع : «فلا يزال»‎ )١( 

(۷) اسمه: «الخصال والأقسام 1 على ما ذكر المصنف في ترجمته في «ذیل طبقات 
الحنابلة» ١(‏ / ۷۹)» وهو رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد 
التميمي» محدث فقیه» واعظ» شيخ أهل العراق في زمانه» توفي سنة ثمانِ وثمانين وأربع 
مئه . 

ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (۲ / ١٠۲)ء‏ و«المنهج الأحمد» (۲ / »)۱١۹١‏ 
والمقصد الأرشده (۱ / ۳۹۴۳)» و«السيره (۱۸ / »)1٠۹‏ و«غاية النهاية» (۱ / ۲۸۴)» 
ووشذرات الذهب» (۳/ .)۳۸٤‏ 


To 


والمشتري لا بجبر عل دفع بقية الدينار؛ لأنه إنما اشترى بهذا الدينار 
المتعين؛ فبطل العقدء ويحتمل أن يصح البيع [بما في ٠]‏ الدينار من 
٠‏ الذهب بقسطه من لن ويبطل في لباقي وللمشتري لخیار بضر 
المبيع عليه . و 
وأصل هُذين الاحتمالين: وان فا ردا باع اشا ت على 
أنها عشرة أذرع فبانت تسعة. ویحتمل أن يصح البيع كله بدينارء. ویلزم 
المشتري تتمة ١‏ الدينار من غیره ذهباً؛ لأن العقد وقع على دينار كامل» فإذا 
بان دونه ؛ وجب إتمامه جمعاً بین مقصدي ٩0‏ التعيين والتسمية › وأصل هذا 
الوجه ما نص عليه أحمد في «رواية ابن منصور» فیمن اشتری سمناً في 
ظرف» فوجد فيه ربا : إن کان سماتاً عنده سمن اعطاه پوزنه سمتاء وإن لم 


يکن ده سمن ؛ أعطاه بقدر ارب٥‏ من الت وإنما فرف بین چ 


CEES‏ : دفي باقي». 
(۲) في المطبوع : : «بثمن»» وفي (ب) : «قيمة» . 
(۴) في المطبوع : «المقصدين». 
)٤(‏ «في «المصباح» (ص :)٤‏ لزب ؛ بالضم : دُبْس الطب إذا بوني 
«المعجم الوسیط» (۱ / :)۳١١‏ «الرب: عصارة التمر المطبوخةء وما يطيخ من التمر 
والعنب». ورب السمن والزيت: قله الأسودء جمع ربوب ورباب . قلت: وفائدته أن يوضع 
في أوعية السمن التي تصنع من الأدَم كي تصطبغ جدرانها الداخلية به ؛ فيحفظ السمنء ' 
ويسد مسد الجلد» فإذا كثر؛ e ak‏ ال وغ ا ا 
حلوا دسما» اه. من حاشية «مسائل ابن منصور» . 

)٥(‏ في «مسائل ابن منصوره )۳۸١ / ٤٤٤ - ٤٤۳(‏ : «قلت : قال شرپح .فيي رجل. 
باع سمتاً؛ فوجد فیه ربا؛ قال :اله بكيل الب سمنا . قال سفيان : المشتري بالخيار؛ إن شاء. . 
اد ون خاد رد وا بلب اليائ ن يجيء بالسمن؛ کیف ببیع ما لیس عنده؟! قال = 


۴۲۹ 


وغيره ؛ لأن السمان شأنه بيع السمن؛ فكأنه باعه بمقدار الظرف سمناأًء وأما 
غيره ؛ فإنما باعه هذا الظرف المعين» والنقود من جنس الأول لا الثاني . 
(الحالة الثانية) : أن يكون عيبها» من جنسها ولم ينقص وزنها؛ 
كالسواد في الفضة؛ فالبائم بالخيار بين الإمساك والفسخ » وليس له البدل 
لتعيين النقد في العقد» ومتى ”> أمسك؛ فله الأرش إلا في صرفها 
بجنسها”» صرح به الحلواني [وابنه] *)وصاحب «المحرر»“» وفي بعض 
نسخ الخرقي ما يقتضيه» وظاهر كلام أبي الخطاب خلافه ؛ فهذا كله تفريع 
على رواية تعيين النقود» فأما على الأخحرى؛ فلا يبطل العقد بحال إلا أن 
يتفرقا والعيب من غير الجنس؛ لفوات قبض المعقود عليه في المجلس 
- ولا فسخ بذلك» وإنما يثبت به البدل دون الأرش؛ لأن الواجب في الذمة 
دون المعين . 
(ومنها) : إذا باعه”) سلعة بنقد معين ؛ فعلى المشهور: لا يجير 


= أحمد: إن کان سماناً عنده سمن کثیر؛ أعطاه بقدر الرب سمناء وإن لم یکن عنده سمن ؛ 
رجع عليه بقدر الرّب من السمن» قال إسحاق : كما قال؛ لأنه بنى على قول شريح» اه. 

! في (أً): «عينها»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «ومن» ! 

(۳) في المطبوع : «بحبسها» ! وفي (ب): «من جنسها» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٥(‏ قال في «المحرره :)۳۲١ / ١(‏ «والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالعقد» 
فإن بانت غصباً أو بها عيب من غير جنسها؛ بطل العقدء وإن كان من جنسها؛ فله الرد دون 
البدلء فإن أمسك؛ فله الأرش؛ إلا في صرفها بجنسها» . 

(1) في (ج): «إذا باع» . 


YY 


واحد منهما على [البداءة] < بالتسليم» بل ينصب' عدل يقبض منھماء ثم 
يقبضهما) لتعلق حق کل منهما بعین معينة ؛ فهما سواء» وعلى الرواية 
الأخرى: هو کما لو باعه بنقد في الذمة؛ فيجبر البائع أولاً على التسليِم 
تعلق حى المشتري بالعين دونه» وص عليه أحمد في (ارواية ابن 
منصور»(). وتأوله القاضي على آل البيع وقع على د من في الذمة. ) 
(ومنها) : لوباعه سلعة بنققد معين [وقبضه و ر" 

المشتري])› ثم أتاء ' :به » فقال : هذا الثمن› وقد حرج ا 
ا ا و [ظريقان : 

إحداهما]: إن قلنا: النقود ت تتعين بالتعيین ؛ قزل قول 
المشتري ؛ لأنه يدعي عليه استحقاق الرد. والأصل عدمه» ون قلنا: 
و 8 


e 

(۲) في المطبوع : « 

(۳) في المطبوع : : ولحق. کک واحد منهما» . 
)٤(‏ انظرها: (ص ۳۹٤‏ / رقم .)۲٠۵‏ 
)٥(‏ في (ب) و (ج): «لو باع». 

() ما بين المعقوفتين من (ج) فقط . 
(۷) في (ج) : «فأنکر» . 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج). . 
(۹) في المطبوع و(): «ثلاثٹ طرق : أحدها» 
)٠۰(‏ في (ج) : «تدعى». 

. في المطبوع و(أ): «لا يتعين»‎ )٠١( 


۳۲۸ 


أحدهما: القول قول المشتري ااا لأنه اقيض في الظاهر ما 
عليه . 


والثاني : قول القابض ؛ لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به؛ إلا 
أن يثبت براءتها منه » وهذه طريقة السامري في «المستوعب» . 

) والطريقة الثانية : إن قلنا: النقود لا تتعين ؛ فالقول قول البائم وجها 
واحداً؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن» ولم يثبت براءتها منه 
وإن قلنا: تتعین؛ فوجهان مخرجان ٠‏ من الروايتين فيما إذا ادعى كل من 
) الا أن العيب حدث عنده في السلعة: 

أحدهما: القول قول [البائم +٠”‏ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل 
عدمه» ويدعي عليه ثبوت الفسح والأصل عدمه. 

والثاني : قول] ( القابض؛ لأنه منكر التسليم [المستحق]› 
والأصل معه“» وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه» وجزم صاحبا 
«المغني» و«المحرر» بان القول قول 2 إذا أنكر أن يكون المردود 
بالعيب هو المبيع» ولم یحکیا خلافا ولا فصل بین أن يكون المبيع “ في 

. في (ب) : «یخرجان»‎ )١( 

(۲) في (ب): «الدافع» . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعء وفي (أ): «المستحق معه». 

() في المطبوع: «عدمه» ! 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «صاحب». 

(۷) انظر: «المغني» ٤«‏ / ۱۲۱ / ۳۰۲۸ ). وانظر: «المحرر» (۱ / -YV‏ 

(۸) في (أً): «البيع». 


۳۲۹ 


الذمة أو معيناً نظراً الا يدعي عليه استحقاق الرد» والأصل عدمه. 


وذکر SS‏ ذلك ی مسائل الصرف(» وفرق السامري في ) 
«فروقه»”“ بين أن یکون المردود بعيب وقع عليه [العقد]) معيناً؛ فيكون 
ا وبين أن يكون في الذمة ؛ فيكون القول قول المشتري ؛ 
لما تقدم؛ [فكذلك الثمن]». وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه ' 
العيب أن ماله كان معيیاء ما إن اعترف بالعيب بعد فسخ صاحبه 
e‏ ن یکون هو هذا این ار قول من هو في يده» ضرح به . 

في التفليس من“ «المغني ٠»‏ معلا بأنه ینکر“ استحقاق ما ادعاء ٩‏ . 

عليه الآأخر» والأصل معه» ويشهد له أن المبيع في مدة الخيار إذا 

› المشتري بالخيار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع ؛ فالقول قول المشتري‎ ٠ 
حكاه ابن المنذر عن أحمد لاتفاقهما على استحقاقالفسخ بالخيار‎ 


)١(‏ في (ب): «التصرف». 

)¥( )4۳/۱ - ترتیبه «إيضاح الدلائل») . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 
)١(‏ في المطبوع : «فقد». 

)٩(‏ في (ج): «وإن أنكر». 

(۷) في المطبوع : هذا هو) بتقديم وتأخير. 
(۸) في المطبوع : (في» . 

.)۳٤۲۹ / ۲۷۵ / ٤(:»ينغملا« انظر:‎ )٩( 
. قفي المطبوع و(): «قبل»» وفي (ج): «منکر»‎ )٠٣( 
. في المطبوع و(أ): «ما ادعی»‎ )٠١( 


۰ 


وبڈلك وجهه صاحب «المغني». وقد ينبني [ذلك على ٠]‏ أن المبيع بعد 
الفسخ بعیب [ونحوه] ") [هل هو () أمانة في ید المشتري أو مضمون 
علیه؟ 


وفيه حلاف سبق ذكره؛ فإن الأمانات القول قول من هي في يده مع 
الاحتلاف في عينهاء وقد نص عليه(“ أحمد في الرهنء وكذلك "نص في 
اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعين قبل قبضه أن القول قول البائع 
[وقد]“ يكون مأخذه أنه أمانة عندهء ومن الأصحاب من علل بأن الأصل 
براءة ذمة البائع مما يدعى عليه؛ فهو كما [لو]“ أقر بعين لرجل»ء ثم 
أحضرهاء فأنكر المقر له أن تكون هي المقر” بها؛ فإن القول قول المقر 
مخ ا 

(ومنها) : لو کان عبد بين شريكين» قيمة نصيب كل منهما عشرة 
دنانير» فقال رجل يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق . 
نصيبك عني على هذه الدنانير العشرة» ففعل؛ عتق نصيب المسؤول عن 


.)۳٠۳۱ / ۱۲۲ / ٤( في «المغني»‎ )١( 

(۲) في المطبوع و(أ): «على ذلك»» وفي (ج): «على» فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (آ). 

. في (ب): «عليها»‎ )٥( 

. في المطبوع : «ولذلك»‎ )٦( 

(۷) في (ج): «وهو» . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(4) في (ب) : «المقرة». 


۳۳١ 


ی ا 
إن قلنا: إن النقود تتعين بالتعيين ؛ لم یسر لان المسژول ملکها عا 4 
بالعقد» فلم يبق في ملك السائل شيء؛ فصار دا وإن قلنا:. لا . 
- يتعين؛ سرى إلى حصة الشريك؛ كما لو اشترى ذلك النصيب بثمن في 
الذمة لأنه مالك لقيمة حصة الآخر» [وذكره السامري في «فروقه ]7 
ويفيد هذا أن الدين المستغرق لا يمنع السراية . 
| ۷ - [السابعة]0: العبد؛ هل يملك بالتمليك أم لا؟ 
في الا روایتان عن أحمد ) 
أشهرهما عند الأصحاب : إنه لا يملك» وهو اختياز الخرتي 0 اين 
بكر والقاضي والأكثرين. . 
رالثائية : يملك' اختارها ابن شاقلا» وصححها بن عقيل وصاحب | 
«المغني»0). | 
ولهذا الخلاف فوائد كثيرة زا 
رلك الد عده مال کا فإن قلنا: لا یملکه؛ 
فزکاته على السید [لأنه:ملکه. وإن قلنا: یملکه؛ فلا زكاة على السيد](“ 


() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «وذكره السامري». 
(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط . ) 
(۳) انظره في : «المغني» © / (TY‏ 

.)٠٠٤١ / ۱۲۹ / ٤) انظر: «المغني»‎ )٤( 

() ما بين المعقونتين سقط من (). 


۳۲ 


٠‏ لانتفاء ملكه [له]'» ولا على العبد ؛لأن ملكه مزلزل» ولهذا لم یلزمه فيه 
نفقة الأقارب»› ولا يعتتق عليه رحمه بالشراءء هذا ما قال أكثر الأصحاب› 
منهم أبو بكر والقاضي» وهو ظاهر كلام الخرقي» وفي كلام أحمد إيماء 
إليه. 
وحكى بعض الأصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول 
بأنه ملکه» ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد؛ لقول أحمد: يزكيه”“ 
بإذن سیده» وإنما مراده أن المال للسيد وزكاته عليهء والعبد كالوكيل 
[والمودع]”؛ فلا یزکی بدون إذنه. 

وعن ابن حامد أنه ذکر احتمالا بوجوب زکاته على السید على کلا 
القولين ؛ لأنه إما ملك له أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه ؛ كسائر 
أمواله. 

(ومنها) : إذا ملكه سيده٠‏ عبد وأهلٌ عليه هلال الفطرء فإن قلنا : 
لا يملكه؛ ففطرته على السيدء وإن قلنا: يملكه؛ فوجهان : 

أحدهما: لا فطرة له على أحد قاله القاضي وابن عقيل اعتبارا بزكاة 
المال؛ كما سبق . 

والشاني : فطرته على السيد» صححه صاحب «المغني »(“؛ لأن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) في المطبوع : «فیزكيه»» وفي (آ) و (ب) : «تزکیه». 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 

. في المطبوع : «السيد»‎ )٤( 

(ه) في «المخني» (۲ / ۳۹۱ / 4۷۳ وقال: «وهذا ظاهر كلام الخرقي » وقول 
أبي الزناد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» . 


rrr 


نفقته على ا [ف] كذلك فطرته . 


(ومنها) : : تکفیره ه بالمال في الحج والأيمان الظهارونحرهاء رذ ف 
للأصحاب طرق: ٠.‏ ) 

خد البناء على ملکه وعدمه» فإن قلنا: يملك؛ فله ت 
الجملةء وإلا؛ فلا» وهذه طريقة القاضي وأبي الخطاب وانن 
عقيل وأكثر المتأخرين ؛ لأن التكفير بالمال يستدعي ملك الان فإذا کان 
هذاغير قاببل للملك بالكلية ؛ ففرضه الصيام خحاصة» وعلی القؤل ) 
بالملك؛ فإنه کا وهل یکفر بالعتق"؟ على روایتین ؛ لأن ' 
العتق يقتضي الولاء والولاية والإرث» وليس العبد من أهلهاء وهل يلزمه . 
التكفير بالمال».أم) يجوز له مع إجزاء( الصيام المتوجه؟ 

[إنه] إن کان في ملکه مال» فأذن له السيد بالتکفیر منه ؛ لز ١‏ 
ذلك» وإن لم يكن في ملکه» بل أراد السيد أن يملكه ليكفر؛ لمیا | 
كالحر المعسر إذا بذل له مال. 
) وعلى هذا ا پتنزل ما ذکره صاحب «المغني ٠»‏ من لزوم انکفیربالمال 


)١(‏ في س (و. 

(۲) في (ج) : «یملکه». 

(۳) في المطبوع : «بالتعق» ! 

)٤(‏ في المطبوع و (أ): «أو». 

! في (ب): «اجره‎ )٥( 

. . ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۷) ذ في «المغني» (۸ / (YT / YP‏ 


rs 


- في الحج ونفي اللزوم في الظهار. 
(الطريقة الشانية) : إن في تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين 
مطلقتين » سواء قلنا: يملك أو لا يملك» حكاها القاضي قي «المجرد» عن 
شيخه ابن حامد وغيره من الأصحاب» وهي طريقة أبي بكر؛ فوجه عدم 
تکفیره بالمال ا القول بالملك أن ملکه) ضعیف لا یحتمل المواساة» 
ولذلك”» لم يجب فيه الزكاة ولا نفقة الأقارب ؛ فكذلك الكفارات . 
ولوجه() تکفیره بالمال م القول بانتماء ملکه ماخذان ؛ 
أحدهما: إن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن 
كما نقول) في رواية [في ](“ كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنهاء 
وقلنا: [لا يسقط» فكف] غيره عنه يإذنه”)؛ جاز أن يدفعها إليه» وكذلك 
في سائر الكفارات على( إحدى الروايتين » ولو كانت قد دخحلت في ملكه ؛ 
لم يجز أن يأخذها هو؛ لأنه لا يكون حينئذ إخراجاً للكفارة. 


. في المطبوع : «يملكه»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «ولهذا». 

(۳) في المطبوع : «والوجه» . 

. في المطبوع : «يقول». وفي (آ) و (ب) بدون نقط‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ب)‎ )١( 

. في المطبوع : «لا يسقط تكفير». وفي (ج): «لا تسقط ؛ فكفر»‎ )٦( 
في المطبوع : «عنه إلا بإذنه»:‎ )۷( 

(۸) في (ج): «في» . 


(والمأخذ لاني : إن العبد [ي] ثبت ا 
إليهء وإن لم يثبت' له الملك المطلق التام ؛ فیجوز أن يثبت له في المال 
المکفر به ملك پبیح ٩‏ له التکفیر بالمال دون بیعه وهبته ؛ کما اتنا له في 
a‏ ا ا 

ووجه() التفریق ب بين العتق کک إن إن التكفير بالعتقی محتاج الى 
. ملك بخلاف الإطعام» دکره() ابن اأ بي موسی ۰ ولهذا لو أمر من عليه 
الكفارة رجلا أن ن يطعم عنه» ففعل؛ اانه رلو آم أن يعتق عنه؛ ففي ‏ ' 
إجزائه [عنه] روایتان» ولو تبرع الوارث بالإطعام الواجب عن موروثه؛ 
صح ٠‏ ولو تبرع عنه بالعتق؛ لم ي بخ ولو انق الأجي عن كان 
الميت]؛ لم يصح › ولو أطعم عنه ؛ فوجهان . ۰ 
الطريقة الثالفة) : إنه لا یجزئه التكفير بغير الصيام حال على کل 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : ينتج ٠»‏ وفي (أ) بدون تنقيط . 

(۳) 9 في المطبوع : : ابح له». 

. في (أ) : «ووجهه»‎ )٤( 

. في (أً) : «وذکره»‎ )٥( 

.)( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في ا «الموروث»» وفي (ب): «كفارة عن 
الميت»» وفي (ج): : «کفارات الميت» . E‏ 
(۸) في المطبوع 0 : «لا يجزىء» . 


۳۳٦ 


الروايتين)» وهي ظاهر کلام ا الخطاب في كتاب الظهار وصاحب 
ر«التلخيص» وغيرهما؛ لأن العبد وإن قلنا: [إنه] يملك؛ فإن ملكه 
ا مل ااا کا سی فا بكرن حاط بال الال 
بالكلية ؛ فلا يكون فرضه غير الصيام بالأصالة» بخلاف الحر العاجز؛ فإنه 
) قابل للتملك”» ومن ها هنا والله أعلم ‏ قال الخرقي [في]<“ العبد إذا 
حنث ثم عتق : إنه لا يجزئه التكفير بغير الصوم» بخلاف الحر المعسر إذا 
- حنث ثم أيسر» وقال أيضاً في العبد إذا فاته الحج : إنه يصوم عن كل مد 
- من قيمة الشاة يومأء وقال في الحر المعسر: إنه يصوم في الإحصار صيام 
المتمتع» والفرق بينهما أن العبد ليس من أهل الملك القابل لتعلق 
الواجبات به؛ [فيتعلق به]) وجوب الصيام بالأصالة. وفدية الفوات 
| والإحصار لم برد فيها نص بغير الهدي ؛ قاوجبنا على العبد صيامأً يقو مقا 
الهدي» [ويتعدل بقيمة]) الشاة» كما وجب في جزاء الصيد؛ لأن هذا 
صيام وات بالأصالة» ليس بد عن الهدي » وهو [معدل بالهدي ٣‏ 


)١(‏ في المطبوع و (أ): «الطريقين». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ). 
(۳) في (ب) : «للتمليك» . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)١( -‏ في المطبوع و (أ): «التمتع». 
وانظر: «المغني» .)۸٠٠١٤ / ۱۷ / ٠١(‏ 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۷) في المطبوع : «ويعدل قيمة»» وفي (ج) : «وينعدل بقيمة) . 
(۸) في المطبوع : «يعدل الهدي»» وفي (أً) : «يعدل بالهدي» . 


rv 


[وشبیه به]() ؛ 0 فض العبد بالأصالة بخلاف [الحر]“ المعسرء فإن ٠‏ 
الواجب في ذمته بالأصالة هو الهدي » فإذا عجر عنه؛ انتقل إلى البدل ) 
الذي شرع للهدي› وهو صيام المتعة. 

ع n‏ إذا باع عبدا وله ا وفيه للأصحاب طرق : 

(إحداها): البناء على [ملك العبد]“وعدمه فإن قلنا: يملك؛ 
لم يشترط) معرفة المال ولا سائر شرائط البيع فيه لأنه غير داخل في العقد» 
وإنما اشترط [تبقيته ]على ملك العبد ليكون عبدا ذا مالء وذلك صفة 
في العبد لا يفرد" بالمعاوضة » وهو كبيع المكاتب الذي له مالء وإن قلا : 
لا يملك؛ اشترط لماله”") معرفته » ون يبيعه“ بغير جنس المال أو بجنسه» 
بشرط أن يکون الثمن أكثر على رواية» ويشترط التقابض ؛ لأن المال ٠‏ 


حينئذ داحل في عقد ابيع e‏ 
وا ا 


) اران ا ا 
) في (أ) : «أحدها». 

(۴) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «المالك». 
)٤(‏ في (ج): «لم تشترط». 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

»( في المطبوع : لا تفرده» وفي (ج): «ولا یفرد» . 
(۷) في المطبوع : «لمالكه». 

(۸) في المطبوع : «ببعه». ٠‏ 

(۹) في (ج): : «الملك». 


۸ 


(والطريقة قة الثانية) : اعتبار قد قصد المال و'“عدمه لا غير» فإن كان 

الال مدا للمشتري ؛ اشترط علمه وسائر شروط البيع› وإن کان غير 
مقصود» بل قصد المشتري ترکه للعبد لینتفع به وحده ؛ يشترط ذلك لأنه 

ا قير فر رهد ار ي امرف عن أعنت د (اعيار ةه 
أكثر أصحابه ؛ كالخرقي ۳ وأبي بکر والقاضي في «خلافه»» وکلامه ظاهر 
- في الصحة» وإن قلنا: إن العبد لا يملك» وترجع المسألة على هذه 
الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه» ومعه من جنسه ما هو غير مقصود» وقد 
استوفينا الكلام عليها في القواعد» ورجح صاحب «المغني» هذه 
الطريقة” . 

(والطريقة الثالثة) : الجمع بين الطريقتين» وهي طريقة القاضي في 
«الجامع الكبير» وصاحب «المحرر»» ومضمونها أنا إن قلنا: العبد 
يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال» وإن قلنا: لا يملك؛ فإن كان 
المال مقصودا للمشتري ؛ اشترط [له](“ شرائط البيع » وإن كان غير مقصود 
[له]؛ لم يشترط [له]" ذلك . 

- (ومنها) : إذا أذن المسلم لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا 

)١(‏ في المطبوع : «أو». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) انظره في : «المغلي» ۱۲١ / ٤(‏ / ۳۰۴۳۷). 

.)۳٤۸ / ١( انظر: «المحرر»‎ )٤( 

(ه) في (أً): «فيه» . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج). 


۹ 


ف فاشتراه» فان قلنا: يملك ؛ لم یصخ شراؤه له es‏ ا 
يملك؛ صح وكان ملکاً ٠‏ للسیدء قال الشيخ مجد د اللين: هذا قياس 
المذهب عندي . 

قلت : : ویتخرج 7 فيه وجه اخر: لا يصح على القولين بناءً على أحد ٠‏ 
الوجهين : إنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالةء ولو كان بالعکس [بأان 
يأذن] › الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملکه عليه أن ر يشتري بماله رقیقا ) 
فاا فإن قلنا : يملك؛ صح وکان العبد لهء [وإن قلنا: E‏ 


قح 
(ومنها) : تسري العبد» وفيه طريقان : ) ) 
أحدهما: بناؤة على الخلاف في ملكه» فإن قلنا: ال 


تسريه › وال فاد لان الوطء بغیر نکاح ولا ملك“ يمين مجنم بنص 
الکتاب) والسنة» وي طريقة القاضي والأصحاب بعدذه . 


(۱( في المطبوع «مملوكاً) . 

() في (ج) : «ویتوجه». 

(۳) في (ب): «فإن أذن»» وفي (ج): «بان آذن» . 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (أ): «وإلا». 

() في (ب)؛ «ولا بملك» . ا 

)١(‏ قال تعالى : طوالذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين .' فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ا ا 
[Y,‏ 

(۷) الأدلة من السنة على تحريم الزنا كثيرة» انظر بعضأً منها في : كباش الکیرة 
الثانية عشرة» ص ۷ه - ۰ | بتحقيقي). 


f 


والشانية : يجوز تسرية على كلا الروايتين» وهي طريقة الخرقي“ 
وأبي بكر وابن أبي موسى » ورجحها صاحب «المغني ». 
| وهي أصح ؛ فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له؛ 
فتارة علل بأنه يملك» وتارة اعترف بأنه حلاف القياس وأنه [جاز] ”“ لإجماع 
٠‏ الصحاية عليه › وهذا يقتضي أنه أجاز له التسري» وإن قيل : إنه لا يملك 
) اتباعاً للصحابة في ذلك» ووجهة أن العبدء وإن قيل: إنه لا يملك؛ فلا 
بد من أن يثبت له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به ولذلك يملك عقد 
النكاح» وهو ملك لمنفعة البضع؛ فكذلك يملك التسري ويثبت له هذا 
الملك الخاص لحاجته إليه» ولا يجوز تسريه بدون إذن» نص عليه في 
١‏ رواية جماعة؛ كنكاحه» ولأنه لا يملك التصرف فى ماله بما يتلف ماليته» 
ف وإ لق حى الدبه والسري ف إقراره بانجارة 
- وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل» وربما أدى إلى تلفها. 
| ونقل عنه أبو طالب وإبراهیم بن هانیء: يتسریى العبد في ماله» کان 
ابن عمر يتسرى عبيده في ماله ؛ فلا يعيب عليهم0). قال القاضي فيما علقه 

.)9۳١۸ / ٦٠ / ۷( انظرها في : «المغني»‎ )١( 
وعزاها إلى ابن عمر وابن عباس»›‎ »)٥۳١۸ / ٦٦ - ٦۰ / ۷( في «المغني»‎ )۲( 
وقال: «ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا» اه.‎ 
. في (ب): «جائز»‎ )۳( ) 

. في (أ): «وتصرفه»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «فيه في إضرار» . 

)٩(‏ في «مسائل ابن هانیء»:  )٠١٦٤(«‏ سألت أبا عبدالله: أيتسرى العبد في 
ماله؟ قال: نعم» هو ماله مالم پأخذه سیده منه»» وفیه )۱۰٦٩(‏ - سمعت أبا عبدالله» وسئل = 
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على حواشي الجامع؛ للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ ‏ 
لأنه »مالك له . انتهی .. ) a.‏ 
ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإذن]٠‏ على التسري: من مال ' 
سیده إذا کان مأذوناً له ه ونصه [بعدم اڈ شتراطه عل ]تسريه في مال نفسه . 
الذي يملكهء وقد أوماً إلى هذا في رواية جماعة» وهو الأظهر. ٠‏ ' 


ونقل [الأثرم عنه])0) و ف الل هب لعدو جا ل بطاها 
[و] () لکنه یتسری في ماله إذا أذن له سیده . وفسر ماله بمال العبد [الڌي 
في يدیه]()» وهذا [نص باعتبار] الإإدن في التسري من ال اف | 
وتفريقه بين ذلك وبين الامة التي يملكها السيد فيه إشكال» ولعله ف 
الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطا لإذن السيد بكل حال. 


عن العبد؛ هل له آن یتسری؟ قال : إذا أذن له مولاه؟ فنعم وإذا لم یاذن له؛ فاا اه 

وأ ثر ابن عمر أخرجه سعید بن منصور في «سننه» (رقم ۲۰۸۸ ط الأعظمي)ء 
وعبدالرزاق في وال (۷ / رقم .)۱۲۸۳١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 
۲)). وإسناده صحیح . E‏ 

)١(‏ في المطبوع : لفن له لانم 

(۲) بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «نص اشتراطه» . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «يقدم على اشتراط» . 

)٤(‏ في (ب) و (ج): «عنه الأثرم». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (أ)» وفي (ج): «الذي في يده». 

(۷) في المطبوع : «في اعتبار» . 


واعلم أن الإمام أحمد [رحمه الله تعالى ] متردد في تسري العبد 

بأمة سيده ونكاحه؛ هل هما جنس واحد أم لا؟ فقال في «رواية حنبل»: لا 

يبيع أمته المزوجة بعبده”) حتى يطلقها العبد. فجعله تمليكا لازماء ونقل 

٠‏ عنه الأكثرون جوازه» واختلف عنه في بيع سرية عبده؛ فنقل عنه الميموني 

الجواز» ونقل عنه جعفر بن محمد المنع» معللا بأن التسري بمنزلة 

النكاح»ء يريد أنه لازم لا يجوز [له]٠‏ الرجوع فيه» وكذا نقل عنه ابن 
ماهان [وغیره]5). 


واختلف عنه في جواز تسري العبد بأكثر من آمتين ؛ فنقل عنه 
الميموني الجواز» وأبو الحارث المنع ؛ كالنكاح» ولم يختلف عنه في أن 
[عتی]() العبد وسریته يوجب تحریمها عليه ؛ لزوال ملکه عنهاء ونقله 
عن ابن عمر"» واختلف عنه في عتق العبد وزوجته؛ هل ينفسخ به 


. ما بين المعقوفتين من (ج) فقط‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «بعيده»! 

(۳) في المطيوع : «این هانیء»! 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٥( 

)٦(‏ في المطبوع : «تحريمهما». 

(۷) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۷ / رقم )۱۲۸٤١‏ عن عبيدالله بن عمرء 
عن نافع : «أن ابن عمر کان لا یری به - أي : بالتسرّي - بأسأء وأنه أعتق غلاما له سریتان. 
أعتقهما جميعاًء وقال : لا تقربهما إلا بنكاح» . 

) وعبيدالله توبع » قال عبدالرزاق عقبه : «وأخبرناه ابن جريج عن نافع» ؛ فصح الأثرء 

وله الخد 


er 


النكاح؟ ) 
على روايتين بناءٌ على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح ٠.‏ 


| وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي » وربما أولها ونزلها على 
ما ذکر[ة] الشيخ تقي الدين”» وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن ٠‏ 
السلف حكماً وتعليلا كما ذكرنا وكذلك قال الشيخ مجد الدين: ظاهر ۰ 
كلام أحمد إباحة التسري للعبدء وإن قلنا: لا يملك؛ فیکون نکاحاً عنده . 
وحمل قول أبي بکر على مغل ذلك وعلى هذا؛ نهل ا oL)‏ ) 
الإشهاد؟ 7و کلام أحمد يقتضي استحبابه 5 عير وفي ہبوٹ 8 به ' . 
خلاف معحروف . : 


(ومنها) : ر | عبد[ه] نة بمال في يده ؛ فهل يعتق 
أمل؟ ` د 

أحمد انه تى ذلك لخرقي مع قول : إذ ۰ 
ب کو ر ا کک ) 
لا يملك؛ ا ا و أن يقال : : بيعه نقسه هنا 


(1) ما ی ی «نا». 
(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ۲۲۳) . 
(۴) بدل ما بین المعقوفتین في (ب): «لنکاحه». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب)» وفي (ج) بدلها: «ظاهر». 

) . ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٥( 


t4 


كناية عن عتقه ؛ فيعتق به بكل حال» ولهذا قال الأصحاب : إن بيع السيد 
عبده [نفسه] ٠‏ بمال تعليق لعتقه على التزامه؛ فيعتق على ملك السيد؛ 
فیکون ها هنا تعلیقاً علی [إیفاء] هذا المال؛ [ف]يعتق به أما إن دفع 
العبد مالا إلى رجل لیشتریه به من سيده. ففعل وأعتقه المشتري ؛ فهل 
يصح العقد ويعتق؟ 

) إن اشتراه الرجل في الذمة ثم نقد المال؛ صح وعتق» وإن اشتراه 
بعين ٠‏ المال ؛ انبنى على الروايتين في تعيين النقود بالتعيين على ما سبقء 
والمنصرص عن أحمد في «رواية عبدالله»" و« بي الحارث» و «أبي 
داود» البطلانء معلل بما ذكرناء وذكره الخرقي<. 
) والفرق بين هُذه والتي قبله ا ؛ فلا 
یکون إقرارا تاغل ملك العبدء ونص في «رواية مَهُنأ» و «حنبل» على أنه 
يعتق ويغرم'“المشتري الئمن» وهذا قد يتنزل""“على القول بأن النقود لا 

Ey ما‎ )( 

(۳۴) في (ج): «إلزامه». 

. في (ب) و (ج): «إیتاء»‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج). 

. في المطبوع : «بخير»‎ )٦( 

. (MEF / ۳۹۸A) (¥) 

(۸) (ص ۲۰۸). 

.)۸٦٠١ / ۳٣۴ / ۱۰( انظر: «المغني»‎ )4( 

. في (ج): «ویلزم»‎ )٠٠( 

(۱) في (ج) : «تتنزل» . 


rio 


تتعین »› ات ا e‏ 
فيه العتق ؛ كما ينفذ ٠١‏ الطلاق في النكاح المختلف فيه» وهو أحد الوجهين 
للأصحاب [في العتق]. 

وكذلك نقل مهنأ عنه في عبد دفع إلى رجل ا 
اخر» فاشتراه بها من سیده وأعتقه :. ٳنه e‏ المال بماله» فلن 
استهلك ؛ كان ديناً على العبد» ويعتق العبد. . 


وحمل ا في موضصح من «المجرد» وتبعه ابن عقيل [المسال]م 
على أن العبد وكل الرجل في شراء نفسه [من سيده]؛ فيكون المشتري 
وکاڈ للعبد» ویکون وكالة صحيحة» قال الشيخ مجد الدين : فعلی هذا 
يكون قد عتق في الباطن في الحال» ويلزم المشتري لثمن ويرجع به 
على العبد . وقال أيضاً في موضع آخر: هذا فيه إشكال؛ لأن العبد عندنا . 
لا يصح أن د بشتري من سیده شیا بنفسه ؛ فکیف يصح توکیله فیه؟! ولهذا . 
قال أحمد: لا ربًا بين العبد وسيده. قال : ويحتمل أن يصح ذلك بناءٌ على . 
أن ا ا الربا بينهما. قال : ویحتمل أن تکون , 
TS‏ وهراحد جهن في ) 
العتق للأصحاب». 


(۳) ما بین المعقرنين سقط من (ب)» وفي المطبوع: «وتبعه ابن عت في 
المسألة» . 
el e )‏ 
() في (): «المثمن». . 
() في (ج): «ویلزم» . 


۳4 


أ هذه المسألة غلطاً في كتابيهما (يعني : القاضي وابن عقيل)» وأن الصواب 
في ذلك أن يقال: إذا وكل رجل العبد في شراء نفسه من سيده. 

(ومنها) : إذا [أ](›عتق السید عبده وله مال؛ فهل يستقر ملکه 
الك آم یکون للسید؟ 
على روايتين ؛ فمنهم من بناهما على القول”' بالملك وعدمهء 
فإن قلنا: یملکه؛ استقر [ملکه] “عليه [بالعتق]5) وإلا؛ فلا وهی 
طريقة أبي بكر والقاضي في «خلافه» وصاحب «المحرر»» ومنهم من جعل 
الروايتين على القول بالملك. 
) - (ومنها) : لو اشترى [العبد]() زوجته الأمة بمالهء فإن قلنا: 
يملك؛ انفسخ نکاحه» وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ . 

(ومنها) : لو ملكه سيده أمة» فاستولدهاء فإن قلنا: لا يملك؛ 
فالولد ملك للسيد ”"» وإن قلنا: يملك؛ فالولد مملوك للعبدء لكنه لا يعتق 
عليه حتی یعتق» فإذا عتق ولم ینزعه [سیده]() منه قبل عتقه؛ عتق عليه 
لتمام ملكه حينئذ» ذكره القاضي في «المجرد». 

(ومنها) : هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه؟ 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 
في (أ) و (ج): «على أن القول».‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )٤( 
. في (ب): «المکاتب»‎ )٥( 

() في المطبوع : «السيد». 


EY 


ا الد لا يلكا م بغر نكال ناء اد 
فظاهر کلام أحمد أنه ينفذ عتق السيد لرقيق) عبده» قال القاضي في . 
«الجامع الكبير» : فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عتقه . قال : : واف حمل | 
E e E‏ 


ر الوقف على العبد؛ ق فنص أحمد على ا 
فقيل : إن ذلك يتفرع على القول بأنه لا يملك» فأما إن قيل: إنه يمْلك؛ 
صح الوقف عليه ؛ كالمكاتب في أظهر الوجهين» والأكثرون على أنه لا ٠‏ 
بصح الوقف عليه على الرواتين لع مک ا 


(ومنها) : وصية ة السيد لعبده بشيء من ماله› فإن کان بجزء مشاع. 
[منه]"؛ صح » وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء؛ لدخوله في عموم المال | 
٠‏ وكمل عتقه من بقية الوصية» نص عليه؛ فقيل : لأن الوصية إنما صحت . 
لعتقه ؛ فتقديم العتق أهم وأنفع له» وقيل : بل الجزء ء الشائع الموصى به غير 
متعین ؛ ؛ فعين في العبد تصحيحاً للوصية مهما أمكن» ويحتمل أن يقال : 
ملك بالوصية جزء مشاعاً من نفسه؛ فعتق عليه وملك به بقية الوصية» فصار 
موسرا»؛ فسرى العتق إلى الباقي مضموناً بالسراية من بقية الوصية ؛ إذلا. 
مال له سواها» کمن ملك بعض ذي رحم محرم منه بقعله» وأولی. ‏ 


(۱) في (ب): «کرقیق». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 
(۳) في المطبرع : «فتعين». 

() في المطبوع : «معسراًه! 


EA 


وهذا المأخذ منقول عن ابن سيرين [صريحاً]» وهو حسن » وفي 
كلام أبي الحسن التميمي ما يشعر به أيضاً. 
) [وخرج ٩‏ بعضهم أنه يعتق منه بنسبة الوصية من المال؛ فيسري 

العتق إلى جميعه إذا احتمله الثلث بناءًُ على القول بالسراية بالوصية بعد 
اليرت ربكل ل هة اله مو الان إن حم ١‏ اقلت ذلك ف وان 
كانت الوصية بجزء معين أو مقدر؛ ففي صحة الوصية روايتان» أشهرهما 
عدم الصحة؛ فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل يملك أم لا 
وأشار إلى ذلك أحمد في «رواية صالح»» وهذه طريقة ابن أبي موسى 
والشيرازي وابن عقيل وغيرهم» ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية 
بقدر المعين أو المقدرمن التركة لا بعينه ؛ فيعود إلى الجزء المشاع » وهو 
بعید جدا. 

(ومنها): لو غزا العبد على فرس ملكه إياها سيده. فإن قلنا: 

يملكها؛ لم يسهم لها لأن الفرس تبع لمالكهاء فإذا كان مالكها من أهل 
الرضخ ؛ فكذلك فرسه» وإن قلنا: لا يملكها؛ أسهم لها لأنها لسيدهء كذا 
قال الأصحاب. والمنصوص عن أحمد في «رواية ابن الحكم»أنه يسهم 
لفرس العبد» وتوقف مرة أحرى وقال: لا يسهم لها [بحال]”» ونقل عنه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : «وصرح» . 
(۳) في المطبوع : «احتمل۲. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 
)١(‏ في المطبوع : «كقدره» وفي (ج): «بالقدر» . 
»( في المطبوع : اداه وفي (ا) : «تحقراًي» وني (ب): «بهذه». 


۳4۹ 


أبو طالب [أنه] إذا | العبد مع سیده [ومعه فرسان ومع سیده 
N E E O ElÎ‏ للسید» 

يسهم لأكثر من فرسین ; 
(تنبیه) : | 
الخلاف في 8 المبد بالتمليك؛ هل هومختص بتمليك سيده آم ' 
لا؟ ` ) ا 

الت جاحب ,اتلم ر متهن ب فلا ملك من غبر 
جهته » E‏ ار ی و ويتفرع على ذلك مسائل: 

(منها) : ملکه اللقطة() بعد الحول قال طائفة من ا 


ينبني على روایہ بتي الملك وعدمه ؛ جعاد لتمليك الشارع كتمليك السيد ا 


وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطةء وإن لم يملك بتمليك سيده؛ ) 
ا [یشبت قهراء فیثبت] له حکما» وفارق الميراث ؛ لأن ۰ 
العبد ليس تصرفه0)) 0 من آهل الحاحجة لى المالء : 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط . ) 

(۲) بدل ما بین المعقوفتين في (ب): (ومعه س سیده فرسان»» وفي @ سقط 
قوله : «ومع سیده فرسان». . 3 

(۳) في (ج) : «فيسهم لفرس». 

. في (أ) : «وقال»‎ )٤( 

. في (ب) و (ج): «للقطة»‎ )٥( 

(1) في (أً): «روايتين». ‏ 

(۷) في (ب): «ثبت قهرا فثبت» . 

(۸) في (ب): «نصرته»» وفي (ج): «مضرته». 


o٠ 


) وعند صاحب «التلخیص» : لا يملکها بغير حلاف» وكذلك في «الهداية» 
و«المغني»: إنها ملك لسيده. 

(ومنها) : حيازته للمباحات؛ من احتطاب أو احتشاش أو 
اصظاد أومعدن ارغ ذلك فمن الأصحجات ن قال هرملك ايده 
دونه رواية واحدة ؛ كالقاضي وابن عقيل ؛ لأن جوارح العبد" ومنافعه ملك 
) لسیده()؛ فهي کید نفسه؛ فالحاصل في يد عىده کالحاصل في يده 


۴ 


حکما. 

) نعم» لو أذن السيد له في ذلك؛ فهو كتمليكه إياه» ذكره القاضي 
وغیره» وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم 

الشيخ مجد الدين» وقاسه على اللقطة» وهو ظاهر كلام ابن عقيل في 

) موضع اخر. 

- (ومنها) : إذا وصي للعبد أو وهب له وقبله بإذن سیده أو بدونه إذا 

أا له لعل الكتومء لمال لك ا علد اة 

- حنبل»» وذكره القاضي وغيره» وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك 

ال 


)١(‏ قال في «المغني» ۲١ / ٦(‏ / ۳۸)): «فإذا وجد العبد لقَطة ؛ فله آخذها 
بغير إذن سيده» ويصح التقاطه» وبهذا قال أبو حنيفة » وهو أحد قولي الشافعي . . . فإذا تم 
خرل .تعر ملكها سه لن الالقاظ كت الت ركه يده : 

٠‏ (۲) في المطبوع : «المباحات». 

(۳) في (أ): «جوارح الصيد» ! 

. في (ا): وللسيد»‎ )٤( 


۳١ 


(ومنها) : لو حالع العبد زوجته بعوض؛ فهو للسيد» ذکره 
الخرقي» وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبدء 
r‏ أن العبذ هنا يملك البضع ؛ فملك عوضه بالخلع لأن من ملك . 
شيا ملك عوضه» فأما مهر الأمة؛ ا ا ا لأنه عوض 
عن ملك السيدء وهو منفعة ؛ فیکون تملکا" له؛ ؛ كأجرة الخبدالة ) 
بخلاف ما تقدم ؛ فإنه ليس عوضأً عن ملكه. و 

۸ - [الثامنة]١)‏ المضارب ؛ هل يملك الربح بالظهور ا ل ٤‏ 

ا أنه يملك بالظهور رواية وأحدة» وقال 

al‏ اا وهي المذهب المشهور. 

والر واية الثانية ! لا يملكه بدون القسمةء ونصرها" القاضي في . 
«رحلافه») في المد لمضاربةء ويستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي . 
وأضخانة ولا يقر وها ومن الأصحاب من قال يبق بالمحاسة ا 
التامة؛ کابن ا موسی وغیره › وبذلك جرم sa‏ وهو 
المنصرص صريحاً عن أحمد. 

(oA / 1۹ / ۷( انظره في : «المغني»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۴) في (ب) و (ج) : «ملکا» . 

. ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط‎ )٤( 

. في (أ): «وذکز»‎ )٥( 

. في المطبوع و (أ): «لا يملك»‎ )١( 

(۷) في (ج): «ونقلها» . 


Yo 


ولهذا الاختلاف فوائد : 

([ف] منها) : انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل 

القسمةء فإن قيل : لا يملك بدونها؛ فلا انعقاد قبلهاء وإن قيل: يملك 

) بمجرد الظهور؛ فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيهاء أم 

) بنعقد بدون الاستقرار؟ 

فيه" للأصحاب طرق : 

(إحداها)5): لا ينعقد الحول عليها [قبل](“الاستقرار بحال من غير 

حلاف وهي طريقة القاضي في «المجرد» و«الخلاف» ومن اتبعه» 

وكذلك طريقة أبى بكر وابن أبى موسى ؛ إلا أن القاضي عنده الاستقرار 

| بالقسمة› وا Cl‏ التامة؛ فيلعقد الحول عندهماء وهو 

| العفوض عن أحمد [رحمه الله])) في «رواية صالح» و«ابن منصور» 
و«حتبل». 

(والطريقة الثانية) : إن قلنا: يملكه بالظهور؛ انعقد [عليه الحول] ‏ 

٠‏ من حينه» وإلا؛ فلاء وهي طريقة القاضي في“ موضع من «الجامع 


(۱) ما بین المعقوفتین من (ب) و (ج). 
(۲) في (أ): «لمجرد». 

(۳) في المطبوع : «ففيه» . 

)٤(‏ في المطبوع و(أ): «أحدها». 

(ه) في المطبوع : «بدون». 

. ما بين المعقوفتين انفرد به (آ)‎ )١( 

(۷) في المطبوع و (ج): «الحول عليه» . 
(۸) في المطبوع: «من». 


ror 


الصغير» وأبي الخطاب. 


نقد الحرل» وان قلا e‏ 5 


على وجهين» وهي طريقة ابن عقيل وصاحبي ٠‏ «المغني 0۲ 
لرن [و]”لكنهما رجحا عدم الانعقادء وابن عقيل صحح 
الانعقاد في باب المضاربة» وأما رب المال ؛ فعليه زكاة رأس ماله مع حصته 

من الربح » وينعقد الحول عليها بالظهورء وأما بقية الربح ؛ فلايلزمه زکاتە» | 
سواء قتا : يملكه الامل بالظهور او لا في ظاهر كلام أحمدء اوهو قول 
القاضي والأكشرين؛ لأنه إن سلم؛ فهو للعامل » وإن تلف؛ [فات]» 

علیهما» وحکی أبو الخطاب [عن القاضي ]) أنه یلزمه زکاته إذا قلنا N:‏ 
یملکه العامل ن القسمة» وهو ظاهر کلام القاضي في «حلافه» في 
مسألة المزارعة› و ) 

- (ومنها): لوا رى الخال ك وور الج من يعتق علي 
بالملك؛ ففيه طريقان: 2 

(أحدهما) : البناء على الملك بالظهور وعدمهء فإن قلنا: a‏ 


)١(‏ في (ب): «وضاخبا»» وفي (ج): «وصاحب». 
(۲) انظر: «المغتي» (۲ / OAH‏ 
(۴) ما بين المعقوفتين انقرد به (أ) . 

)٤(‏ في المطبوع :. «تلف». 

(ه) ما ږ نن المع رين قط من ٠‏ 


ot 


e‏ عليه» وإلا؛ فلاء كذلك” [قال]) القاضي في «خلافه» وابنه ابو 
الج ووا اران 
٠‏ (والطريق الثاني): إن قلنا: لا يملك بالظهور؛ لم يعتق ء وإن قلنا: 
يملك به؛ فوجهان› كذا قال جماعة منهم صاحب «التلخيص» : 
٠‏ أحدهما: يعتق عليه [للملك]”. وهو قول القاضي وأبي الخطاب› 
وأومأ إليه أحمد في «رواية ابن منصور» . ) 

والشاني: لا يعتق ؛ لعدم استقرار الملك. وهو قول آبي بكر في 
«التنبيه»؛ فإن الملك فيه غير تام ولهذا لا يجزىء في حول الزكاة كما 
سبق» والعتق يستدعي ملكا بدليل أن المكاتب لا يعتق عليه ذو رحمه 
بملکه. 


والأول أصح ؛ فإن العتق يسري إلى ملك الأجنبي المحض»› وا 
يمنعه الدين» بخلاف الزكاة» والمكاتب ليس من أهل التبرع» ولهذا لو 
باشر العتتى بقوله)؛ لم ينفذ؛ فكذا» بالملك» وأولى» وعلى هذاء إذا 
اشتری رحمه بعد ظهور الربح ؛ عتق عليه منه بقدر حصته» ثم إن کان 
موسرا سری عليه ؛ لأن العتق بالشراء» وهو من فعله باختیاره» ولو اشتری 
قبل ظهور الربح ثم ظهر الربح بارتفاع الأسواق» وقلنا: يملك به؛ عتق 
(1) في (أً) و (ب): «فلا كذلك كذلك)» . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. في المطبوع ؛ (ابلفسمه)‎ )٤( 

(ه) في (ب): «فکذلك». 


عليه نصيبه ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق» ذكره«٠‏ في 
ا E‏ ء العامل و : 
فإن قلا یملکه بالظهور؛ فالولد حر» وعليه قيمة الأمةء وتصیر آم ولد له | 
وان لم يکن ظهر ربح ؛ لم يثبت شيء من ذلك. 
ونص [على ذلك]0)أحمد في «رواية أبن منصور» › رل عليه [الحد | ۰ 
ٳدا] لم يکن e‏ 
على وجهین: . a‏ 
أحدهما: لا حذ عليه ويعزر» ونص عليه في «رواية ابن منصور»» ) 
١‏ واختاره صاحب المخني ۲ لان الربح ينبني )٩(‏ على اويم وهو أمر : 
اجتهادي لا يقطع به ٠.‏ 
والثاني : عليه لحد قاله القاضي ؛ لانتفاء الملك وشبهته . | 
- (ومنها) : لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربةء فإن لم يظهر . 
ربح ؟ ؟ صح » > نص عليه ؛ لأنه ملك لغيره» وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: 1 
یملکه بالظهور» وإن قلنا: یملکه ؛ و أحد لشریکین من مال : 
)١( ٠‏ في المطبوع د : «وذکره» . | ) 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وبدله في المطبوع و (ج): «عليه» . 
(۳) في المطبوع : والحدان»» وفي (ب): «الحد إن». 
)٤(‏ انظر: «المغني» (ه (PW / TAF‏ . 
)١(‏ في المطبوع و (ج): «مبني». 
)١(‏ في المطبوع و (ج): «یملکه به». 


۳e٦ 


الشركة والمذهب أنه یبطل فی قدر حقه لأنه ملکه ؛ فلا يصح شراؤه له 
وفي الباقي روايتا(» تفريق الصفقة » وخرج بو الخطاب رواية بصحته في 
الكل من الرواية التي يخير فيها لرب المال أن يشتري من مال المضاربة 
لنفسه؛ لأن علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه؛ فكذا 
المضارب مع رب المال» وأولى . 

(ومنها) : لو اشترى العامل شقصا للمضاربة وله فيه شركة ؛ فهل 
له الأخحذ بالشفعة؟ 

فيه طریقان : 

إحداهما: ما قال أبو الخطاب ومن تابعه : فيه وجهان : 

أحدهما: لا يملك الأحذ» واحتاره فی «رؤوس المسائل» ؛ لأنه 
متصرف ) لرب المال» فامتنع أخحذه کما يمتنع ) شراء الوصى والوکيل 
مما( یتولیان بیعه . 

والثاني : له الأخحز ١‏ وخر جه من وجوت الزكاة عليه فى حصته ؛ فإنه 
يصير حينگذد شریکاً یتصرف لنفسه ولشریکه› ومح تصرفه لنفسه تزول 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «روایتان». 
(۲) في المطبوع و (ج): «أحدهما». 
(۳) في المطبوع و (ج): «يتصرف» . 
)٤(‏ في المطبوع : «يمنع». 

(ه) في المطبوع و (أً) و (ب): «فيما» . 
)١(‏ في المطبوع : «وشریکه» . 


Pov 


التهمةء ولانه يأحذ بمشل) الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمةء بخلاف شرا 

الوصي والوكيل» وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولأ بد. ' 
٠‏ (والطريقة الثانية) : ما قال صاحب «المغني»: إن لم يكن في 
المال ربح أو كانء وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ 
فله“ الأحذ منه» وإن کان فيه ربح » وقلنا: يملك 0 بالىظهور؛ ففيه 
الوجهان بنا على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على 

ا ا 
(ومنها): لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره فإن قلنا: 

يملكه بالظهور؛ لم يسقط. وإن قلنا: [ا](“ يملكه بدون القسمة؛ 
فوجهان» e‏ االقواعد. : 


(ومنها) : لو قارض المريض› وسمی للعامل وق نة 
: المثل؛ ¢ ]ف[ قال القاضي والأصحاب : يجوز» ولا بحسب ٤‏ من الثلث؛ 


) في المطبوع : «مثل».‎ )١( 
.)٤١٤٩ / ۱۹۸-۱۹۷ / انظر: «المغني» (ہ‎ )۲( 
في المطبوع و(ج): «فكذا».‎ )۳( 

)٤(‏ في المطبوع : «يملكه». 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

. في (ب): «(ویسمی»‎ )١( 

(۷) ماب بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. في المطبوع : يەخس)‎ (^A) 


۳6A 


[ف]»يحدث على ملك العامل دون المالك وهذا إنما يتوجه على القول 
بأنه یملکه بالظهوزء [ف ]إن قلنا: لا یملکه بدون القسمة ؛ احتمل أن 
يحتسب من الثلث؛ لأنه خارج حينشذ من ملكه» واحتمل أن لا 
پحتسب )٩(‏ منه » ورو ي لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم 
مله شيعا > ونما زادهم فيه e,‏ 

٩‏ - [التاسعة](“: الموقوف عليه ؛ هل يملك رقبة الوقف ام لا؟ 

في المسألة روايتان معروفتان : 

أشهرهما: إنه ملك للموقوف عليه . 

والثائية : لاء فعلى هذه هل هو ملك للواقف أو لله تعالى؟ 

فيه حلاف ا ويتنزل على هذا الاخحتلاف مسائل [كثيرة] : 

(منها) : زكاة الوقف. إذا كان ماشية موقوفة على معين ؛ فهل يجب 
[علیه] ٩‏ زکاتها؟ 

[فیه طریقتان : 

إحداهما]"“: بناؤ على هذا الخلاف فإن قلنا: هو ملك للموقوف 

(١و۲)‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «و». 

(۳) في المطبوع و (أ) و (ج): «يحسب» . 

)٤(‏ في المطبوع و (ج): «آن لا يحسب». 

. ما بين المعقوفتین انفرد به المطبوع‎ )٥( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٩( 


(۷) في المطبوع : : «فيه طريقان : أحدهماي» وفي (ب) : «فيها طريقان : إحداهما»» 
وفي (ج): «فيه طريقان: إحداهما». 


۹ 


عليه ؛ فعلیه زکاتهاء وإن قلا : [هو] ملك لله [تعالی ]۱ فلا زکاة وذ 
طريقة «المحرر»". وهو ظاهر كلام أحمد في «رواية مهنا» و «علي بن | 
سعید»» وعلی هُذا؛ فإن قلنا: [ملکه للواقف]5)؛ فعلیه زکاته» ونضص . 
احمد على أن من وقف على أقاربه ؛ فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف 
Ds‏ ) 

والطريقة الشائية: لا زكاة فيه على الروايتين» قاله القاضي وابن 
عقيل؛ لقصور الملك فيه (قاما) الشجر الموقوف؛ فتجب الزكاة في ثمره 
على الموقوف عليه وجها وأحذاء لان ثمره ملك للموقوف عليه رقال 
الشيرازي : لا زكاة فيه [أيضاً]» EY‏ 


(ومنها) ‏ لوجتی ٥‏ الوقف ؛ فأرش جنايته غل ا : 
قیل : إنه مالكه ؛ ؛ أنه امتنع من تسليمه؛ ؛ فیلزمه فداؤه» وإن قیل : هو ملك 
لله [تعالى ]0 فالأرش من كسب العبد» وقيل : بل من بيت المال. ٠‏ 

وفيه وجه : لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين ؛ لأن: امتناعه 
من التسليم بير اختياره ؛ إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال, . ` 
(ومنها) : إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزویجها للموقوف ا ا 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع: 
(۲) ما بین المعقوفتين انفرد به (ج) وحده. 


)( 0 / °( ' 
)٤(‏ في المطبوع : «یملکه الواقف» . 


(ه) في المطبوع : «مطلقاً». 
)١(‏ في المطبوع : ولو جناء ! 
)¥( في المطبوع : «تزوجها» . 


۳۹۰ 


فيل : إنه يملكهاء وإن قيل : هى ملك لله [تعالی]()؛ فالولاية0) للحاكم» 
فيزوجها بإذن الموقوف عليه» وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهر 
[الولي]<). 
(ومنها) : نظر الواقف “٠‏ إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك 
الموقوف عليه له النظر فيه وعلى القول [بأن ملکه]( لله [تعالى ٠]‏ نظره 
للحاكم » وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم» وهو قول ابن ابي موسی » 
قال الحارثى : وعندي أن هذا لا يختص” بالقول بانتفاء ملك الموقوف 
عليه» بل ينظر فيه الحاكم» وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من 
يأتي بعد[ه]. 
(ومنها) : هل يستحق () الشفعة بشركةالوقف؟ 
فيه طریقان: ‏ 
أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه» فإن قيل : 
)١(‏ ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده. 
(۲) في (ج) : «نظره) . 
(۳) في المطبوع : «يزوجها» . 
)٤(‏ في المطبوع : «أولى» . 
(ه) في (ب): «ناظر الوقف» . 
)١(‏ في المطبوع و (ج): «بأنه ملك». 
(۷) في المطبوع : «رهذا القول لا يختص» . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۹) في (ج): «تستحی» . 
)٠٠(‏ في المطبوع : «وبشركة) . 


۳11 


SEN Ea 
(والاني) : اران بناءٌ على قولنا: یملکه» وهذا ما قال م صاحب‎ 
«المحرر» ؛ لأن الملك قاصر.‎ ۰ 
وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف‎ 
أما على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ ؛ فاا شفعة > إذ لا شفعة في ظاهر‎ 
المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقارء ركذلك بنى صاحب «التلخيص»‎ 
. الوجهين [هنا]» على الخلاف في قبول القسمة‎ 


- (ومنها) لوزیع الغاصب في أرض الوقف؛ فهل لمرقوف عليه 
تملکه بالنفقة؟ 


إن قیل : هو المالك؛ ؛ فله ذلك وإلا؛ نهو کالمستاجر ومالك 
المنفعة؛ ففيه تردد سبق ذکره ه في «القواعد» . 

) - (ومنها) : فقة ارقف وهي في غات مالم يشرط من غبراء فن 
لم یکن له غلة؛ فوجهان: . 
) أحدهما: نفقته على الموقوف عليه . 

والثاني: [من] بيت المال. 

فقيل : هما مبنیان على انتقال الملك [إليه]١)‏ وعدمهء وقد يقل 


(۱) في المطبوع : «المعلق». 

)ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «هي في». 
)٤(‏ ما ر بين المعقوفنين سقط من المطبوع. 


۳۹۲ 


بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له 

- (ومنها) : لو فضل بعض ولده على بعض في الوقف ؛ فالمنصوص 
الجواز» بخلاف الهبة» فقيل: هو بناء على أن الملك لا ينتقل إلى 
الموقوف عليه فإن قلنا بانتقاله ؛ لم يجز؛ كالهبة» وهو قول بي الخطاب 
وغيره» وقيل : بل يجوز على القولين؛ لأنه لم يخصه بالملك» بل جعله 
ملكا لجهة متصلة على وجه القربةء وجعل الولد بعض تلك الجهة» وشبيه 
بهذا وقف المريض على وارثه ؛ هل يقف على الإجازة كهبته(» أم ينفذ" 
من الشلث لأنه ليس تخصيصا للوارث بل [تمليك]” لجهة متصلة 
والوارث‹› بعض آفرادها؟ 

وفیه روایتان . 

(ومنها) : الوقف على نفسهء وفي صحته روایتان. وبناهما أبو 
الخطاب على هذا الأصل» فإن قلنا: الوقف ملك للموقوف عليه ؛ لم يصح 
وقفه على نفسه لأنه لا يصح أن يزيل الإنسان ملك نفسه إلى نفسهء وإن 
قلنا: لله تعالى ؛ صح . 

(ومنها) : الوقف المنقطع ؛ هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه أو إلى 
ورثة الواقف؟ ) 

)١(‏ في المطبوع : «كهبة». 

(۲) في (أ) : «أم لا ينفذ». 

(۳) في المطبوع : «تملك» . 

. في المطبوع : «فالوارث»‎ )٤( 


۳۹۳ 


فيه روايتان» والمنصوص عن أحمد في «رواية حرب»وغیره أنه یعود 
إلى ورثة ة الموقوف عليه وظاهر کلامه أنه د يعود إليهم إرثا لا وقفاء وبه جزم 
الخلال في «الجامع» ابن أبي موسی» وهذا متنزل› على القول باه 
ملك للموقوف عليه ؛ کیا ا صرح به ا وغیره › ويشهد له أن أحمد 
في في «زواية حنبل» شبه الوقف [المنقطع] بالعمري والرقبي › وجعلها 
لورئة الموقوف عليه ء [کما ترجع العمري والرقبي إلى ورثة المعطى » وجعل 
الخلال حكم الوقف المبقطع والعمری() واحداء وأنكر الشيخ مجذ الدين 
هذا البناء» وادعى أنه إنما يرجع وقفا على الورثة ؛ فلا E‏ 
الموقوف عليه ]< وهذا مخالف لنص أحمد لمن تأمله. 


نعم» فرق أحمدافي «رواية أبي ي طالب»بين الوقف المنقطع [وبين] 0© ۰ 
العمري : بأن العمري ملك للمعمر والوقف ليس يملك به شيئاًء إنما هو 
لمن أوقفه› يضعه حيث شاء؛ مثل السكنى ؛ و الرواية تدل على أن 
[الموقوف عليه] ^ لا يملك سوی [المنفعة] 0» وان الرقبة ملك للواقف. 


(۱) في المطبوع 5 «منزل) . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في (ج): «وجعله» . 

(4) في المطبوع : «والرقي». 

. في المطبوع : «یلزم»‎ )٥( 

)٩(‏ ما ن المعقوفین باط من ج 

(۷) ماب بين المعقوفتين انفرد به المطبوع . ) 
(۸) في المطبوع : «الموقف عليه»» وفي (ج): «الموقوف» بسقوط «عليه» . 
(۹) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «متفعة الرقبة . 


۳4 


(ومنها) : لو وطىء الموقوف عليه الأمة الموقوفة » فأولدها؛ فلا حد 
لأنها إما ملك له أو له فيها شبهة ملك وهل تصير أم ولد له؟ 
إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولدة له ؛ فتعتق [بموته» وتؤحذ' 
قیمتها من ترکته ؛ فیشتري ٩‏ بها رقبة مکانها تکون وقفاً]")» وإن قلنا: لا 
يملكها؛ لم تصر مستولدة له» وهي وقف بحالها . 
(ومنها) : تزوح) الموقوف عليه الأمة الموقوفة » فإن قيل : هي 
٠‏ ملك له؛ لم يصح» وإلا؛ صح » ذكره صاحب «التلخيص» وغيره وفيه 
نظر؛ فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين » ولهذا يكون المهر له. 
١ |‏ [العاشرة](“: إجازة الورئة ؛ هل هي تنفيذ للوصيةء أو ابتداء 
. عط ۳؟ 
في المسألة روايتان معروفتان» أشهرهما أنها تنفيذ» وهذا الخلاف 
قيل: إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث؛ هل هو باطل أو موقوف 
على الإجازة؟ وقيل: بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف» أما على . 
البطلان؛ فلا وجه للتنفيذ» وهو أشبهء [وقرر] ٠”‏ الشيخ تقي الدين أن 


(1) في المطبوع : «ويؤحذ» وفي (آ) بدون تنقيط حرف المضارعة . 
(۲) في المطبوع : ویشتري » بدون «ف». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

. في المطبوع : «لو تزوج»‎ )٤( 

ف ا 

(1) هنا في (أ) فراغ يسع کلمتین. . 

(۷) في المطبوع : «قرر» بسقوط «و»» وفي (ب): «وقول» . 


. ۵ 


الوارث إذا E‏ قبل القسمة ؛ فإنه يسقط. وطرد هذا في الأعيان 
المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط ٠١‏ حقه من الخنيمة » والموقوف عليه إذا أسقط 
حقه من الوقف. والمضارب إذا ا الربح » وأحد الزوجين إذا. 
عفى عن حقه من المهر إذا كان عيناى ا | 
إسقاطه قبل القسمة.. ) 
ولهذا الخلاف E‏ ٍ 
ا ل شط لا شرو ال ب الإيجاب والقبول: 
الف E‏ وإن لم يقبل الى 
له في المجلس» وإن قلنا: هي هبة ؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول» ذكره اين  :‏ 
عقيل وغيره› وکلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة إذا قلنا: 
هي هبة ؛ وجهين» قال الشيخ مجد الدين : والصحة ظاهر المذهب» وهل 
یعتبر“ أن یکون المجاز معلوماً للمجيز؟ E‏ 
ففي «الخلاف» فاضي و «(المحرر»: هو مبني على هذا 4 
الخلاف0» بعد ذلك صاحب «المحرر» بأنه لو أجاز قدرا د 


. في المطبوع : '«استشنى»‎ )١( 

(۲) في المطبوع وا(رب): «بالديون». 

(۳) في المطبوع : «عديدة». 

. في (ج): «فتضح»‎ )٤( 

)١(‏ في المطبوع : انعتیں» وقي (أ) و (ب) بدون تنقیط: 
ل TD‏ 


۳٦٦ 


من المال» ثم قال : ظننت المال قلياذ: [أنه]› يقبل قوله"» ولا تنافي 
بينهما؛ لوجهین : 

(أحدهما) : إن صحة [[جازة]“ المجهول لا تنافي 0 ثبوت الرجوع 
[فيه] “إا تبين فيه ضرر على المجيز؛ لم يعلمه استدراكا لظلامته؛ كما 
تقول فيمن أسقط شفعته لمعنى ”» ثم بان بخلافه؛ فإن له العود إليها؛ 
فكذلك [ها]" هنا إذا أجاز الجزء الموصي به يظنه قليلاً؛ فبان كثيراً؛ 
فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه. 
) والشاني : إنه إذا اعتقد أن النصف الفوضى بلا عة وتخجون 
درهماًء فبان ألفاً؛ فهو إنما أجاز خمسين” درهماً؛ لم “يجز أكثر منها؛ 
فلا تنفذ إجازته في غيرهاء وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائناً ما كان ؛ 
) فإنه يصح ويكون إسقاطا لحقه من [ال]“مجهول» فينفذ؛ کالإبراءء 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «لم». 
(۲) انظر: «المحرر» (۱ / .)۳۸٤‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

. في المطبوع : «لا ينافي»» وفي (أ) بدون تنقيط‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

. في (ب): «لغنی»‎ )٩( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۸) في (ب): و«لظته» . 

(۹) في المطبوع : «أجاز مئة وخحمسین» . 

. في المطبوع : «ولم»‎ )٠١( 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


۳۹۷ 


وطريقة صاحب اس أن الإجازة لا تصح ۱ بالمجهول» ولکن؛ مر 
يصدق في دعوى الجهالة؟ 
على وجهين» ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإجازة تتفي 
صحت بالمجهول ولا رجوع » وإن قلنا: هبة؛ فوجهان: . 
(ومنها) ") : لوقف على وارثه فأجازه» فإن قلا : الإجازة تنفيذ ؛ 
صح الوقف ولزم وإن قلنا: هبة ؛ فهو كوقف الإنسان على نفسه. 
(ومنها) : : ذا کان المجاز عتقاء فإن قلنا: : الإجازة تنفيذ ؛ فالولاء» | 
للموصی يختص به عصبته» وإن قلنا: عطبة ؛ فالولاء لمن أجاز9 ؛ وإ ٠‏ 
کان أنثی . ) ` 
- (ومنها) : لو کان المجیز أباً للمجاز له؛ کمن وصی ۰0 لولد 
[فأاجازه والده]٠؛‏ فليس للمجيز الرحوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ» و قلنا: 
عطية ؛ فله ذلك a‏ قد ا ول 


(۱) انظر: اال )< / 9/۸1( 
(۲) في المطبوغ زيادة «لو وقف على وارثه فأجازه» فإن قلنا: الإجازة تيد صحت : 
بالمجهول ولا رجوع › » وإن قلنا: هبة؛ فوجهان: (ومنها)» اه. CS‏ 
(۳) في هامش (ب) ازيادة» وهي : «وفي صحة وقف الإ نسان على نفسه روان 
)٤( -‏ في المطبوع و رإج): «فالولاية» . | | 
(ه) في المطبوع : «تختص»ء وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط .. 
)٩(‏ في (ج): اأجازه». ) 
(۷) في المطبوع : «أوصى». 
(۸) في المطبوع و( أ) : «فاجازه ولده»» وفي (ب): «فأجاز والده» . 
)١(‏ في الطبوع : الولده» . ) 


۳1A 


(ومنها) : لو حلف لا يهب. فأجازء فإن قلنا: هي عطية ؛ حنث» 
وإلاء فلا: 
- (ومنها) : لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة» ثم 
أجيزت» فإن قلنا : الإجازة تنفيذ ؛ فالملك ثابت له من حين قبوله أولأء وإن 
قلنا: عطية ؛ لم يثبت الملك إلا بعد الإجازةء ذكره القاضي في «خلافه» . 
- (ومنها): إن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز؛ هل يزاحم 
بالزائد ما لم يجاوزه؟ 
وهو مبني على هذا الاختلاف. ذكره صاحب «المحرر»» وأشكل 
٠‏ توجيهه على الأصحاب» وهو واضح ؛ فإنه إذا كانت معنا وصيتان» 
٠‏ إحداهما مجاوزة للثلث والأخحرى لا تجاوزه؛ كنصف وثلث. وأجاز الورثة 
الوصية المجاوزة للثلث خاصة » فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ زاحم() صاحب 
النصف صاحب الئلث بنصف كامل ؛ فيقسم الثلث بينهما على خمسة 
لصاحب النصف ثلائة أخحماسه والآخحر خحمساه. ثم يكمل لصاحب 
النصف نصفه بالإجازةء وإن قلنا: الإجازة عطية ؛ [فإنما يزاحمه] بثلث 
حاصة0)؛ إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورئة لم تتلق من الميت؛ فلا 
يزاحم بها الوصايا؛ فيقسم الثلث بينهما نصفين)» ثم يكمل لصاحب 

)١(‏ في المطبوع : «يزاحم». 

(۲) في المطبوع و (ج): «تكمل»» وفي (أ) بدون تنقيط . 

(۴) في المطبوع : «فإنما يزاحم»» وفي (ج): «فإنه يزاحمه». 

)٤(‏ في المطبوع : «خحاص». 

(ه) في المطبرع : «فينقسم» . 

! في المطبوع : «على نصفين»‎ )٦( 


۳۹۹ 


النصف ثلث( بالإجازة؛ وهذا مبني على [أن]() القول بأن الإجازة عطية 


وفي هامش (ب) كتب بعد قله «نصفين» : «لأن الوصية بما زاد على الثلث باطلة ؛ 
٠‏ كما بين المصنف في آخر هذا الكلام على هُذه المسالة أن الخلاف فيها في كون الإجازة 
تنفيذاً أو ابتداء عطية مفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلٹ وصححتهاء فن قلنا + 
الوصية بالزائد على الثلث أوصى الورثة ؛ فالإجازة تنفيذ للوصية » وإن قلنا ببطلان الوصية' 
بالزائد على الثلث وإجازه الورثة فهي ابتداء عطية ؛ فیکون الموصي کانه أوصی بثلٹ لإنسان 
وبثلث لأخر؛ فيقسم الثلث بينهما نصفين ؛ كما لو أوصى لكل منهما بالثلث ابتداء؛ فقسْكَةُ 
الثلث بينهما على هذا صحيخةء وليس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نصره الله : إنها 
الت که a‏ الثلث أخحماساً سواء قلنا الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية » وأن: 
دعوى المصنف لوضوح ما قاله صاحب «المحرره ليس صواباًء وما قاله المصنف من تفريع . 
الخلاف على القول بإبطال الوصية بالزائد وصحتهاء صرح به صاحب «الفروع»» وصحح به 
قاضي القضاة ناصر الدين الكاي عبارة e‏ فاتضح بذلك عبارته ؛ ون کان 
مشکلا والله أعلم» اه. 
قال أبو عبيدة ف رال ٠‏ / آ) لمحمد بن أبي القاس الخضربن محمد 
ابن تيمية تفريع حسن على هذا الأصلل» فقال: | 
«إجازة الورثة تنفيد ما بزاد على الثلث في الوصيّة للأجنبي » وأصْل الوصية ا 
في المشهور من الروايتين والأحرى أنها ابتداء عطية بناءٌ على كونها باطلةء فتفتقر إلى 
| الوارث» وقبول الموصى له» والقبض فيما يشترط قبضه» ولو كان الموصى به عتقاً؛. ‏ . 
فالولاء للموروث» ولو كان امراةً على الأول» وعلى الثاني يكون للوارث» وليس للوارث 
) الرحیع فيها قبل القبض على الأول» وعلى الثاني له الرجوع » ولو أوصى لبنت عمه مه وابوها 
2 بزيادةٍ على الثلث» فأجاز؛ فلا رجوع » وعلى الثاني ؛ يرجع». ) 
)١(‏ في المطبوع : «ثلثه»» وفي هامش (ب) کتب: «أي e‏ 
حصل له من قسمة الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث؛ فيكمل له النصف الذي أوصى له 
آه. 


(۲) ما بين المعقوفتين ليس في (ب). 


Y۰ 


أو تنفيذ مفرع› على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها؛ 
ا 

(ومنها) : لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه» فإن قلنا: 
إجازته عطية؛ فهى معتبرة من ثلثه› وإن قلنا: تنفيذ؛ فطريقان : 

أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضاًء كذا قال القاضي في 
رخحلافه» وصاحب «المحر»» وشبهه بالصحيح إذا حابا في بيع له فيه خيار 
ثم مرض في مدة الخيار؛ فإنه يصير “ محاباته من الثلث لأنه تمكن من 
استرداد ماله إليه» فلم يفعل» فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في المرض»› 
ونظیره لو وهب [الأب]( لولده شیئا ثم مرض وهو بحاله ولم یرجع فيه . 

والطريق الثاني : إن المسألة على وجهين » وهي طريقة أبي الخطاب 
في «انتصاره»» وهما منزلان ١‏ على أصل الخلاف في حكم الإجازة» وقد 
بتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى بهء أم [تمنع 
الوصية الاأنتقال]“؟ 

وفيه وجهان» فإن قلنا: ينتقل إليهم ؛ فالإجازة من الثلث لأنه إخراج 
مال مملوك» وإلا؛ فهي من رأس ماله لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل 
بعد فی ملکهء وإنما تعلق به حق ملکه» بخلاف محاباة الصحيح ذا 


(۱) في المطبوع : «فيفرع». 

(۲) في المطبوع و (ج): «تصير»» وفي (أ) بدون تنقيط . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

. في (ج) : «متنرلان»‎ )٤( 

. في المطبوع : «يمنع الوصية للانتقال»‎ )٥( 


۳۷۹ 


مرض» فإن المال كان على ملکه › ف استرجاعه. 


(ومنها) : إجازة المفلس» وفي «المغني» هي نافذة» و 
على القول بالتنفيذ» ولا يبد على [قول]“ القاضي في التي قبلها أن لا 
ينفذ» وقاله صاحب «المغني؛ في السفيه"» معلا بأنه لیس من امل | 
التبرع. 


1۹ [الحادية غشرة]: الت له ۽ ؛ هل يملك الوصية من حين 
الموت» [و“ من حين قبوله لها؟ ) 


ی اا ارک ون ر ا 
قبوله ؛ فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة؟ i‏ 


على وجهين أيضاً وأكثر الأاصحاب على قرل بان ملك لموم 


) (۱) قال في «المغتي؛ (FEE / TAT/ D1‏ ما عله المفلس قیل جز السات 
٠‏ عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك ؛ فهو جائز نافذ» وبهذا قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي » ولا نعلم أحداً خالفهم » ولانه رشید غر ورا 2 فف 
تصرفه كغيره» ولأن سبب المثم الحجر؛ e‏ ا 
عليه؛ فأشبه المليء» وإن آکری جملا بعینه أو دارا؛ لم تلفسخ إجارته ا وکان 
المكتري أحق به حتی تنقضي مدته» اه. 

as CS ما؛‎ )۲( 

(۳) تصحف في المطبوع إلى : «الشفعة» ! 

. (TEA / Pre | ٤( انظر: «المغني»‎ O) 

(ه) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع . 

)٩(‏ في المطبوع : : «أم. 


۳Y 


. له وهو قول ا بكر والخرقي () ومنصوص اخم بل نص أحمد في 
مواضع) على أنه لا یعتبر له القبول؛ فیملکه قهراً؛ کالمیراٹ» وهو وجه 
للأصحاب حكاه غير واحد. 

ولهذا الاختلاف فوائد عديدة : 

- (فمنها) : حكم نمائه بين الموت والقبولء فإن قلنا: هو على ملك 
الموصى له؛ فهو له لا یحتسب عليه من الثلثٺ» وإن قلنا: هو على ملك 
[الميت )° ؛ فتتوفر به التركةء فيزداد به الثلثء وإن قلنا: على 5 ملك 
الورثة ؛فنماؤ لهم خاصة» وذكر القاضي في «خلافه»أن ملك الموصى 
[له] لا يتقدم القبول» وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم 
ملك الميت؛ فلا يتوفر [به] الثلث لأنه لم يكن ملكا له حين الوفاةء وذكر 
أیضاً: إذا قلنا: إنه مراعی » وإِنا نتبینبقبول الموصی له ملكه له من حين 
الموت ؛. فإن.النماء يكون للموصي له معتبرا من الثلث› فإن حرج من الثلٹث 
مع الأصل؛ فهما له» وإلا؛ كان له بقدر الثلث من الأصل» فإن فضل شي ء 


)١(‏ قال الخرقي : «وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي ؛ بطلت الوصيةء 
٠‏ فإن مات قبل أن يقبل أو يرد؛ قام وارثه في ذلك مقامه إذا كان موته بعد موت الموصي» . 
انظر: «المغني» .)٤۹۲١ ء٤٩1۸ / ٩٩ - ٩۸ / ٩(‏ 

(۲) في (أً): «في موضصح» . 

(۳) في المطبوع : «الموصي ١‏ . 

. في المطبوع : «وإن قلنا: هو على»‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) و لا (ب). 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «نبين». 


TY 


من الثلث؛ كان له من النماء. 


- (ومنها) : ق 
«المحرن): إن قلا GN‏ 
الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأن الزيادة حصلت 
في ملکه ؛ فلا يحتسب عليه والنقص لم يدخل في ضمانه» بل هومن 
ضمان التركة ولهذا لو تلفت العين أو بعضها؛ لبطلت الوصية في التالف». 
وأما نقص الأسعار؛ فلا يضمن عندناء وإن قلا : يملکه من حين القبول؛. 
اعتبرت قيمته يوم القبول مرا لأنه لم يملكه قبل ذلك ) 
لرن عن اجه في روا ان و و ا اي : إنه يعتبر) 
قیمته يوم الوصيةء ولم يحك صاحب «المغني» فيه خلافاً» فظاهره أنه 
يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها ؛ لأن حقه تعلق بالموصی [به تعلقاً]) 
Esa‏ ي 
عليه استیفاء حقه منه حتى تلف أو نقص . 


- (ومنها) لوان الموصن 4 a‏ میس نی اتیل 


(TAE/ (ND 

(۲) في المطبوع ؛ «فلا یحسب» . 

)۳( في.المطبوع ! «فلا تضمن» . 

. في المطبوع : «وذکر»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) : : اتعتبر. 

.(fA*1 / \oo f ٦( انظر: «المغني»‎ )٩( 
. ي المطليع : وله تعليقاً»‎ (۷) 


4: 


وبعد الموت» فإن قلنا: الملك له؛ فهي آم ولدهء وإلا؛ فلاء ولو وطئها 
الوارث» فإن قلنا: الملك له؛ فهي أم ولده» ويلزمه قيمتها للموصى له 
وإِن قلنا: لا يملکها؛ لم تكن أم ولد له. 

- (ومنها) : لو وصى بأمة لزوجهاء فلم يعلم حتى أولدها أولادا ثم 
قبل الوصية» فإن [قيل : يملكها]٠‏ بالموت ؛ فولده حر» والأمة آم ولده» 
ویبطل نکاحه بالموت. وإن قیل ”: لا یملکها إلا بعد القبول ؛ فنکاحه باق 
قبل القبول» وولده رقيق للوارث . 
-(ومنها) : لووصى لرجل بأبيه”» فمات الموصى له قبل القبولء 
وقلنا: يقوم وارثه مقامه فیه» فقبل ابنه؛ صح وعتق» وهل یرٹ من ابنه( 
الميت أم ل؟ 
إن قلنا: یملکه بالموت ؛ فقد عتتق به ؛ فیکون حرا عند موت ابنه)» 
فرت منه» وإن قلنا: إنما يملكه بعد القبول؛ فهو عند موت أبنه() رفيق ؛ 
فلا يرث؛ ولو كانت الوصية بمال في هذه الصورةء فإن قلنا: يثبت الملك 
بالموت؛ وناك للميت› فتوفی () منه ديونه ووصاياه» وعلى الوجه الأخر 
ف للوارث الذي قبل» ذكره في «المحرر». 


. في المطبوع : «قیل يملکا»» وفي (ج) : «قلنا يملكها»‎ )١( 
في (ب): «قلنا».‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : «بابنه» ! 

! في المطبوع : «أبيه»‎ )٤( 

() في المطبوع : «فيوفي» . 

.)۳۸١ / ۱( انظر: «المحرر»‎ )٩( 


Yo 


ویتخرج وجه(› آخر: إنه یکون [ملکا]) للموصى له على الوجهين؛ . 
لان e‏ فكيف [يصح الملك] ابتداءً لغيره؟! ولهذا نقؤل ‏ 
على إحدى الروايتين : إن المكاتب إذا مات وخلف وفاءٌ : أنه يؤدى منه) . 

بقية مال الكتابة» ويتبين ا أن الحرية لا تبت للمکاتب ) 
إلا بعد الأداء. ) 


- (ومنها) : لو وصي لرجل بأرض» فبنی الوارث( فيها وغرس 
القبول ثم قبل؛ ففي «الإرشاد : إن كان الوارث عالما بالوصية ؛ قلع [بناؤه 
و غرسه مجاناً» وإن کان جاهلا؛ فعلی وجهین» وهو متوجه علی القول . 
بالملك بالموت» أما إن قيل: هي قبل القبول على ملك الوارث؛ فهو 
كبناء مشتري ) الشقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترماً يتملك 


- (ومنها) :لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبولة 
فإن قلنا: N N yy‏ | 
وإلا؛ e‏ 


. فيه وجه‎ EG : في المطبوع‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج).‎ )۲( 
. بدل ما بین المعقوفتين في (ج): «حصل»‎ )۳( 
) في المطبوع : «من».‎ )٤( 
. في المطبوع : «لوارث» بسقوط الألف‎ )( 
بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «بناءء»» وسقطت لوار‎ )٣( 
. في المطبوع : : رهي قبول قبل»‎ )۷( 
) في المطبوع : «المشتري».‎ )۸( 
. سقطت کلمة «من» من (ب)» وسقطت كلمة «حين» من (أ)‎ )٩( 


۳۷٦ 


(ومنها) : جريانه من حين الموت في حول الزكاة» فإن قلنا: 
[ملکه للموصی ] له ؛ جری في حوله» وإن قلنا: للورثة؛ فهل يجري في 

حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم آم لا لضعف ملكهم 
فيه وتزلزله وتعلق حق الموصی له به فهو كمال المکاتب؟ 
فيه تردد . 
١‏ _[الثانية عشرة]": الدين ؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة 
Yel‏ 
أشهرهما: الانتقال» وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابهء قال 
١‏ ابن عقيل : هي المذهب» وقد نص أً حمد أن المفلس إذا مات ؛ سقط حی 
البائم من عين ماله لأن الملك ٠”‏ انتقل إلى ورئته. 

والرواية الثائية : لا ينتقل» نقلها ابن منصور فى رجل مات وترك دارا 

۰ وعليه دين › فجاء الغرماء يبتغول المال» وقال أحد يليه : آنا أعطي دیع 
- الدين ودعوا لي ربع الدار؛ قال أحمد: هذه الدار١)للغرماءء‏ لا يرثونها 
(يعني : الأولاد)ء ولا فرف بین [ديون ادن ودیول الله عز وجل ](» ولا 


(1) في المطبوع : «يملكه الموصي» . 

(۲) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «المال». 

. في (ج): «هذه الرواية»‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «ديون الله تعالى وديون الآدميين» . 


PVY 


بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت [بسبب منه](٠‏ يقتضي 

الضمان؛ e e e‏ الدین حيطا 
بالتركة أم 
و ا اعتباره؛ حیثٹ فرضوا ا في الدين 


1 | المستغرق» وکلام ا بي الطات في «انتصاره) ری [فيه])» ومنهم 


من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا ذکره في مسسائل 

الشفعة» وعلی القول بالانتقال ؛ [فیتعلق حى الغرماء بھا]” جمیعاً؛ وإن 

لہ يستغرفها الدين› ات نه صاحب e‏ وهل تعلق ۳ پا 1 

تعلق رهن أ و جناية؟ . : 
فيه خلاف تحر بتحریر سات :. 

اجزائهاء ابا 
صرح القاضي في «خلافه» بالأول إن كان الوارث واحداءوإن كان 

متعددا؛ انقسم على قدر حقوقهم » وتعلق بحصة كل وارث منهم قسظها؛ 

من الدين وبكل جزء منها؛ كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين 

ل ّ 1 ) ۹ 1 

(والثانية) : هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف؟ 

. في المطبوع : «لسبب منه»» وفي (أ): «بسبب فيه»‎ )١( 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «في قيمته» . 

(۳) في (ج): «فیعلتی الغرماء به» . 

' في المطبوع : «أو».‎ )٤( 


۴۷A 


وسنذکره [ إن شاء الله تعالی] (). 

(والثالثة) : هل يتعلق الدين ا [التركة] )مع الذمة؟ 

فيه للأصحاب ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة» قاله القاضي وأبو الخطاب في 
«خلافهما»“ وابن عقیل» ومنهم من قیده بالمؤجل)» ومنهم من خصه 
بالقول بانتقال التركة إليهم . 

والثاني : هو باق في ذمة الميت» ذكره [القاضي أيضا]“ والآمدي 
وابن عقيل في «فنونه» وصاحب «المغني»7» وهو ظاهر كلام الأصحاب 
في ضمان دين الميت. 

والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط. قاله ابن أبي موسى » ورد بلزوم 
براءة ذمة الميت منها" بالتلف. وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فرائد : 

- (منها) : نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود» فإن قلنا 
بعدم الانتقال إليهم ؛ فلا إشكال في عدم النفوذء وإن قلنا بالانتقال؛ ‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين انفرد به (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) في المطبوع و (ج): «خلافيهما» . 

)٤(‏ في (أ) و (ج): «بالرجل». 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

() انظر: «المغني» (ه / ۱۲۲-۱۲۱ / ۳۸۹۷). 
(۷) في المطبوع : «فيها . 

(۸) في المطبوع : «ولا». 


۳4 


فوجهان : ) a‏ 
أحدهما: لا ينفذ» قاله القاضي في د وابن عقيل في باب 
الشركة من كتابيهماء وحمل القاضي في غير e‏ رواية بن منصور 
على هذا. ۰ 
والثاني : ينفذ» قال القاضي وابن عقيل أيضاً في باب اا 
والقسمة» وجعلاه المذهب» وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان» قاله. 
القاضي ؛ قال: ومتی خلی الورثة بين التركة والغرماء«)؛ سقطت مطالبتهم . 
بالديون؛ E E‏ وهذا. 
يدل على أنهم إذا تصرفوا فیھا طولہوا بالدیون کلھا؛ کما نقول في اید 
الجاني إذا 1 : إنه يديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ على روايةء وکلام 
أحمد في رواية البرزاطي ها هنا يدل عليه »› e‏ وفي والکاقي ۵ 


(1) ما ي 

(۲) في المطبوع : : «بين التركة وبين الغرماء» . :4 

(۳) في المطبوع : ;«طولبوا بايون كلها»! وفي هامش a‏ وقي دال ٠‏ 
کلام القاضي على هُذا نظرء | إنما يدل على أن الورثة يضمنون ما تفرقوا فيه» وکیف یضمنون 
ما زاد على ذلك» مع أنه لم يصدر منهم عدوان ولا تعد يقتضي ضمانهم للرائد؟! وكذلك ۰ 
في رواية البرزاطي ؛ فإنه ليس فيها أن الورثة تصرفوا في التركة » وإنما هي دالة على عدم 
انتقال التركة إلى الورثة › وان حى الغرماء تعلق بين ارك وأين هُذا من صحة نفوذ تصرف ۰ 
الورثة في التركة بناءُ على أنها انتقلت إليهم؟! والمذهب أن السيد يفدي. الجاني بقل ؛ 
۰ الأمرينء وكذلك الورثة إذا تصرفوا في التركةء ويؤيد هذا ما نقله عن «الكافي» » وتقلهم تعلق : 

٠‏ الدين بالتركة كتعلق أرش الجناية» اه. 
FT /D(D‏ 


PA 


إنما يضمنون أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. 
) وعلى الأول ينفذ العتق خاصة ؛ كعتق الراهن» ذكره أبو الخطاب في 
«انتصاره» » وحکی القاضي في «المجرد» في باب العتق في نفوذ العتق م 
عدم العلم بالدين وجهين › وأنه لا ينفذ مع العلم» وجعل صاحب «الكافي » 
٠‏ مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة ٠‏ بالتركة ؛ هل يملك الورثة إسقاطها 
بالتزامهم الأداء من عندهم ام لا؟ 

ورواية ابن ن السايقة تدل على نهم لا يملکون ذلك وفي 
- «النظريات» لابن عقيل: إن عتق الورثة إنما ينفذ مع يسارهم دون 
إعسارهم اعتباراً بعثق موروهم في مرضه ؛ لأن موروٹهم کان ملکه ثابتا فیها 
بخير خحلاف» ولم ”)ينفذ عتقه مع الإعسارء فلأن لا ينفذ عتقهم مع 
٠‏ إعسارهمء والاختلاف في ملكهم أولى» وهل يصح رهن التركة عند 
الغرماء؟ ٠‏ 

قال القاضي في «المجزد» : لا يصح › وعلل بأنها كالمرهونة عندهم 
بحقهم » والمرهون لا يصح رهنه» وبأن التركة ملك للورثة )؛ فلا يصح 
- رهن ملك الغير بير إذنه؛ فعلى التعليل الأول لا يصح رهن الورثة لها من 
. الغرماء؛ وإن قلا(): هي ملكهم ». وعلى الثاني( ينبغي أن بج رهن 
۰ (1) هنا في هامش (ب) عبارة غير واضحة» ولعلها: «مع أنه قال في «الكافي»: لم 
) يحك غیره صح» اه. 
(۲) في المطبوع : دولا . 
(۳) في (ب): «الورنة» . 
)٤(‏ في المطبوع : «قيل» . 
(ه) في (ج): «وعلى الثانية» . 


۳A1 


الوصي٠٠‏ لها إذا قلنا: ليست ملكا للورثة 


(ومنها) : نماء التركة» فإن قلنا: لا [ينتقل] إلى الورثة؛ تعلق ل 
) بالنماء ؛ كالأصل» وإن قلنا: ينتقل”٠‏ إليهم ؛ فهل يتعلق ج 
عى وجهین › ابق بسط هذه المسألة في قاعدة النماء.. 


- (ومنها) : لو مات رجل عليه دين وله مال زکوي ؛ فهل يبتدیء 
الوارث١)‏ حول زکاته من حين موت مورونه آم ل 
إن قلنا : لا تنتقل التركة إليه مع الدين ؛ فلا إشكال في [أنه س 
في ]0 حوله حتی ينتقل إليه» وإن قلنا: ينتقل؛ انبنى على أن الدين هل 
E‏ أو هو في ذمة الميت خاصة؟ | 
فإن قلنا' 0 في ذمة ا وکان مما نی عر 
a‏ خحاصة؟ | 
فيه روایتال ا في «شرح الهداية»»› والمذهب أنه ۾ یمنع 
الانعقاد؛ فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المالء وإن قلنا: إنما 
يمنع وجوب في آخر الحول؛ منع الوجوب ها هنا آخر الحول في قدره 


(1) في المطبوع : ا 

(۲) في (ج): «تنتقل». 

(۳) في المطبوع : «الورثة». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


TAY 


أيضاء› وإن قلنا: ليس في ذمة الوارث شيء؛ فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق 
الدین [بالمال]“ مانع [أيضاً]"» وسنذکره. 

(ومنها) : لو کان له شجر» وعلیه دین فمات؛ فها هنا صورتان : 

إحداهما: أن يموت قبل أن [يثمرء ثم أثمر]“ قبل الوفاء؛ فينبني 
على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا؟ 

فإن قلنا: يتعلق به؛ خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في 
الأموال الظاهرة. وإن قلنا: لا يتعلق به؛ فالزكاة١»‏ على الوارث» وهذا كله 

بناءٌ على القول بانتقال الملك إليهء أما إن قلنا: لا ينتقل؛ فلا زكاة عليه 

[فيه]“ إلا أن ينفك التعلق قبل بدو صلاحه . 

الصورة الثانية : أن يموت بعد ما أثمرت» فيتعلق الدين ا 
[ثم]”» إن كان موته بعد وقت الوجوب ؛ فقد وجبت عليه الزكاة؛ إلا أن 
نقول : إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب» 
فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين ؛ فالحكم كذلك لأنه مال لهم 
تعلق به [دين]» ولا سيما إن فلنا : إنه في ذممهم“» وإن قلنا: لا تنتقل 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۴) في (ج) : «تثمر ثم أثمرت»» وفي المطبوع : «يثمر ثم أثمرت». 

. في (ب): «کالزکاة»‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ب). 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في () . 

( لي المطل في ديما 


AY 


التركة ال قلازگاة علبي . 
وهذه المسألة تدل على أن النماء المنفضل”“ يتعلق په جق الغراء 
بغیر حلاف . | 
(ومنها) : لو مات وله عبید 2 دين» وأهل هلال 0 إن 
قلنا ا أحد. وإن قلنا: ينتقل 
) ا ١‏ 
(ومنها) : i‏ التركة حیوانا فإن قلنا بالانتقال ار الورثة؛ 
فالنفقة عليهم» لا فمن التركةء وكذلك ٠<‏ مؤنة المال كأجرة 
e‏ | 
- (ومنها) : لمات المدين وله شقص» فباع شریکه نصیبه تل 

الوفاء ؛ فهل للورثة الأخذ بالشفعة؟ 
إن قلا بالانتقال إليهم؛ فلهم ذلك وإلا؛ فلا 5 الرارت ٠‏ 
شريك الموروث وبیع انصیب الموروث في دینه» فإِن قلنا بالانتقال؛ فلا . 
شفعة للوارث لأن البيع وقع في ملكه؛ فلا يملك استرجاعه» ون فيل 
بعدمه”؛ فله الشفعة لأن المبيع لم يكن في ملكه بل في شركته. 


کے (ومنها) : : الوزطىء الوارث الجارية الموروثة والدين TT‏ 


)١(‏ في (آ) ا 

)( في المطبوع : «التركة؛ كمۇنثە› وكذلك» . 
(۳( في المطبوع : «بعده» . 
)٤(‏ في المطبوع و(ج): «(یستغرق» . 


At 


فإنه يملكها بالفكاك؛ فهي كالرهن» وعليه قيمتها ومهرها يوفي [بها] ٠‏ 
. الاير دکره أبو الخطاب ئ «انتصاره») ؛ ففائدة الخلاف حیند وجوب 
المهر. 
طالق› وقال ابوه : إن مت ؛ فأنت حرة» نم مات وعليه دين مستغرق ؛؟ لم 
تعتق لاستغراق الدين للتركة”؛ فلا ثلث للميت لينفذ منه العتق » وهل يقع 
الطلاف؟ ٠‏ 
قال القاضي في «المجرد» : نعم » وعلل بأنه لم يملکها؛ فهي باقرة 
على نکاخحه» وقال ابن عقيل : لا تطلق ؛ لأن التركة تنتقل إلى الورثة ؛ 
فيميق الفست الطلاق ؛ فالوجهان مبنيان على الانتقال وعدمهء وكذلك لو 
- لم يدبرها الأب سواء. 
وفي المذهب وجه آخر بالوقوع » وإِن قیل بالانتقال حتی ولو لم یکن 
دین ؛ بنی على [سبی زمن] ۳ الطلاق للفسخ › وقد دکرناأه في القواعد. 
(ومنها) : لو أقر لشخص,» فقال : له في ميراڻي <“ ألف ؛ فالمشهور 
- أنه متناقض في إقراره» وفي «التلخيص»: يحتمل أن يلزمه؛ إذ المشهور 


. في (ج): «به»‎ )١( 

(۲) في (ب): «التركة» . 

(۳) في المطبوع : «ما سبق من» . 
)٤(‏ في المطبوع : «في میرانه» . 


FA 


عندنا أن الدين لا يمنع الميراث؛ فهو كما لوقال: له في هذه التركة ألف؛ 
فإنه إفرار صحيح › وعلی هذا فإذا قلنا ٠‏ : يملع الدين E‏ کان 
تناقضا ٩‏ بغیر خلاف : ) 


(ومنها) : ا وترك وألف درهم » وعليه آلف درهم دین» ' 

2 مات أحد الابنين وثرك ابناء ثم أبرأً الغريم الورثة ؛ فذكر القاضي أنه 
یستحق ابن الابن نصف التركة بمیراڻه عن أبیه» وذکره في موضع إجماغاً . 
ر في موضع بأن تنتقل مع الدين؛ فانتقل ميراث الابن إلى 
ابنه)» وهذا يفهم منه أنه على القول بمنع الانتقال يختص به ولد 
الصلب؛ لأنه هو الباقي من الورثةء وابن الابن ليس بوارث معهء والتركة . 
لم تنتقل إلى أبيهء وإنما انتقلت بعد موته» ویشهد لهذا ما ذکره صاحب ' 
«المحرر» في الوصية إذا مات الموصى له وقبل وارثه ؛ فإنه یملکه هو دون . 

موروثه على قولنا بملك الوضية من حين القبول. ‏ 2 


(ومنها) : ا بائح المفلس في عين ماله بعد موت ف ١‏ 
يحتمل0) بناؤه على هذا الخلاف» فإن قلنا: ينتقل<“ إلى الورثة؛ امتنع | 
رجوعه» وبه علل امد وإن قلنا: 7لا ينتقل ؛ E‏ لا سیما 


(۱) في المطبوع : مناقضاً. 
(۲) في المطبوع : «أبيه» ! 
on‏ «المحرره (AE / ١(‏ . 
)٤(‏ ذ في المطبوع : «ويحتمل» . 

() في (ج) : «تنتقل» . 
)١(‏ في المطبوع : ایرجم» . 


۳۸۹ 


والحق هنا متعلق فى الحياة تعلقاً متأكدأ(). 


ومن العجب أن عن أحمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن 
بموته ؛ فيكون أسوة الخرماء كغريم المفلس» حكاها القاضي وابن عقيل› 
وهذا عکس ما نحن فيه . 
) (ومنها) : ما نقل البرزاطي عن أحمد أنه سثل عن رجل مات 
وخلف ألف درهم» وعليه للغرماء [ألفا]) درهم » ولیس له وارث غير ابنهء 
فقال ابنه لغرمائه : اتركوا هذه الألف في يدي وأخروني في حقوقكم 
ثلاث سنین حتى أوفيكم جميع حقوقكم ؛ قال : إذا کانوا [قد]“ استحقوا 
قبض هذه الألف وإنما يؤخر ونه ليوفيهم لأجل [تركها] في يديه ؛ فهذا 
لا خير له فيه إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخرونه في الباقي ما شاؤوا. قال 
بعض شیوخنا: تخرج هذه الرواية على القول بأن التركة لا تنتقل . قال: 
وإن قلنا: تنتقل إليهم ؛ جاز ذلك» وهو قيس بالمذهب» وتوجیه ما قال : 
إن حق الغرماء في عين التركة دون ذمة الورثةء فإذا أسقطوا حقهم من 
التعلق 7 بشرط أن يوفيهم الورثة بقية حقوقهم ؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم 
للوارث» فإن قيل بانتقال التركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله 


(۱) في (ب) : «متکاداً) ! 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أكثر من ألف»» وفي (ج): «ألف». 
(۳) في المطبوع : «هذا». 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

. في (ج): «يؤخرونهم»‎ )٥( 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أن يتركها» . 

(۷) علق عليها في هامش (ب) فائلا: «يعني : بعين التركة». 


TAY 


بعوض پلتزمه له في ذمته » وان قیل بعدم الانتقال ؛ فهو شبیه بتملیکه الفا 
بألفين إلى أجل» وإن لم يكن تمليكاً [من الغريم لما يملكه» لكنه لما 
أسقط حقه مله الوارث حينئذ فصار تمليكأً]» مع أن قول أحمد «لاخير . 
فيه ن ا بالتحريم» فيحتمل "“ الكراهة » [و]“قوله : «ويۇخرونه 
في الباقي ما شاؤوا» یدل على أن الورئة إذا تصرفوا فى التركة ؛ صاروا ) 
ضامنین جمیع الین فی دهن ١‏ طاو ن اپو کان الدين في ذم 
الورثة؛ قوي الجواز لأن انتقاله إلى ذممهم فرع انتقال التركة إليهم؛ ؛ فیبقی 
كالمفلس إذا طلب من غرمائه الإمهال وإسقاط حقوتهم من أعیان ۾ ماله :' 
ليونيهم إياها كاملة إلى 8 


(۱) في E‏ «يلزمه» . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .. 
(۳) في (ب) : «فتختمل». 
)٤(‏ هذ في المطبوع : : «ذمتهم». ا 
(#) علتق هنا في هامش (ب) قائا: «في دلالة قول الإمام وار ق ي ) 
ما شاؤوا يدل على أن الورثة إيصيرون ضامنين جمي الذين في ذممهم» نظر؛ لأنه ليس في ٠‏ 
النص ما يقتضي أن الورثة تصرفوا و في التركة ء بل قوله في النص: «إلا أن يقبضوا الألف» ِ 
ا(يعني : الغرماء) ‏ ي في [. . .] الوارث لم يتصرف في التركة » [مع] أن قول الإمام: 
«إذا کانوا قد استحقوا قبض هذه الألف»؛ يعني : الغرماء ؛ يقتضي عدم انتقال التركة إلى 
الورثة . وان حق الغرماء متعلق بعين التركة وصحة تصرف الورئة في التركة إنما هو فرع 
انتقال التركة إلى الورثة ؛ فاین هذا من ذاك؟! ثم إن قياس الوارث على المفلس في ازوم 
اتوفية جميع الدين إذا طلب [الإمام] قياس مع وجود الفارق ؛ لأن المفلس قد ترتب في ذمته 
الدين ووجد» بخلاف [الوارث]؛ فإن ذمته بريئة منه وطلبه الإمام على آن ر يوفي جم الدين 
التزام بما لا يلزمه» اه وما بين المعقوفات غير واضح في التصوير. ا 


PAR 


(ومنها) : ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت ديناً ونحوه؛ [هل هئ 
٠‏ للورثة خحاصة أم للغرماء والورثة؟ 

قال أحمد في «رواية [عبد]“الله» فى رجل مات وخحلف وديعة عند 
رجل ولم يوص إليه بشيء» وخلف عليه دينا: يجوز لهذا المودع أن يدفع 
إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا] يعلمون أنه 
) مودع » ویخاف تبعتهم (› أن ير جعوا عليه ؛ [فيحلقوه جمیع ]( أصحاب 
الدين والورثة يسلم [جمیعا])» ونقل صالح نحوه. 
ر فة لا وخ القاضي على الأختا قال: لأن ل 
ملك للورثة› ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر“/ کلامه [Î]‏ | إن قلا 
E 8 ey‏ 

. في المطبرع : «هل» فقط » وفي (ج): «فهل هر»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «عد» ؛ بسقوط الباء. 

(۳) ما بين المعقوفتین انفرد به المطبوع . 

. في (ب): «ویخاف منهم1‎ )٤( 

. وفي (ج): «ليحلفوه جمع»‎ ٠٠ في المطبوع : «ليخلفوا جميم‎ )١( 

() في (ب): «فسلم». 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وقريب منها في «مسائل عبدالله» (ص 
۳1۳-۲( . 

(۸) في المطبرع : «وظاهر» . 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)٠٠(‏ في المطبرع و (ج): «لهم». 


۳۸۹ 


- ظاهره؛ لان الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة ؛ كالرهن والجاني ؛ فلا 
- يجوز الدفع إلى بعضهم. قال: وإنما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الدفع 
٠‏ إلى الورثة بمفردهم » ولعله أراد إذا وٹی بتوفيتهم الديرء0): (انتھی) . 
ولا ريب أن حقوق الورثة ئة تتعلق بها أيضاًء وإن قلنا: لا تقل 
| وهم قائمون مقام الوصي [عند عدمه في إيفاء] الديون وغیرها عند 
ثفة من الأصحاب ؛ فالمتوجه هو الدفع إلى الوزثة والغرماء [جميعاء وا 
الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال. ١‏ 
ا اج ی ا ا و و ی ا 
ارجل ثم مات [أن] المودع لا يدفعها إلى الموصى له فان فعل؛ 
1 ھن وکن يجمع الورثة [و]“ الموصى له. فإن أجازواء وإلاء دفعه() 
) ا ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهرء وإنما المودع 
يدعي ذلك أو أنها ا تخزج من الثلث» وكذلك قال : فإن» أجازوا 
(يعني0: الورثة)» وإلا؛ فالعين الموصى بها إذا حرجت من الثلث لا حق 


)١(‏ في المطبوع : «الذين». 

(۲) في المطبوع : «لا ينتقل»» وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط ان الأول. 
(۳) في المطبوع : «عند عدمه أيضاً في إيفائه». 

)٤(‏ في المطبوع : «جمیعهم ولا یملکون».. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ج). 

)٩(‏ ما بین المعقوفتين ليس فی( 

(۷) في المطبوع : «وإلا؛ دفع».. 

(۸) في المطبوع : «إن»؛ بسقوط الفاء. 

)٩(‏ تصحفت في المطبوع إلى «لغير». 


۳4۰ 


فيها للورثة » ولا تنتقل إليهم بكل حال على الصحيح » وفي «المحرر» : إن 
من عليه دين موصى(› به لمعين؛ فهو مخير: إن شاء دفعه إلى الموصي › 
وإن شاء [دفعه]٠‏ إلى الموصى له» بخلاف الوصية المطلقة ؛ فإنه لا يبرا 
بدون الدفع إلى الوارث والوصي جميعا؛ لأنها كالدين . 

وقد نص أحمد أيضاً في رواية أبي طالب فیمن عليه دين لمیت وعلی 
المیت دين ؛ فقضاه) به عنه أنه يجوز فى الباطن دون الظاهر» ووجهه 
القاضي بان الورثة لا حق لهم في ذلك المال الذي في مقابلة الدين ؛ فلا 
يكون متصرفاً في حقوقهم» وهذا متوجه على القول بان التركة لا تنتقل 
إليهم مع الدين ؛ فلا يكون القضاء من أموالهم» ويرجع ذلك إلى أن كل 
مال مستحق يجوز دفعه إلى مستحقه مع وجود من له ولاية القيض› وقد 

سبق ذكره في القواعد . 

۱۳ الال عشرة]: التدبير؛ هل هو وصية أو عتق بصفة؟ 

في المسألة روايتان» [و] ينبني عليهما فرائد كثيرة : 

(منها) : لوقتل المدبر سيده؛ هل يعتق؟ 

. في المطبوع و (آ): «یوصی»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع . 

(۳۴) نص کلامه في المحرر» (۱ / ۳۹۳): «ومن عليه لمیت دين موصی به لمعین ؛ 
فله دفعه إليه» وإن شاء إلى وصي الميت» ولو کان ثم وصية غير معينة في دين ؛ ؛ لم يبرا بدفعه 
إلا إلى الوارث والوصي جميعا» اه. 

(4) في المطبوع : «فقضار» ! 

(ه) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 


۴۹۱ 


طريقتان: ٠‏ ) 
إحداهما: ناه على الروايتين ع إن قلنا : هو فق بصغة عتقء وإن ) 
قلنا: وصية؛ ك المذهب أن الموصى له إذا قتل الموصي بعد 
الوصية لم [يستحق الوصية]» وهي طريقة ابن عقيل وغيره. 
والثانية : إنه لا یعتق على الروايتين» وهي طريقة لقاضي ؛ لان ل 
یعلقه على موته بقتله إیاء. e.‏ 
- (ومنها) : بيع المدبر وهبته » والمذهب الجواز؛ لأنه ار ٤‏ 
بصفة» وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة . MM‏ 
وفيه رواية أخرى بالمنع بناء على أنه عتق بصفة ؛ فيكون لازماً؛ 
کالاستیلاد. ٠‏ 
(ومنها) : اعتباره ت اثلث على المذهب؛ لأنه وصيةء 1 
حنبل أنه من رأس اال وهو متخرج على أنه عتق لازم ؛ کالاستیلاد. | 
- (ومنها) : إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول» وفي صحته روايتان 
بناهما الخرقي والاکثرون ۱ على هذا الأصل()ء فإن قلات : ر 


)١(‏ في المطبرع : «طريقان : أحدهمايء وفي (ب) : E‏ : إحداهما». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب): «يعتق», ٠‏ 

(۴) في المطبوع : «كالاستيلاء» 

-. | في المطبوع ا‎ )٤( 

(ه) قال الخرقي في «المغني» ( ۱° / :(ANIT / TY‏ دولو دب : ا .قد 
رجعت في تدبيري أو قد أبطلته؛ ؛ لم يبطل لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين» 
والأخحرى: يطل التدبير». ) )٦(‏ في المطبوع : «قيل» . 


۳۹۲ 


جاز الرجوع عنه» وإن قلنا: عت ؛ فلا . 
طللقاضي وأبي الخطاب في «تعليقهما» طريقة أخرى: إن الروايتين 
٠‏ هنا على قولنا: إنه وصية؛ لأنها وصية تتنجز» بالموت من غير قبول» 
- بخلاف بقية الوصاياء وهو منتقض بالوصية لجهات البر. 
ولأبي الخطاب في «الهداية» طريقة ثالثة» وهي بناء هاتين الروايتين 
على جواز الرجوع بالبيع » أما إن قلنا: يمتنع ” الرجوع بالفعل ؛ فبالقول" 

آولى.ٍ 

(ومنها) : لوباع المدبر ثم اشتراه؛ فهل یکون بیعه رجوعا فلا یعود 
تدبیره» أو لا یکون رجوعا فیعود؟ 

فيه روايتان أيضاً بناهما القاضي والأكثرون على هذا الأصل» فإن 
قلنا: التدبير وصية ؛ بطلت بخروجه عن ملكه» ولم [تعد بعوده]5» وإن 
قلنا: هو تعليق“ بصفة ؛ عاد بعود الملك بناءٌ على أصلنا في عود الصفة 
بعود الملك فى العتق والطلاق» وطريقة الخرقى وطائفة من الأصحاب : إن 
التدبير يعود س الملك [ها]) هنا رواية واحدة» بخلاف ما إذا أبطل 


)١(‏ في المطبوع : «نتجت»» وفي (أ) بدون تنقيط» وفي (ب): «ينتجز». 

(۲) في (): «يمنع) . 

(۳) في المطبوع : «فالقول» . 

. في المطبوع : «يبعد نفوذه»» وفي (أ) بدون تنقط‎ )٤( 

() في (أً): «تعلق». 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )٦( 

(۷) قال الخرقي في «مختصره» (۱۰ / ۸٦١ / ۳۲١‏ - مع «المغني»): «فإن 


۳۹۳ 


تدبیره بالقول» وهو یتنزل› على أحد أمرین: | أن الوصية لا بطل بزوال 
الملك مطلقاً بل تعود بعودهء وإما طلا سكم اة بالق غانة: 
(ومنها) : لو قال: عبدي فلان خر بعد موټي بسنة؛ ھل صح 
ويعتق بعد موته بسنة» ام بطل ذلك؟ 
على روايتين بناهما طائفة من الأصحاب على هذا لال فان 
قلنا: : التدبير وصية؛ صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت» 
عتتق بصفة؛ لم يصح ذلك» وهؤلاء قالوا: لو صرح بالثعليق» فقال: 
O RS‏ 
ابن عقيل في «إشاراته»» والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنياً على هذا 
٠‏ الأصل؛ فإن التدبير والتعليق بالصفة إنما بطل بالموت مع الإطلاق؛ لان 
مقتضى الإطلاق وجود الصفة في حياة السيد » فأما مع التقیید" بماا بعد 
الموت؛ [فيتقيد به» ]من الاعات د و ا العقد تدبیرا» 
ومنهم من ينفي ذلك» ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها 


اشتراه [أي : عبده المدبر] بعد ذلك؛ رجع في التدبير»ء قال ابن قدامة : «والصحيح ما قال 
N RR‏ 
فيه» بل هو جامع للأمرين› قرع وجود الحکم بسببین ؛ فیثبت حكمها فيه» اه. 
(۱) في (ب): «متنزل». ٠‏ 
(۲) 5 في المطبوع وج): «یبطل» . 
(۳) في المطبوع : «التنفيذ» ! 
)٤(‏ في المطبوع : ہما يمنع بعد». 
() في المطبوع : «فتنفیذ به وه ! 
)١(‏ في المطبوع : «جعل». 


e: 


في غير هذا الموضع . 

- (ومنها): لو كاتب مدبرة؛ فهل یکون رجوعا عن التدبیر؟ 

إن قلنا: التدبير عتق بصفة؛ لم يكن رجوعأء وإن قلنا: هو وصية ؛ 
انبنى على أن كتابة الموصى به هل تكون رجوعا؟ 

[و]“ فيه وجهان» أشهرهما أنه رجوع» والمشهور في المذهب أن 
كتابة المدبر ليست رجوعاً عن تدبيره» ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل 
على أنه رجوع . 

(ومنها) : لو وصی بعبد) ثم دبره؛ ففیه وجهان : 

أشهرهما: إنه رجوع عن الوصية . 

والثاني : ليس برجوع . 

فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول؛ لاستحقه 
الموصى له ذكره في «المغني»<»» وقال الشيخ تقي الدين: ينبني على أن 
التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية؟ 

فإن قلنا: هو عتق بصفة؛ قدم على [الوصية]» وإن قلنا: هو 
وصية ؛ فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد؛ فينبني على أن الوصايا 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : ابعبده» . 

(۳) في (أ) : «لا یستحق» ! 

. (A1 / TY / ۱°) (6) 

(ه) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «الموصى به». 


۳4٥ 


المزدحمة إذا كان بعضها عتقا ؛ هل ٠‏ یقدم ام تحاص ا وغیره؟ 
على روایتین › فان قلنا بالمحاصة ؛ فهو" كما و ووصی 
بنصفه» ويصح ذلك على المنصوص . (انتهى) . ٤‏ 
وقد يقال : الموصی له إن قيل : لا يملك حتی يقبل ؛ فقد سبق زمن 
العتق لزمن ملكه١)؛‏ فينفذ› وإن قيل : 1[إنه])يملك من حين الموت ؛ فقد 
تقارن زمن ملکه [و]) زمن العتق؛ [فينبغي تقليم | العتق]١؛‏ کا نص 
عليه أحمد في مسألة من عتقی عبده بییعه . 
(ومنها) : الوضية بالمدبرء والمذهب نها لا تصح » دکره القاضي 
وأبو الخطاب في «خلافيهما» "» لأن التدبير الطارىء إذا أبطل الوصية على 
المشهور؛ فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له؟! ِ 
وبنى الشيخ هذه المسألة أيضا على الأصول السابقة 


(ومنها) : ا والمشهور أنه يتبعها في اا رادت 


)١(‏ في (ج): «فهل». 

(۲) في المطبوع و (ب): «أو» . 

(۳) في (ب): «فهما». 

)٤(‏ في (ج):«الملك». 
)ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۷) في (أً): «خلافهما» . 

(۸) في (ج) : : «طرآن» . 

(4) في المطبوع : «المسائل». 


۳۹٦ 


) بعده » سواء کان ا حال التعليق »أو العتق› أ وخاد يا وحکی 
٠‏ القاضي في «كتاب الروايتين» في تبعية الولد روايتين» وبناهما على أن 
الخطاب في «انتصاره» : تبعية الولد مبني ”) على لزوم التدبير. 
وخرج أبو الخطاب [فى «الهداية»]) وجهاً: إنه لا يتبعها الحادث 
بينهماء وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق 

عتقها بصفة» بناءً على أن التدبير تعليق بصفة» وينبغي () على هذا أن 
يخرج طريقة أخرى: إنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف» وإن 
- كان موجوداً في أحد الحالين؛ فهل يتبعها؟ 

على وجهين بناءٌ على أن التدبير") وصية» وحكم ولد الموصى بها 
كذلك عند الأصحاب . 

(ومنها) : لو جحد السيد التدبير؛ فالمنصوص عن أحمد أنه ليس 
برجوع ۰ وقال الأصحاب: إن فلنا: هو عتق بصمة ؛ لم یکن رجوعاًء وإن 

)١(‏ في (أ): «التعلق». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

وانظر: «المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین» (۳ / ۱۱۸ - .)١١۹‏ 

(۳) في (ج): «تنبني» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

. » في المطبوع : «فيتبغي‎ )١( 

. في المطبوع : «وإنما»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «المدبر» . 

(۸) في المطبوع : «وعند» . 


4۷ 


قلنا: هووصية ؛ فوجهان بناءٌ على أن جحد الموصي الوصية ؛ هل هورجوع 
آم لا. 
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ET‏ ا ا هل هي واجبة أو 
لحملها؟ 

في المسألة رواتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل» وهي ختیار 

الخرقي ٠”‏ وأبي بكر وينبني علیهما فوائد : ° 
(منها) : إذا کان أحد الزوجين رقيقاًء فإن قلنا: سا 

وجبت لها على الزوج لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقيته ٠‏ 
حكاه ابن المنذر إجماعاء وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيد ' 
فتجب ها هنا على السيدء وإن قلنا: للحمل ؛ ؛ لم تجب عليه لأنه إن کان 
هو الرقيق ؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه» وإن كانت هي الرقيقة e‏ 

مملوك لسيد الأمة؛ فنفقته على مالکه(. 


(ومنها) : إذا ا الزوج ا فان قلنا : النفقة ازوج 


. ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع‎ )١( 

. (e / Ae / ۸) انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) في (أ): «لهما» ! 
() في (أ): «نفقته». 

: علق في هامش (ب). قائلا: «إذا کان ابنه مفقودا القت او مسرا قان قلنا‎ )٥( 
. النفقة للحمل؛ وجب على الجد النفقة ؛ كما لو كان منفصلاًء ذكره القاضي في «تعليقه»»‎ . 
قال الشيخ أبو البركات : وهذا يدل على آنها تجب على .من يلزمه نفقته منفصا؛.‎ 

)١( ۰‏ في (أ) : «للمزوجة». 


۳۹۸ 


اوك عليه» وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب(؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة 
باليسار دون نفقة الزوجة . 

(ومنها) : لو مات الزوج؛ فهل يلزم أقاربه النفقة؟ 
إن قلنا: هي للحمل؛ لزمت الورثة» وإن قلنا: هي للزوجة؛ لم 
يلزمهم ٩”‏ بحال . 

(ومنها) : لو غاب الزوح ؛ فهل تبت النفقة في دمته؟ 

فيه طريقان : 
الزمان على المشهور من المذهب» وإن قلنا: هي للحمل؛ سقطت لأن 
نفقة الأقارب لا تثبت فى الذمة. 
والشاني : لا تسقط بمضصي الزمان على الروايتين › وهي طريقة 
«المغني»"» وعلل بأنها مصروفة إلى الزوجة) ويتعلق حقها بها؛ فهي 


كنفقتهاء ويشهد له قول الأصحاب : لولم ينفق عليها يظنها حائلاء [فبانت 
حاماا؛ لزمه]“ نفقة الماضى . 


, في المطبوع : «لم تجب عليه»‎ )١( 

(۲) في (ج): «لم تلزمهم». 

. (e14 / AV / ۸) (F) 

)٤(‏ في المطبوع : «الزوج». 

(ه) في المطبوع : «ثم تبين أنها حامل ؛ لزم»» وفي (ب): «ثم بانت حاملا؛ لزمه»» 
وفي (ج): ثم بانت حاملا؛ لزمته»» وما أثبتناه؛ فهو من خط الحافظ ابن رجب . 


۳44 


- [(ومتها): إذا اختلعت الحامل تھا نهل يمع جل افق 
عوضاللخلع؟ .| ) 
قال الشيرازي : إن قلنا: النفقة لهاء صح وإن قلنا 0 الم ) 
يصح لأنها لا تملکهاء وقال القاضي والأكشرون: : يصح على ) 
الروايتين؛ لأنها مصروفة ة إليهاء وهي المنتفعة بها]). 
(ومنها) : لونشزت ال وة اماد فإن قلنا فقة الحامل اء 
سقطت بالنشوز» وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به. 7 
- (ومنها) : الحامل من وطء الشبهة أ ونکاح فاسد؛ هل تجب تنقني ٤‏ 
على الواطىء؟ LL ٠‏ 
إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة ,لا تجب للموطوءة بشبهة ٠‏ 
ولا نکاح١)‏ فاسد؛ [لأنه لا یتمکن من الاستمتاع بھا]؛ إلا أن ٠‏ 
بسکنها في منزل یلیق بها تحصیناً لماله؛ فيلزمھا0» ذلك » [ذکره في 


(1) في المطبوع : قصح». 

في المطبرع: لم يصح». 

(۳) في المطبوع : «ل». ) 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ب)‎ )٤( 
في المطبوع : «الحمل».‎ )( 

. في المطبوع : «ولا في نکاح»‎ )١( 
في (ب): «لا گن‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
)٩(‏ في (ج): «فیلزمه». 


٠‏ «المحرر»]» وتجب لها النفقة حينئذ» ذكره الشيخ تقي الدين"» وإن 
٠‏ قلنا: التفقة للحمل؛ وجبت لأن النسب لاحق بهذا الواطى ء» ونص 
أحمد في رواية ابن الحكم على وجوب النفقة لهاء وقال الشيخ تقي الدين : 
يتوجه وجوب النفقة لها مطلقاً من غير حمل ؛ كما يجب لها المهر المسمى ؛ 
ويتقرر بالخلوة على المنصوص ؛ لأنها محبوسة عليه في العقد الفاسد» ولا 
تتزوج عندنا) بدون طلاقه(*» وقاسه على العبد المقبوض بعقد فاسد» ولو 
ألزم حاكم بالنفقة في النكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاد صحته ؛ فللزوج 

الرجوع بالنفقة عند من يرى فساده» ذكره القاضي في «المجرد»» وذكر 
٠‏ صاحب «المغني » احتمال بعدم الرجوع لأنه نقض للحكم المختلف فيه 
ولا يجوز ما لم يخالف كتابً أو إجماعا» وذكر في «المغني» أيضاً أنه نه لو() 
| ا ؛ لم يرجع لأنه إن علم فساده؛ کان 
) متبرعاً» وان لم يعلم ؛ [کان مفرطاً]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

وانظر: «المحرر» (۲ / .)١١١‏ 

(۲) في «الاخحتيارات الفقهيه» (ص ۲۸۳). 

(۳) في (أ) : «الوطىء». 

. في (ا): «عندها»‎ )٤( 

() انظر: «مجموع الفتاوی» ۳٤(‏ / ۷۳ و٤۷).‏ 

. (e ' IAA -1AY / ۸) انظر: «المغني»‎ )١( 

(۷) في (أً): «ٳذا». 

(۸) انظر: «المغني» (۸ / ۱۸۸ / ١۳٩٠)ء‏ وفي المطبوع و (ب) و (ج): فهو 


مفرط» . 


- (ومتها) : لو کان الحمل موسا بأن يوصي له بشيء فیقبله الاب» 
فإن قلنا: النفقة له؛ سقطت نفقته عن أ بيه» وإن قلنا: لأمه؛ لم تسقط 
ذکره ه القاضي في «خلافه» . 

(ومنها) : الودقع | إليها النفقة » فتلفت بغير تفريط فإن قلا ؛ النفقة 
لها؛ لم يلزم بدلهاء : للحمل؛ وجب اا 
الأقارب. 

- (ومنها) ا الحامل من ملك يمينه ؛ فهل پلزمه ۰ تفقتها؟ 

إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب إلا حيث تجب نفقة العتق ١‏ وان 

قلنا: النفقة للحمل ؛ ؛ وجبت بکل حال. 

(ومنها) : فطرة المطلقة الحامل» إن قلنا: النفقة لها؛ و 
الفطرةء وإن قلنا: اللحمل؛ ففطرة الحمل على. أبيه غير واجبة على 
الصحيح . | 
:هل تب المكنى للمطلقة الحايل؟ ٠. ٠٠ ٠‏ 
إن قلنا: النفقة لهاء؛ فلها السكنى أيضاًء وإن قلنا: للحمل؛ فا 
سکنی لھاء ذکرہ الحلواني في «التبصرة». 

- (ومنها) : نفقة المتوفى ا ت وفي وجوبها روایتان 
بتاهما ابن الزاغوني على هذا [الأصل]١؛‏ قال : فإن قلنا: e‏ ) 


(۱) في (ج) : «تلزمه» . 
() في (ج). : «العتيق. 
(۴) بدل ما بین لمران في المطبوع : «إلا آنه» . 


{۲ 


وجبت من التركة. کما لو کان الأب ا وإن قلنا: للمرأة؛ لم تجب» 
وهذا لا يصح ؛ لأن نفقة الأقارب لا تجب( »بعد الموت» والأظهر أن الأمر 
بالعكس» وهو آنا إن قلنا : للحمل؛ لم يجب للمتوفى عنها لهذا المعنى › 
وإن قلنا: للمرأة؛ وجبت لأنها محبوسة على الميت لحقهء فتجب نفقتها 
من ماله"» وقد سبق ذكر ذلك في قاعدة الحمل: هل له حکم ام لا؟ 
٠‏ (ومتها) : البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا؛ فلها 
وحصها ابنه بالمبتوتة بالثلاثء وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا 
تستحقی نفقة » وإنما تستحى الثفقة إذا قلنا: هي للحمل»› وهذا متوجه في 
القياس ؛ إلا أنه ضعيف مخالف للنص” والإجماع فيما أظن» ووجوب 
النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحمل*. 

(۱) في (ج): «لم تجب» . 

(۲) قال ابن رجب في ترجمة ابن الزاغوني في «كتاب الذيل» ١(‏ / ۱۸۳): «وذكر 
[أي : ابن الزاغوني] فيه [أي : في «الإقناع»]: «إن الحامل المتوفى عنها زوجها تجب لها 
النفقة والسكنى إن قلنا: إن النفقة للحمل؛ كما لو كان الأب حياًه» ثم تعقبه ابن رجب 
قائلا : «ولم أعلم أحدأً من الأصحاب بنى رواية وجوب النفقة والسكنى لها على هذا الأصل› 
ولا جعلها من فوائد في أن النفقة : هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن نفقة الأقارب ت ةط 
بالموت؛ فكيف تجب نفقة الحمل من التركة؟!» اه. 

(۳) وهو قوله تعالی : وإ كن آولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 
[الطلاق : .]٦‏ وانظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ١(‏ / 4( 


)٤(‏ في ركتاب الذيل» (۱ / ۸۳) حکی عن ابن الزاغوني انه ذکر في کتاره 
«الإقناع» : : «إن البائن تجب لها السكنى والنفقة› ون کانت حاملا» اه. 


قال المحقق فی الحاشية : فی المخطوطة التي بأیدینا : رحائلا) . 


{۰ 


(ومنها) الوتزيج امرأة على أنها حرة» ا 
له نكاح الإماء» ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ؛ ففي كتاب النكاح من ٠‏ 
«المجرد» : هو کالنکاے() الفاسد» إن قلنا: ألنفقة للحمل ؛ وجبت على ٠‏ 
وجوبها عليه على الروایتین» co‏ ؛ لأن هذا کح سس ¢ 
فيلزم فيه النفقة وفي عدته: ١‏ 


(ومنها) :الووطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاش پار ) 


يمکن آن يكون من الزوج [و] الواطىء؛ فيلزمها a‏ 


الواطىء» فأما نفقتها في مدة العدة(). فإن قلنا: النفقة للحمل ؛ فعليهما ٠‏ 
) اتاک ن الل ی ر ی 
المرأة على الزوج بشيء من الماضي » وإن قلنا: النفقة للجامل؛ فلا نفقة ) 
لها على واحد منهما مدة الحمل لأنه يحتمل أنه من الزوج ؛ فيلزمه النفقةء ۰ 
ويحتمل أنه من الآأخر؛ فلا نفقة لها؛ فلا تجب بالشك» فإذا وضعته؛ 
فقد علمنا أن النفقة على أحدهما» وهو غير معين e‏ 
) حتى ينكشف الأب منهماء وترجع المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر 
المدتين من مدة الحملء اوقدرمابقي من المدة بعد الوطء الفاسد؛ لاني 
)١(‏ في المطبوع : «النکا» ! 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
)۳(٠‏ في المطبوع : : «التفقه» ! 
)٤(‏ ما بین بين المعقوفتين سقط من (ب). 
.)٥(‏ في المطبوع : «في مدة هذه العدة». 
() في المطبوع : «فلا نفقة لها عليه». 
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تعتد عنه بأحدهما قطعاًء ثم إذا زال الإشكال وألحقته القافة بأحدهما 
بعينه ٠‏ عمل بمقتضى ذلك فإن كان معها وفق حقها من النفقةء وإلا؛ 
رجعت علی الزوج بالفضل› ولو كان الطلاق بائنا؛ فالحكم كما تقدم في 
جمیع ما ذكرنا؛ إلا في مسألة واحدة» وهي أنه لا ترجع المرأة بعد الوضع 
بشيء على الزوج» سواء قلنا: النفقة للحمل أو للحامل؛ لأن النفقة لا 
تستحق مع البينونة إلا بالحمل› وهو غير متحقق هنا أنه منه» بخلاف 
الرجعية» ذكر ذلك [كله](“› القاضي في «المجرد». 


ولو قيل في صورة الرجعية : إذا قلنا : النفقة للحمل : إنها تجب على 
٠‏ من خرجت عليه القرعة من الزوج والواطىء» وكذا بعد الوضع وقبل ثبوت 
e‏ لتوجه إلا أن يقال: يحتمل أن رن یا جما 

فتمتنع القرعة على أحدهما لذألك» ومتى ثبت نسبه ١‏ من أحدهما؛ فقال 
القاضي في موضع من «المجرد» : : يرجع عليه (» الآخر بما أنفق ؛ لأنه لم 
٠‏ ينفق متبرعأًء وقيده في موضع آخر منه [بأن يشرط ٠]‏ الرجوع وينفق بإذن 
الحاكم» فإن شرط الرجوع وأنفق [بغير إذن حاكم] ؛ فعلى روايتين ؛ 


. في المطبوع : «بعیثه»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 

(۳) في المطبوع : «ليوجبه»» وفي (ب) بدون تنقيط . 

)٤(‏ في (0 اسنها 

(ه) في (ب): «یرجع علی». 

. في المطبوع : «بأنه يشترط»» وفي (ج) : «بأن یشترط»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «من غير إذن حاكم»» وفي (ج): «بغير إذن الحاكم» . 


t0 


كقضاء a‏ ق درا ذلك مستوفی في القواعد» اسع هنا 
الرجوع مطلقاً؛ لأنه واجب عليه في الظاهر. 


وقد دکو فا «المغني»0 أ ن الملاعنة لوا مقت على ر ) 
E‏ أنفقت لظنها أنه لا أ بلا 
نفقَة ةلا على اراطی. بشبهة » ا فاسد؛ کماسبق» والزوج 
8 بمتمکن من الاستمتاع بها في حال( الحمل ؛ لأن الرجعية إذا حملت 
في عدتها”) من شبهة انقطعت عدة الزوج في ) مدة الحمل» وحرم على 5 
الزوج الاستمتاع بھاء وهل له رجعتها في هذه المدة [لبقاء بقية] عدته | 
عليها؟ ) 
عى وجهین » وجزم القاضي في «خلافه» بالمنع» ورجح صاحب. 
«المغني » الجوازت» ]1 »على الوجهين لا نفقة لها لتحریم لاسدتع بها 
() في (ج): «الديون». ) 
(۲) في «المغني» )۸ / 1۸1 / .(VoYY‏ 
(۳) في المطبوع : «فإنا لم نوجب لها النفقة»» وفي (ب): «فإنما لم تج تجب 4 
النفقة»» وفي (ج) : «فإنما. تجب لها النفقة» . ۹ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ا). 
(6) في المطبوع : «حالة». 
(( في المطبوع : «عدة». 
(۷) في المطبوع : «من» . 
(۸) بدل ما بین المعقوفتين في (أ): «لبقية» . 
() انظر: «المغني» )۸ / ¥$ (TAT f‏ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


٤٦ 


على الزوج» سواء كانت مكنت من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب ؛ 
نفقة لها. 
٠‏ _[الخامسة عشر]) القتل العمد؛ هل موجبه القود عینا» أو 
ج افر 
فى المسألة روايتان» وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما 
. يغني [عن إعادتها ھا]5). 
١ |‏ - [السادسة عشر]): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة م 0y‏ 
فى المسألة روايتان : 


هه 


إحداهما: لا يزول ملكه» بل هو باق عليه؛ كالمستمر على 


عصمته. 
والثانية : زول وفی وقت زواله روایتان : 


(۱) في (ج): «أمکنت» . 
(۲) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع . 
(۳) في المطبوع : «عنها» ! 
)٤( |‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «عنه»» وفي (ب) و (ج): «عن إعادته 
هتا» . 
) (ه) انظر القاعدة وتطبيقاتها عند المالكية في : «الكافي» (۲ / )٠٠۸۹‏ لابن 
عبدالبر» وعند الحنفية في «تأسيس النظر» (ص ٠١‏ و۸٤‏ - ط جديدة). وانظر: «موسوعة 
القواعد الففهية» (۲ / .)٠١١‏ 
)٦(‏ في المطبوع : «تزول». 


والشانية :من حين ردته» فإن أسلم؛ أعيد إليه ماله ا 
وهي اختيار أبي یکر واین آبي موسی , 
وفيه رواية ثالثة ا ول ف جين اة 
r‏ لاختلافا فوائد كليرة: ) 
(منها) : لوارٹد في أثناء حول الزكاةء فإن قلنا: زال ملكه بالردة؛ 
انقطع الحول بغیر تردد(» وإن فلنا: لا زول ؛ فالمشهور أ ل الزكاة لا 
تحب عليه » وان عاد إلى الإسلام ؛ فينقطح الحول أيضاً لأن e‏ 
شرائط وجوستب الركاة ؛ فیعتبر وجوده في ج الحول. | ۰ 
وحکی بن شاا روایة. : إنه إدا امتا 
ادا عاد إ ا لإسلا لنا: إن e‏ قضاء e‏ ي 
الواجبات» والصحيح من المذهب خحلافه 7 ), 
(ومنها) وارد المعسر» > تم أيسر في رمن الردة9» 0 ل ۰ 
الإسلام وقد أعسرء فإن قلنا: إن ملکه یزول بالردة ؛ لم يلزمه الحج باليسار ) 
السابق» وإن قلنا: لا يزول ملكه ؛ فهل يلزمه الحج بلك اليسار؟ 7 
(1) ذكر الخلال في «جامعه» (۲ / 6-1 / رقم فن اسا ب 


منتصور: «أن آا عبدالله قال في المرتد : إن أسلم وقد حال على ذلك المال الحولء ولم 
يقتل؛ كان المال لهء ولا یزکیه »> يستأنف به الحول؛ اه انما نا 


| في (ج): «تجب الزكاة إذا عاد ! 9 الإسلام لما مضى».‎ (D 
انظر: «المغني» 0 / ۴ -مع «الشرح الكبير»).‎ )۴( 
. في المطبوع : : وزمن ارتداده»‎ )4( 


4*۸ 


ينبني على وجوب العبادات عليه في حال الردة وإلزامه قضاءها بعد 
) عوده إلى الإسلام» والصحيح عدم الوجوب؛ فلا يكون بلك مستطيعاً. 
| (ومنها) : حکم تصرفاته بالمعاوضات والتبرعات وغيرهاء فإن 
قلنا: لا يزول ملكه بحال؛ فهي صحيحة نافذة» وإن قلنا: زول بموته ؛ 
أقر المال بيده في حياته» ونفذت معاوضاته »» ووقفت تبرعاته المنجزة 
٠‏ والمعلقة بالموت» فإذا مات؛ ردت كلهاء وإن لم تبلغ الثلث؛ لأن حكم 
الردة حكم المرض المخوف» وإنما لم تنفذ من ثلثه لأن ماله يصير فيثا 
بموته مرتداً» وإن قلنا: يزول ملكه في الحال؛ جعل في بيت المال» ولم 
يصح تصرفه فيه بحال» كن إن أسلم رد إليه ملكا جديدأ» وإن قلنا: هو 
موقوف مراعى ؛ حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلهاء فإن أسلم؛ 
أمضيت. وإلا؛ تبينا فسادها. 
(تنبیه) : 

إنما تبطل تصرفاته لنفسه في ماله فلو تصرف لغيره بالوكالة)؛ 
صح » ذكره القاضي وابن عقيل ؛ لأن إبطال تصرفه” إنما هو لزوال ملكه› 
ولا أثر لذلك في تصرفه بالوكالة”». 
) نعم» لو [کان قد]۵» وکل وکیل ثم ارتد» وقلنا: یزول ملکه؛ بطلت 
- وكالته» ولو تصرف لنفسه بنكاح؛ لم يصح لأن الردة تمنع الإقرار على 


(۱) في (ج): «معاوضته» . 

(۲) في المطبوع : «بالوكلة» ! 

(۳) في المطبوع : «تعرفانه» ! 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
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النكاح» وإن زوج مولت ؛ لم يصح لزوال بالردة عی۱ ا 
الكافرة. : ۰ 
(ومنها) : شقا مشقوعا في الردةء فإن حكمنا") بصحة ' 
بيعه؛ أخحذ منه بالشفعة > وإلاءِ فلا ولو بيع في زمن ردته شقص.[في 
شرکته]"» فإن قلنا: ملکه باق؛ أخحذ بالشفعة» وإلا؛ فلا. 
(ومنها) :الوحاز مباحا ارا ا ا فإن قلا E‏ 
ملك ذلك ون قلنا: زال ملکه؛ لم یملکه» REE‏ 
ذلك؛ فهل بعرد ملکها إلیه؟ 
فيه احتمالان ماران في «المغني ٠(۲‏ . 
- (ومنها): الوصية له» وفي صحتها وجهان بناءٌ على زوال ملكه 
وبقائهء فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصح الوصية لهء وإلا؛ صحت. ` ٠.‏ 
O O e‏ 
المسلمين أو من [أهنل] دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ٠‏ 
ذلك وإن قلنا: يزول ملکه من حي جن الردة ا و بالموت ؛ فماله فيء ليس ٠‏ 


لورنته مه شي ء(). 


eT‏ : احتی عن». 

(۲) في المطبوع :. : «قلنا» . 

(۳) في المطبوع :' «فجعله في تركته» . 

(40V / 191 / 1) (6) 

(ه) ماد بين المعقوفتين سقط من المطبوع . | 

() سهب الخلال في «جامعه» (۲ / ۵۱۸ - ٥۲۳‏ / رقم ۱۳۰۴۳ - ۱۳۲۹( في 2 


f° 


حياته] ٠”‏ أو مراعى ؛ [أنفق عليهم من ماله مدة الردة]” وإن قلنا: زال 
بالردة؛ فلا نفقة لهم منه فى مدة الردة لأنه ")لا يملكه. 


(ومنها) : فضاء دیونه » وهو كالنفقة ؛ فيقضي دیوده على الروايات 
کلها؛ إلا على رواية زوال ملکه من حين الردة ؛ یی ا 
المتجددة فی الردةء ونقضصی مله الديون الماضية ؛ فإنه إنما یکول فيغاً ما 
فضل عن أداء ديونه ونفقات من يلزمه9) نفقته ؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز 
تعطيلها؛ فتۇحذ) من ماله ويصير الباقى فيا . 
(ومنها) : لودبر عبداأًء ثم ارتد السيدء ثم عاد إلى الإسلام فإن 
قلنا : لا یزول ملکه ؛ فالتدبیر بحاله» وإِن قلنا: زال ملکه؛ انبنی على أن 
زوال الملك عن ٩‏ المدير؛ هل یبطل تدبیره م لا وجرم ابن ا موسی 
النقل الروايات عن أحمد في هذه المسالةء ونقل أبو داود في «مسائله» (ص ۰ ) عن أحمد 
قوله : «کنت مرة أقول : 5۳ بره المسلمون»› : ثم أجبن تنه » وقال ابن القيم في «أحكام 
أهل الذمة» (۲ / 4۳): «وأما المرتد؛ فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود : أن 
ماله لورثته من المسلمين › ولم يدخلوه في قوله : «لا یرٹ المسلم الكافرهء وهذا هو 
الصحيح» . 

(۱) ما بين المعقوفتين ضرب عليها في (آ)» وکتب في الهامش : «مدة الردة فى في 
انه 
) (۲) في () و (ج): «مدة الردة آنفق عليهم من ماله» بتقديم وتأخير. 

(۳) في (ج): «فإنه» . 

)٤(‏ في (ج): «تلزمه». 

. بدون تنقيط‎ (i) في المطبوع : «فيؤحذي وفي‎ )٥( 

(1) في (ج): 7من» . 


ببطاذن تذبیره . 


۷ - [السابعة عشرة]0: الكفار؛ هل يملکون أموال السلین 
بالاستیلاء م Y؟ ٠‏ ® 
المذهب عند القاضي ای انان ی e‏ 
أب الخطاب في «انتصاره» انهم لا یملکونها"» وقد نقل ابو طالب عن 
أحمد ما يدل على ذلك وحكى طائفة روايتين في المسألة» منهم 
عقيل في «فنونه» و «مفرداته»» وصحح فيها عدم الملك» وذكر” الشيخ 
تقي الدين أن أحمد لم ينص على الملك ولاعلى عدمه» وإنما نص على ) 
أحكام أخذ منها ذلك والصواب انهم یملکونها ملأ مقیدا لا يساوي غ 
أملاك المسلمین من کل وجه . | ) 
ولهذا الخلاف: فوائد: 


(منها) : | وای ا 
مجاناً بغیر عوض › | a‏ فالمنصرص عن اسنداه ل 


(۱) ما بین المعقرزفتین انفرد به المطبوع . 8 

(۲) ذكر ابن رجب في ترجمة أبي الخطاب في «كتاب الذيل» ١(‏ / ۰ عنه: 
أنه قال: «إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر: وإنها ترد ان اا ن 
المسلمين على كل حال؛ ولو قسمت في المخنم أو أسلم الكافر وهي في ياه أ | 
قلت: وهذا الذي نصره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» ١(‏ / 8 بقوة؛ 
فراجعه . ۰ 

(۳) في و «وقال» . 

.)۳١۲ نص کلامه في «الاحتيارات الفقهية» (ص‎ )٤( 


1۲ 


يأخذه بغير عوض»› وهل يسقط حقه منه بالكلية › أویکون أحق به بالثمن؟ 


على روایتین» واختار أبو الخطاب أنه أحق به مجاناً بكل حال» وقد 
قال أحمد في «رواية أبي طالب» : هذا هو القياس؛ لأن الملك لا يزول إلا 
بهبة أو صدقة › ولكن عمر قال : لا حق له(. 


) - (ومنها) : إذا قلنا: يملكون أموال المسلمين» فغنمت منهم ولم 
يعلم أربابها من المسلمين؛ فإنه يجوز قسمتها والتصرف فيهاء ومن قال: 
) [لم] ”»یملکوهاء» فقياس قوله : إنه لا يجوز قسمتها ولا التصرف [فيها] "» 
. بل توقف كاللقطة » ذكره صاحب «المغني »2 وغيره» وأما ما عرف مالكه من 
المسلمين؛ فإنه لا تجوز قسمته بل يرد إليه على القولين» ونص عليه 


)١(‏ في المطبوع :«لا حق له فيه»» ويشير المصنف إلى ما أخرجه عبدالرزاق في 
«المصنفه» ٥(‏ / رقم )4۳١۹‏ عن محمد بن راشد» حدثنا مكحول. أن عمر بن الخطاب 
. قال : «ما أصاب المشركون من مال المسلمين» ثم أصابه المسلمون بعد؛ فن أصابه صاحبه 
قبل أن تجري عليه سهامٌ المسلمين؛ فهو أحق به» وإِنْ جرت عليه سهامٌ المسلمين ؛ فلا 
. سبيل إليه إلا بالقيمة». 
وأخرجه البيهقي في «الکبری» ٩(‏ / ١١١)ء‏ وابن حزم في «المحلى» (۷ / ١‏ 

عن قبيصة بن ذويب» عن عمر بنحوه» وقال : «هذا منقطم » قبيصة لم يدرك عمر». 
ثم أخرجه من طرق عن عمر بنحوه» وحكم بانقطاعها. 

(۲) في المطبوع : ولا . 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

.)۷٥٤٤ / ۲۲۰ / ٩( في «المغني»‎ )٤( 

)١(‏ في المطبىع : «لا يجوز قسمته»» وفي (أ) : «لا يجوز قسمه»» وفي (ب) بدون 
تنقيط الأول من «يجوزه . 


1۳ 


أحمد في رواية غير واحد» وقيد ذلك [فى «رواية آبی داود» بما] إذا کان . 
ناکە القت 


(ومنها) : إذا 2 وفي يديهم أموال المسلمين ؛ فهي 2 
عليه أحمد. وقال في «رواية آبي طالب» : ليس بين الناس اختلاف في 
ذلك¿ وهذا متنزل )على القول بالملك» فإن قيل: لا يملكونها؛ ؛ فهي 
لربها متی وجدهاء وقاله أبو الخطاب في «انتصاره»» ونقی و 
«المغني» الخلاف في المذهب [في المسألة]؛ فكأنه ظن أن أبا . 
الخطاب وافق عليها؛ فإنه لم يقف على «الانتصار»» ولعل مأنحذه .أن . ' 
الشارع ملك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين بقوله من أسلم ‏ 
على شي ء؛ فهو له؛ فهذا تمليك جدید يملکونها به لا بالاستيلاء الأول› 
والله أعلم. ٠‏ 4 

وقد قيلي : إن هذا يرجع إلى [أن]“ كل ما قبضه الكافر من الأموال 
وغيرها قبضاً فاسداً يعتقدون جوازه؛ فإنه يستقر لهم بالإسلام ؛ كالعقود . 
الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرهاء ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على 
المسلمين من النفوس والأموال بالإجماع . 


(۱) في المطبوع و (ب): «من رواية آي داود فیما» . 
(۲) انظر: «رواية ۶ داود» (ص .)۳٤۳‏ 
(۳) في المطبوع : «یتنزل» . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ) . 
) وانظر: «المغني» (۹/ / (Voto‏ . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
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- (ومنها) : لو كان لمسلم أمتان أختان»ء فأبقت إحداهما إلى 
دار الحرب» فاستولوا عليها؛ فله وطء الباقية عنده لأن ملكه زال عن أختهاء 
وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق [و]نحوه؛ لأنه 

- (ومنها) : لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد [إليه] بعد 
حول أو أحوال» فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى [من المدة]) 
بغیر حلاف وإِن قلنا: لم یملکوه؛ فهل یلزمه زکاته لما مضی؟ 

على روايتين بناءٌ على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه. 


- (ومنها) : لو أعتتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفارء فإن 
قلنا: ملکوه؛ لم یعتق» وإلا؛ عتق . 


(ومنها): لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم<» فإن قلنا: 
یملکونها؛ فالقیاس آنه ينفسخ النكاح؛ لأنهم يملکون رقبتها ومنافعها» 
فيدخحل فيه منفعة بضعهاء فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة 
المسبية بسبينا”) لها لهذا المعنى . 


)١(‏ في المطبوع و (ب): «أو». 

(۲) في (أ): «حتی تحرم». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
)٥(‏ في (ج): «لمسلم». 

. في المطبوع : ولسبينا»‎ )١( 
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ومن الأصحاب علل انفساخ [نکاح](۰ الكافرة المسبية اجهل 
بقاء زوجها؛ ۰ رعلی هذا يمتنع انفساخ هناء . 
بالف الکتاب والسنة. 


والعين المؤجرة كالامة المزوجة سواء» فأما الزوجة الحرة؛ فلایشع 
النكاح بسببها؛ لأنهم لا يملكون الحرة بالسبي ؛ فلا یملکون بضعها. ‏ . 
وفي «مسائل ابن هانیء» عن أحمد: [ذاسبيت الجرآةولها ازوج ثم ۶ 
استنقذت ؛ تعود إلى زوجها | ن شات وها يدل على انفساخ النكاح ٠‏ 
بالسبي » ووجهه أن منافع الحر# في حكم الأموال» ولهذا تضمن بالغصب ) 
على راي ؛ فجاز أن تملك بالاستیلاءء بخلاف عینه()» لا سیما والاستیلاء ) 
سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية ولهذا پملکون به : 
المصاحف والرقيق المسلمينويملكون به [أم]” الولد على رواية؛ فجاز . 
أن يملكرا به منفمة بضع الحرة» ولا يلزم من ذلك إباحة وطتها لهم؛ ؛ لن 0 


(۱) ما ب بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۲) في المطبوع و (ج): «مخالف». ا 
)٣(‏ في «مسائل ابن ھانیء؛ (۲ / ۱۲١‏ / ۱۷۱۲): «سالت آبا عبدالله عن امرأءة 
من أهل الشرك يهوديةء سباها المشركون» فظهر المسلمون عليها e‏ | 
إلى من نُرد؟ قال: ترد إلى ذفتها وإلى أهل دينهاء اه. 
)٤(‏ في المطبوع و (ج): «الحرة». 
ري ان اع 
() في المطبوع : «المسلم». 
(۷) في المطبوع : «کأم». 


{1٦ 


هذا ia Nb‏ انفسخت ت الإاجارة أبفا 


وقد تأول الآمدي قول أحمد: «ترجع إليه إن شاءت» على أن المراد 
إن شاءت ترجع إليه في العدة من وطء”“› أهل الحرب» وإن شاءت اعتدت 

في موضع آخر؛ لأن العدة ليست بحق له» وإنما هي حق عليها [لزمها 

من]) غير جهته» ولا یخفی بعد هذا التأويل من كلام أحمد وأن كلامه لا 
یدل عليه بوجه . 


(ومنها) : لو استولى الكفار على مدبر لمسلم ثم عاد إلى سيده؛ 
فهل یبطل تدبیره؟ 
| إن قلنا: إنهم لم يملكوه؛ لم يبطلء وإن قلنا: ملكوه؛ انبنى على 
أن المدبر إذا زال الملك فيه؛ فهل يبطل التدبير ام لا؟ 

على روایتین» وجزم ابن أبي موسی ببطلانه ها هناء فأما 
المکاتب؛ فلا تبطل کتابته لآنه يجوز بیعه ویبقی على كتابته» وكذلك 
المرهون؛ لأن الملك ينتقل فيه بالإرث وغيره» والرهن باق . 


(سؤال): عندكم الكافر لا يملك انتزاع ملك المسلم بالشفعة 


)0 في المطبوع : :«اجيزا». 

(۲) في المطبوع : «في العدة في من» ! 

(۳) في المطبوع : «لزمها في»» وفي (ب): «لربها من» . 

)٤(‏ في هامش (ب) كتب: «الصحيح : عدم البطلان ؛ لأنه إذا عاد إليه؛ عاد 
التدبير» . 


1¥ 


مع أنها معاوضة(؛ فف بلك عله فهر يخر غرف؟ 


sD) —‏ الجواب عنه) : إن الكفار لا یملکون أموال ااي 
ا ء على المنصوص عن أحمد» بل بالحيازة إلى دارهم؛ ‏ 
فعلى هذا لا يثبت لهم تملك في دار الإسلام» وعلى الرواية الأخزى . 
ا نهم یملکونها“ بمجرد الاستيلاء ؛ فالمستولى عليه إما أن يكون 
عقاراً؛فلد تصور استیلاژهم عليه E E a EE LG sa‏ 
في دار الإإسلام [أيضاً](» ن رة مسرل فالمنقول يخالف 
حكم العقار لأن العقار يختص بدار الإسلام والكافر ملتجىء إليها 
[ومستذم]) ومتحقن ٩‏ بها وليس من أهلها بالأصالة ؛ راا | 
المالك*. ولهذا الكافر من إحياء E‏ دار الإ سلام على ۶ ١‏ 


| e TT 

قال ابن القيم في «أحكام آهل الذّمة» (۱ / ۲۹۱) a e‏ 
لهم أي : للمشركين وأهل الكتاب - حق شفعة على مسلم» وأخذ بذلك الإمام أحمد» 
وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة . . . ٠‏ وأسهب في نصرته والتدليل عليه. . 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ج). 

(۳) في المطبوع : «يملكون». 

)٤(‏ في (أ): «استيلاءهم»! 

. ما ږ بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )٥( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۷) في المطبوع و(ج): : «ومتحصن)» . 

(۸) في المطبوع : «المالكين». 

. في المطبوع : «الموات»‎ )٩( 
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ک انه زیادة عمارة» ولیس الموات ا ر من المسلمين ؛ ؛ فکيف 
يمكن من انتزاع ملك المسلم المعين؟! 

وإذا كان المسلم يباح له“ مزاحمة الكافر فيما ثبت له فيه حق رغبة 
وإبطال حقه منه بعد سبقه إليه بالخطبة على خطبته والسوم على سومه؛ كما 
نص عليه أحمد استدلالا بالحديث؛ فكيف يمكن من نقص ملك المسلم 
وانتزاعه منه قهراً بعد ثبوت الملك له؟! هُذا باطل قطعاًء وهُذا أحسن من 
الاستدلال بقوله: وإذا لقيتموهم في طريق ؛ فاضطروهہ ۳ إلى أضيقه5» 


(۱) في (ج): «لیس تملیکاأ» . 

(۲) في (ج): «یجوز له» . 

(۳) في المطبوع : «فاضطرهم» ! 

)٤(‏ أخحرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام و كيف يرد عليهم › ٤‏ / رقم »)۲٠۹۷‏ والبخاري في «الأدب المفرده (رقم ›٠٠١١‏ 
»)١١١ ٠‏ والترمذي في «الجامم» (أبواب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» 
٤ |‏ / رقم ۲ وقال : «(حديث حسن صحيح » -» وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب» 

باب في السلام على أهل الذمةء ٤‏ / رقم ٥‏ م)). وأحمد في «المسند» (۲ / ۲۹۳ 
7 ۳ 6 ۹ء ١٠ه)».‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۳۷)» 
والخلال في «جامعه» (۲ / رقم ٠٠١٠١‏ -أحكام أهل الملل والردة) ؛ عن أبي هريرة بألفاظ » 
لمذكور أحدها. 
) ومعنى قوله : «فاضطروهم إلى أضيقه» : «لا تنُوا لهم عن الطريق الضيق إكراماً لهم 
٠‏ واحتراماًء وليس المعنى : إذا لقيتموهم في طريق واسع ؛ فأالجئوهم إلى حرف حتى يضيق 
عليهم ؛ لأن ذلك أذى منا لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب . قاله القرطبي في «المفهم» 

(ہ / 64۰ - ط ابن کئیں)» ونقله ابن حجر في «الفتح» (۱۱ / ۳۱). 


۹ 


مع أني لم أ اا اتال و ادل اخ دف الطریق ۰۱ وبالامر 
بإخراجهم من جزيرة ت العرب ٠‏ 
۱١ ٠‏ -[الثامنة عشرة] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء ء الجر أم 
لا بد مع من به انلك 


(1) لعله يريد حديث أبي هريرة؛ قال: قال رول الله لل : «إذا E‏ ق 
الطرق؛ فدعوا سبعة أذرع».. ۰ 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المظالم» باب إذا E‏ في الطريق 
الميتاءء رقم »)۲٤۷۳‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاق ا قدر الطريق لذا 
احتلفواء» رقم ۱۹۱۳)ء وغیرهما. : 

(۲) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد ا 
/ رقم ۱۷۹۷)» والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» (۸ / )٠١‏ ۔» والترمذي في 
«الجامع» (أبواب السيرء تات ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة ة العرب» رقم 
٩‏ ۷ ). وأو داود في «السنن» (كتاب الخراج والأمارة والفيء» باب في إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» رقم ١۴٠۳)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم )4۹۸١‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۱۲ / )۳٤۵‏ وأحمد في «المسند» (۱ / ۲۲۹ ۳۲و۴ / -)۳٤١‏ ومن 
طريقه الخلال في «الجامع» ١(‏ / رقم ۱۳۸) -» والطحاوي في «المشكل» %/ ۲ء 
وأبو عبيد في «الأموال» .)۲۷١ .۲۷٠(‏ والحاكم في «المستدرك» ))٤ / ٤(‏ والبيهقي 
في «الکبری» ٩(‏ / ۲۰۷)ء والبغوي في شرح السنة» (رقم ١۴۷۵)؛‏ عن عمر: آنه سمع 
رسول الله ب يقول: «لأخرجَنْ اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا Ni‏ إا 

مسلماً». لفظ مسلم. | 

وانظر: «مسند إلفاروق» (۲ / ۸۷ لابن کثیر. 

وانظر في المسالة وأقوال العلماء فيها: «أحكام أهل الذّمة» (۲ ۱ ومابغذها).. 

(۳) ما , بين المعقوفتين انفرد به المطبوع . E‏ 

(4) في المطبوع : «التمليك». 
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الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها» وهل یشترط مع ذلك فعل الحيازة 
کالمباحات ام لا؟ 

[على وجهينء و] قال القاضي في «خلافه» : لا يملك بدون احتياز 
التملكف”» وتردد في الملك قبل القسمة؛ هل هوباق للكفار» أو أن ملكهم 
انقطع عنها؟ 

وينبني على هذا الاخحتلاف ) فوائد عديدة : 

(منها) : جريانه في حول الزكاةء فإن كانت الخنيمة أجناساً؛ لم 
ينعقد عليها حول بدون القسمة وجهأً واحدا؛ لأن حق الواحد منهم [لم] ٠١‏ 
يستقز في جتن معين » وإن انت ما و ادا فوجهان : 

أحدهما: ينعقد الحول عليها(» بالاستيلاء بناءً على حصول الملك 
به . قاله القاضي في «المجرد» وابن عقيل . 

والثاني : لا ينعقد بدون القسمة» قاله القاضي في «خلافه» » وحکاه 
عن أبي بكر» وبناه على أن الملك لا يثبت فيها بدون اختيار التملك لفظاء 
وهذابعيد؛ لأن أبا بكر يقول بنفوذ العتق قبل القسمةء ولأنه لو كان كذلك ؛ 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع : «الملك».‎ )۲( 

(۳) في المطبوع : «الخلاف» . 

)٤(‏ في (ج): «لا». 

. في (ج): «بدون»‎ )٩( 
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لانعقد الحول عليها باحتياز التملك دون القسمة؛ إذ القسمة [بماجردها 
) لا تفيد] ٠”‏ الملك عند القاضي : وإنما مأخذ أبي بكر أن استحقاق الغانمين 
لیس على وجه الشركة المحضةء ولذلك لا يتعين حق [أحدهم في شيء 
منها] ٩7‏ بدون حصوله له بالقسمة؛ فلا ينعقد عليها الحول قبلها؛ 
كانت أصنافا. ٠‏ 
- (ومنها) : لوأ و و و کک و رقه؛ 
أو کان [فیهم ٠۵]‏ من یعتق عليه بالملك؛ عتق إن كان بقدر حقه» وإن کان 
حقه دونه ؛ فهو کمن أعتق شقصاً [من عبد]» نص عليه [أحمد]0) في 
«رواية المروذي» و«ابن الحكم»» واختاره أبو بكر والقاضي في «المجرد»». 
وقال في «الخلاف» : لا یعتق حتی يسبق ATE‏ ووافقه أبو الخطاب 
| في «انتصاره»» لکنه۷) انت الملك aE‏ التملك› اا شب 
(المر رة لصون فیما إا چ واحدأ» وقول 
فالا کانت اجناسا کما سبق في الزكاة. 


() في المطبوع : «عليهما». 

(۲) في المطبوع : «مجردها لا يفيد»» وفي () بدون تنقيط . 
)٣(‏ في المطبوع : «أحد منهم في شيء منهما» . 

(6) في (آ): «لهم». . ) 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين انفرد به (أ). 

(۷) في المطبوع : «ولکنه» . 

(۸) انظر: «المحرر» (۲ / ۱۷۸). 
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لم يعتق» فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة؛ عتقت. قال: وإن كان فى 
السبى من يعتق عليه بالملك؛ عتق عليه إن كان بقدر حصتهء وإلا؛ عتق 
منه بقدر حصته ؛ فکأنه جعله عتقاً قهرباً ؛ کالإإرث. وفری بینه وبين العتق 


دو ا اد ااي جار يناعي فل ال 
فالمنصوص أنها تصير أم ولد له» ويضمن لبقية الخانمين حقوقهم منهاء 
وقال القاضي في «خلافه» : لا تصير مستولدة [له])ء وإنما يتعين حقه 
فيها؛ لأن حملها بحر يمنع بيعها [وقسمتها])» وفي تأخیر قسمتها حتى 
تضع ضرر على أهل الغنيمة؛ فوجب تسليمها إليه من حقه» وهذا بعيد 
جدا.' 

ولأبي الخطاب في «انتصاره» طريقة أخرى: وهي أنه إنما نفذ 
استيلادها لشبهة الملك فيها؛ وإن لم ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاد“ 
[الأب في أمة ابنه]) دون إعتاقهاء وهو أيضاً ظاهر ما ذكره صاحب 
«المحرر»» وحكى في «تعليقه على الهداية» احتمالاً آخر بالفرق بين أن 
کون الغنيمة جنساً واحدا أو أجناساً كما ذكره في العتق . 


(ومنها) : لو أتلف أحد الغانمين(“ شيا من الغنيمة قبل القسمة» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في (): «استيلاء»» وفي (ج): «استيلادها» . 

! بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «الابن في أمة أبيه»‎ )٤( 
. في (ج) : «أحد من الغانمين»‎ )١( 
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فإن قلنا: الملك ثابت فيهاء. فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة ونضص 
عليه أحمد في الاستيلادء وإن فلنا: لم يثبت ا 
- (ومنها) : سقط الغانم حقه قبل القسمة؛ فيه طريقاذ! ٠,‏ 
أحدهما: او فإن قلنا : ملكوها؛ اا 
الحق بذلك وإلا؛ ؛ سقط» وهو ظاهر ما ذكره القاضي في «خلافه». 


والثاني : ب قط ا القولين ؛ أضعف أضعف الملك وعدم ا وهر و 
[ما ذکر ر e‏ و «المحرر»]. 


(ومنھا): لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز”؛ اتون ٤‏ 
أن حقه ينتقل إلى ورثته» وظاهر کلام القاضي آنه وافقق على ذلك» وجخل 


الموروث هو الحق دون المالء وفي «الترغيب» : إن قلنا : لايملك بدون i‏ 


۰ ١ TS e . الاحتیاز“‎ 


(ومنها) لوشهد احد ناشین بتي الست قل افسنةه فان 


E : في المطبوع‎ )١( 

| ر‎ i © ذکره صاحب «المحرر» و «الترغيب» › وفي‎ La : ن المطبوع‎ (M 
شاب ار غيب و«المحرر».‎ 

وانظر: «المحرره (۲ / ۱۷۸). 

(۳( في (ب) و(ج): «الاختيار . 

)٤(‏ في المطبوع : «المورث». 


قلنا: قد ملكوا'»؛ لم يقبل ؛ كشهادة أحد الشريكين للآخرء وإن قلنا: لم 
یملکوا؛ قىلت» دکره القاضي ف فی «خلافهںء قال ا تقي الدين : وفي 
قبولها نظر؛ وإن قلنا : لم يملكوا لأنها شهادة تجر نفعأ. 
قلت : هذا ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطىء أحد الغانمين جارية 
من المغنم » وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل0) 
شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقاء وهو الأظهرء [والله أعلم]5). 
۹ - [التاسعة عشرة](“ القسمة ؛ هل هي إفراز أو بيع ؟ 
المذهب أن [قسمة الإجبار - وهي ما لا یحصل فيه رد عوض من أحد 
الشريكين ولا ضرر عليه ]) - إفراز لا بيع › وذهب ابن بطة إلى أنها كالبيع 
) في أحکامه» [وحکی الآمديٰ روایتین]() ۰ [فأما ما کان فيه رد عوض ؛ ؛ فهي 
بيع › و قال الشيخ مجد الدين : الذي يتحرر عندي فیما فيه رد أنه بیع 
فيما يقابل الرد» وإفراز في الباقي ؛ لأن اا ا 


)١(‏ في المطبوع : «ملكوه». 

(۲) وردت عدة أحاديث فيها عدم قبول شهادة مَنْ جر إلى نفسه بشهادته نفعاً. سقها 
وتخريجها في تعليقي على «الموافقات» )٠١ - ٠١ / ٤(‏ للشاطبي ؛ فانظره غير مأمور. 
(۳) في (أً) بدون نقط» وفي (ب): «لا نقبل»» وفي (ج): «لا تقبل». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين انفرد بها (أ). 

. ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع‎ )١( 

)٦(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (أً) : «القسمة». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وفي (ب): «وحكى الآمديٌ روايتان». 

(۸) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج). 
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الوقف: إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف ؛' جاز لأنه يشترى [به] ٠0‏ 
الطلقء وإن كان من“ جهة صاحب الطلق؛ لم يجز. 
O‏ بيعاً فوائد كثيرة: ٠‏ 
(منها): لو کان بينهما ماشية مشتركة » [فقسماها] فی | ي أثناء 
۰ الحول» واستداما خاطة الأوصاف› فإن قلنا: : القسمة إفراز؛ لم ينقطع 
الحول بغير خحلاف» وإن قلنا: E E Ter‏ 
أثناء الحول؛ هل يقطعه أم ل؟ 
(ومنها) : إذا تفاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك؛ فهل 
إن قلنا: : هي إفراز؛ صحت. وإن قلنا: : [هي ]0 بيع ؛ فوجهان 
ذکرهما) صاحب «الترغيب»» وکأان اها الخلاف في اشتراط 
الإيجاب والقبول» وظاهر كلامه آنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين» ٠‏ 
يتخرج أن لا تصح ١‏ من الرواية لني حكاها في «التلخيص» باشتراط لفط 


البيع والشراء في ب الع 


ETE 

(۲) في المطبوع : «في» ! 

(۴) في المطبوع : «فاقتسماها»» وفي (ج): «فقسما». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين من (أ). 

(ه) في المطبوع : اا 

ري الان :اع 


- (ومنها): لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجرء [أو]٠‏ 
الزرع المشتد”“ في سنبله خرصاًء أو الربويات على ما يختارون من كيل 
أو وزن» فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز» ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في 
جواز القسمة بالخرص» وإن قلنا: [هي ]بيع ؛ لم يصح » وفي «الترغيب» 
إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز#» وكذلك لو تقاسموا الثمر 
على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية ؛ فيجوز على القول بالإإفراز““ دون 
البيع. 

- [(ومنها) : لو تقاسموا أموالا ربوية ()؛ جاز أن يتفرقوا قبل القبض 
على القول بالإفراز“)» ولم يجز على القول بالبيع]. 

(ومنها) : لو کان بعس الفقار وشا ور تعضه طلقا وطلب 
أحدهما القسمة ؛ جازت إن قلنا: هي اراز وإن قلنا: بيع ؛ لم یجز لأنه 


فيه طریقان : 


(1) في (ب): «و). 

(۲) في المطبوع : «المشتمل» ! 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج). 

! في (أ): «بالإقراره‎ )٤( 

. في (ج): «أموال ربویات»‎ )٥( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 
! في (أ) : «إقرار‎ )۷( 

(۸) في المطبوع و (ب): «یجوزا) . 
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خ : إنه کإفراز الطلق من الوقف سواءء E‏ به في 
والمحرر 0 ٠‏ ا 
ناشت عل الي جي اف 
الأصح » وهي طريقة «الترغيب»» وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بماإذا . 
کان [وقفا] ٠۳‏ على جهتين“ لا على جهة واحدة» صرح به الأصحاب نقله ٠‏ 
الشيخ تقي الدين(“ 

وها ف الرهرة كل أرما اا اا ی 
فراز٣؛‏ صحت۵» وإن قلنا: بيع ؛ لم تصح »ولو استضر*٠بها‏ المرتهن . 
بان“ رهنه أحد الشريكين حصته ”من بیت" معین من دار» ثم اقتسما 


(۱) انظر: (1o:‏ . 
٠‏ (۲) في المطبوع : : Y»‏ يصح قسمته) » وفي (أ) و (ب) : Ys‏ يصح القسمة. 
(۳) ما بین ا ۰ 
() في (ج): «وجهة» ! 
(ه) انظر: «الاختيارات الفقهية» )١١ - ٣٠١(‏ . ) 
)٦(‏ في المطبوع : أو نصفه) . 
(۷) في (أ) : «إقرار» . 
(۸) في المطبوع : (صحة». 
)٩(‏ في (أً): «لم يصح». 
)٠٠(‏ في المطبوع : «استقر» ! 
)۱١( )‏ ذ في المطبوع : : «قإن». 
في (أ) : «(حصة». 


(۱۳) في المطبوع: (حق۲.. 
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فحصل البيت في حصة شريكه ؛ فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على 
القول بالإفراز“» [و]“ قال صاحب «المغني»: يمنع منه". 

- (ومنها) : إذا اقتسما أرضاء فبنى أحدهما في نصيبه وغرس» ثم 
استحقت الأرض» فقلع “١‏ غرسه وبناؤه» فإن قلنا: هي إفراز؛ لم يرجم 
على شريكهء وإن قلنا: بيع ؛ رجع عليه بقيمة النقص” إذا كان عالما 
بالحال دونه» ذكره في «المغني »7 وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله : 
إن القسمة إفراز<. 

(ومنها) : ثبوت الخيار فيهاء وفيه“ طريقان : 

أحدهما: ينبني على الخلاف فإن قلنا: إفراز)؛ لم يثيت فيها 
خیار» وإن قلنا: بیع ؛ ثبت» وهو المذكور في «الفصول» و «التلخيص»› 
وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار] “المجلس» فأما“خيار 


. في (أ) : «بالإقرار»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۳) انظر: «المغني» .)۳۳۹٩ / ۲۹۱ / ٤(‏ 
)٤(‏ في المطبوع : «يقلع» . 

() في (أً): «إقرار» . 

() في المطبوع : «القبض» . 

.(ATYTYT / 101 / 1°) (¥) 

(۸) في (ج): «وفیها» . 

(۹) في المطبوع و (ب): «وإن». 

. في المطبوع : «في خيار»‎ )٠۰( 

(۱۱) في (ب) : «وأما» . 
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الشرط(؛ فلا يث ثبت فیها ا الوجهين . 

والاني: ثبت فیها تخار لعجل وار الط عا 
[جميعاً]”» قاله القاضي ف في «خحلافه» معلا بان ذلك جعل للارتياء 
[فيما]") فيه الحظ› وهذا لي موجود في القسمة. ا 

قال ١‏ الشيخ تقي الدين : : وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز؛ . 
لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها؛ إذ في كل لحظة يملك 
لإجبار؛ فلا ينفع «ثبوت الخيار في فسخها. وذكر أيضاً أنه حيث وجبت ‏ 
القسمة؛ فينبغي أن تكون لازمة ؛ لأن أحدهما إذا» فسخها؛ كان للآخر ِ 
) مطاليته بإعادتها؛ فلا فأئدة فيه وقد يكون فيه ضرر على أحدهما؛ فإنة قد ' 
ولم يحصل له 3 ولا سيما إن تكرر ذلك من شریکه [مضاررة]. 


)١(‏ في المطبوع : «المجلس:! 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(۳) في (ج) : «بما». 

. في المطبوع :' «وقال»‎ )٤( 

() في المطبوع :. «فلا يقع»» وفي (ب): «فلا يمنع» . 
)١(‏ في المطبوع : «لو» . ) ) 
(۷) في (ب): «يتصف». 

(۸) في (أ) : «وبغیره» . 

)٩(‏ في المطبوع : «انقضت». 

! في المطبوع «تقرر»‎ )۱١( 

(۱۱) ما بین المعقوفتين سقط من (أ)» وفي المطبوع و (ج): E‏ 
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قلت: ويشهد لهذا ما ذكره القاضي في «خلافه» في المعسر 
بالنفقة إذا طلق الحاكم عليه رجعياً ثم ارتجع من غير يسار تجدد 0 له ؛ أنه 
لا تصح ٩7‏ رجعته ؛ لما فيه من إعادة الضرر الذي أزلناه بالطلاق» وقال ابن 
عقيل في «عمد الأدلة» وصاحب «المغني»: له الرجعة» فإدا ارتجع ؛ 

عادت المطالبة [له]) 5 فإن [أبى](»؛ طلق عليه حتى يستوفي الطلاق 
الثلاث0» وأخذه ابن عقيل من المولى “ إذا طلق في أثناء المدة بعد طلب 
[الفيغة]“ طلاقاً رجعياً؛ فإن له الرجعة ويطالب ب [الفيئة] انيا 
والقاضي يفرق بينهما بأن رجعة المولي أقرب إلى حصول مقصرد المرأة من 
الفيغة من حال العدة'٠الجارية‏ إلى البينونةء بخلاف رجعة المعسر'» 


)١(‏ في المطبوع : «المعنيين». 

(۲) في المطبوع : «تحدد»» وفي (أ) بدون تنقيط . 

(۳) في المطبوع : «لا يصح» : 

. في (ب): «لها»‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

)٩(‏ قال في «المغني» (۸ / ۷١ / ٠١١‏ ): «فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق› 
فطلق أقل من ثلاث؛ فله الرجعة عليها ما دامت في العدةء فإن راجعها وهو معسر» أو امتنع 
من الإنفاق عليهاء ولم يمكن الأخذ من ماله ؛ فطلبت المرأة الفسخ ؛ فللحاكم الفسخ لأن 
٠‏ المقتضي له باق أشبه ما قبل الطلاق» اه. 

(۷) في المطبوع : «من المولى عليه» . 

(۸) في (أ): «الغتيمة»» وفي (ب): «الفئة». 

(۹) في المطبوع : «رجعتها» . 

)٠٠(‏ في (ج): «حال العسرة». 

)١١(‏ في (ج) : «رجعة الموسر». 


ولكن لا يتيج على قول اين عقيل اشمكين من فسخ قسنة لإجبار هذا 
لن الضرر ر في الطلاق لا يتأبد لأنه محدود بثلاث مرات. ا 


الفسخ هناء فإنه لا نهاية له٠٠.‏ 
وذكر الشيخ تقي الدين أن المولي إذا طلق ؛ لم يمكن”) من الرجعة 

إلا بشرط أن يفيء؛ لأن أصل الرجعة إنما أباحها الله لمن آراد 

الإصلاح ؛ فكيف ال الذي يظهر) منه قصد الإضرار؟! فلا یمکن من 

 .رارضإللا الرجعة بدون شرط الفيئة ؛ [لثلا یکون]( ارتجاعه زيادة في‎ ٠ 


وذکر ؤ في «الکافي» في هذه المسألة أنهما إن اقتسما اشا ا 
تلزم ٩‏ القسمة إلا بتراضیهما وتفرقهما؛ کالبیع وات قسم بینهما الحاكم 
او قأاسمه أو عد ل عالم نصباه () بینهما ؛ ؛ لزمتٹ فسمته بغیر رضاهما ك 


(1) في المطبوع : «فإنه يكون لا نهاية له». 

(۲) في المطبوع : لم یکن» . 

(۳) قال شیخ الإسلام في «الاختيارات الفقهية» ( ص )۲۷٦- ۲۷١‏ «وإذالم يفيء 
وطلق بعد المدة أو طلى الحاكم عليه؛ لم يقع ! إلا طلفة زجعية) وهو الذي يدل عليه القرآن» 
۰ ورواية عن أحمد» فإذا راجم ؛ عليه أن يطا عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه» ولا يمن 
من الرجعة إلا بهذا الشرط» ولأن الله ! إنما جعل الرجعة إن ن أرادا إصلاحا بقوله دیمواتهن 
احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاًي [البقرة: ۲۲۸]». 
)٤(‏ في (ب) :۰ «ظهر». 
(ه) بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : «لأن» ! 
)٦(‏ في المطبوع : ولح يلزم» . 
(۷) في (أ): «ومعرفتهما» . 
(۸) في (ج) : «أورجل». 
(۹) في المطبوع : «نصفاه» !. 
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أن يكون فيها رد؛ فوجهان نظراً إلى أنها بيع » فيقف ٠”‏ على الرضاء وإلى 
أن [القاسم کالحاکم]"» وقرعته کحکمه. 

(ومنها) : بوت الشفعة بها وفيه طريقان : 

أحدهما: بناؤء على الخلاف فإن قلنا: إفراز”)؛ لم يثبت» [وإن 

قلنا: بيع]؛ ثبت» وهو ما ذكره السامري في باب الربا. 

والشاني : ل یوجب الشفعة على الوجهين › قاله القاضي وصاحب 
- «المحرر»؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخحر؛ لثبت للآخحر عليه 
فیتنافيان › ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم» فإن قلنا: 
إفراز؛ جازت» وإن قلنا: بیع ؟ لم تجز» وهذا ظاهر کلام الأصحاب . 
حبنٹ .. ولا ؛ فلا» دکره الأصحاب. وقد يقال : الأيمان محمولة على 
العرف» [ولا]“ تسمى القسمة بيعاً فى العرف؛ فلا يحنث بها ولا بالحوالة 
ولا بالإاقالة› وإن فيل (): هي ی ت 

(1) في (ج): «فتقف» . 

(۲) في المطبوع : «المقاسم كالحاكم»» وفي (ب): «القاسم حاكم» , 

.)٤۷١ / ٤( انظر: «الكافي»‎ )۳( 

. في المطبوع : «فيها»‎ )٤( 

(ه) في (أ) : «إقرار» . 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «وإلا). 

(۷) في المطبوع : «لم يجز»» وفي (أ) بدون تنقيط . 

(۸) في (ج): «فلا» . 

(۹) في (ج) : «وإن قلنا» . 


۳ 


- (ومنها): لوقعم الورة التركةد)» ثم ظهر على العيت دين رة 
وصية» فإن قلنا: هي إفراز)؛ فالقسمة باقية على الصحة”» وإناقلنا:: 
بيع؛ فوجهان بناءٌ على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين» وقد 
سبق . 
٠‏ (ومنها) : لوظهر في القسمة غبن فاحش» فإن قلنا: هي إفراز؛ 
لم يصح لتبين فساد الإفراز» وإن قلنا: بيع ؛ ا 
[في البيع ]0 ذكره في «الترغيب» [والبلغة]“ . ) 

(ومنها) : لواقتسما داراً نصفين [ثم] ۵ ظهر بعضها مستحقاً فإن 
قلنا: القسمة إفراز”)؛ انتقضت القسمة لفساد اوفراز وإن قلنا: بیع ؟ 
) رلم تقض › ورجع] على شریکه بقدر حقه في المستحق إذا قلنا 
بذلك في تفريتق الصفقة؛ كما لو اذ شتری دارا فبان بعضها مستحقاً ذکرہ 
الآمدي. وفي «المحرر : إن [كان]'“المستحق معيناً وهو في الحصتين؛ 


() فی المطبوع والعقان. 

(۳) في (أ): «إقرا.. 

(۳) في (ب): .«الصجيح». 

() ما و ع ن 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (أ): «وقيده بقسمة القراض». 

! في المطبوع : «فرازه» وفي (أ) : «إقرا‎ )١( 

)۷( في (i)‏ : «الإقراره ! : 
(۸). في المطبوع : ال تقض درجم وفي (ج): «لم e‏ 
)( في المطبوع و) : «كما إذا». 

)٠٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
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فالقسمة بحالها()ء ولم يحك حلاف ودکر صاحب «الكافي» احتمالا 
بالبطلان 0 بناءٌ على عدم تفريق الصفقة إذا قلا هي بیع » وإن کان 
المستحق معينا في إحدى الحصتين» أو شائعا فيهما"» أو في 
إحديهما()؛ فثلاتة أوجه في «المحرر» : 

أحدها : (» تبطل . 

والثاني : لا تبطل . 

والثالث : تبطل بالإإشاعة فی إحديهما خحاصة (7)» وهو ظاهر کلام 
[صاحب «المغني »]. 

والأول اختيار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة» [قال 
الشيخ مجد الدين : والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في 
البيع]*» فأما إن قلنا: لا تتفرق ١‏ هناك؛ بطلت ها هنا وجهاً واحدأء 


)١(‏ ولفظ «المحرر» (۲ / ۲۹۸): «وإذا تقاسماء ثم استحق من الحصتين شيء 
معين ؛ فالقسمة بحالها في الباقي» . 

(۲) انظر: «الکافي» (۳ / .)٤۷٩‏ 

(۳) في (ب): «فیها» . 

. في المطبوع : «أحدها»ء وفي (ب) و (ج): «إحداهما»‎ )٤( 

(ه) في (ب): «إحداها». 

. في (ب): «في إحداهما خاصة»‎ )١( 

وانظر: «المحرر» (۲ / .)۳١۸‏ 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «القاضي». 

وانظر: «المغني» (۱۰ / ٠١١‏ / ۸۳۲۲). 

(۸) في المطبوع : «المبيع» ! (۹) في المطبوع : «لا تفریق» . 


{e 


[وفي]“ «البلغة» : اذا E3‏ بعض ااا ا انتقضت | 

القسمة» وإن [ظهر في حصتهما] ”على استواء النسبة [وكان معيتاً]: ٠‏ 

لم ينتقض [إذا عللنا فساد]) تفريق الصفقة بالجهالة» وإن عللناه 

باشتمالها على [ما لا يجوز؛ بطلت» وإن كان المستحق مشاعا؛ . 
انقضت القسمة في الجميع عى أ صح الوجهين . 


- : إذا مات رجل وزوجته حامل» وقلنا ا اراد 
الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا ‏ 
الحدود بخط أو نحوه [من غير] ٠”‏ نقص ولا بناء؛ ففي «المغني» : يجوز | 
ذلك”» ولم ينبه على الخلاف في القسمةء 0 قال: لا يصح بیع | 
المسكن في هذه الحال؛لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حکماً» وهذا 
يدل على أن [مثل] هذا يغتفر في القسمة على الوجهين» ويحتمل أن 
يقال متى قلنا: القسمة ابيع » وإن بيع هذا المسكن [لا] يصح ؛ لم تصح ۰ 


(۱) في (ب): «أو في». 
(۲) في المطبوع : «ظهرت حصتها» . 
(۳) في (أ): «فإن کان معیناً»» وفي (ج) : ووکان معلل . 
)٤(‏ في المطبوع : OE‏ 
)٥(‏ في (ا) : «ما» فقط. 
)٦(‏ في المطبوع : : فبغيره . 
(۷) انظر: «المغتي؛ )۸ / .OTAE / 1A‏ 
)A( >‏ مار بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 


e 


- (ومنها) : فسمة الدين في ذمم الغرماءء فإن قلنا: [إن](٠القسمة‏ 
إفراز"؛ صحت»› وإن قلنا: بيع ؛ لم تصح . 

رذ حكى الأصحاب في المسألة روايتين » وهذا البناء يتوجه”» على 
٠‏ طريقة من طرد الخلاف في قسمة التراضي ؛ كالشيخ تقي الدين [رحمه الله 
تعالی] )مع آنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الديون على الغرماء 
المتقاربين في الملاءة؛ لأن الذمم عندنا تتكافا بدليل الإجبار على قبول 
الحوالة على المليء . 
) وخص القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدين في ذمتين 
) فصاعداء فإن كان في ذمة [واحدة])؛ لم تصح تر واحدة» وأنكر 
ذلك الشيخ مجد الدين» ويشهد لقوله أن القاضي في «خلافه» قال: إذا 
قمض أحد الشريكين من الدين بإذن شريكه ؛ اختص بما قبضه» وفرق [في 
موضع آخر] ۵ بین الدين الثابت بعقد؛ فيختص أحد الشريكين يما قبضه 
منه ولو بغير إذن [شریکه]. وبين الثابت بإرث ونحوه ؛ فلا يختص» وقد 


(1) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج). 

(۲) في (أ) : «إقرار ! 

(۳) في المطبوع : «متوجه». 

. ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج)» وفي (ب): «رحمه الله»‎ )٤( 
في المطبوع : «الدين».‎ )( 

(1) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص .)٠٠١‏ 

(۷) في المطبوع : «واحد»! 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
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نص أحمد في «رواية ابن منصور» على الاشتراك في ثمن الطعام المشترك» | 
وص في روایته أیضاً] »على جواز القسمة بالتراضي في الذمة 
وسلك ا «المغني ٠»‏ في توجيه الروايتين في المسألة طريقة . 

ثانية » وهي أن قبض أحد الشريكين من الدين المشترك ؛ و 
للدين أو تير ا بالأحذ ؛ کال براء؟ . 
فان قلنا: هو قسمة؛ لم يجز لأحدهما الانفراد ن فإن 
الشريك فيه ؛ فوجهان : ۱ 


أحدهما: يصح ؛ وینفرد به القابض ؛ لان الحق لشریکه» وقد 
أسقطه . : ) 


والثاني : ا e‏ أبي بکر؛ لأن حق الشريك في الذمة 
[لا في عين المال؛ فلا ينفع إذنه في قبض الأعيان» وفيه ضغعف ؛ فان ٍ 
الأعيان هي متعلق حقه» وكذلك١»يتعلق‏ حقوق غرماء الل ل و 
قلنا: ليس القبض قسمة ؛ جاز ز لان حت الشريك في الذمة]» [ئ] د لا 
يقل إلى العين إلا بقبض الغريم أو وكيله» فقبض الشريك [لنفضسه 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( ٠ 
(Y1 / €£A / o) في «المغني»‎ )۲( 
ما بين المعفوفتين سقط من (ب).‎ )۴( 
في (ب): وولذلك».‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

٠‏ ر ما بين المعقوفتين ليس في (أ): 


۳A 


. یین]) لحقه لا غیر؛ فیختص به دون شریکه › سواء کان بإذن الريك 
أو بدونه”. 


[و] كذلك حكى صاحب «المغني» هذه الرواية”» وذكر عن أحمد 
ما یدل علیهاء وقد أنکرها بو بکر عبدالعزیز» ویتوجه عندي في توجیه 
وو وت و وي ناخد ار كن راقن م اا 
[المشترك]5؛ فإنما قبض حقه المختص به» لكن ليس له القبض دون 
شريكه ؛ لاشتراكهما في أصل الاستحقاق؛ كغرماء المفلس. فإذا قبض 
بدون إذن شریکه؛ فهل لشریکه مقاسمته [فیما قبضه]( ام لا؟ 


على الروايتين؛ فوجه المحاصة القياس على قبض بعض الشركاء 

٠‏ من الأعيان المشتركة بدون قسمة ؛ كالمواريث”» أو من الأعيان المتعلق 
بها حقوقهم ؛ كمال المفلس» ووجه عدم المحاصة أن المقبوض من الدين 
کله حق القابض”»› ولهذا لو[تلف في یده؛ لتلف کله] )من نصیبه› ولم 
٠‏ يضمن لشريكه شيئأًء بخلاف القبض من الأعيان؛ فعلى هذه الرواية لا 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «تعين» . 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). 

(۳) انظر: «المغني» ( / ٤۸‏ / ۳۷۲۹). 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

. في (ج): «کالوارٹ»‎ )٣( 

(۷) في المطبوع : «حق للقايض» . 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «أتلف في يده كان». 


۳۹ء 


فرف 0 يعن o‏ الخ نك أو بدونه» وعلی الاولى إن 
باذنه ؛ فهل له محاصته () فیه؟ 


على وجهين ؛ لأن حقه في المحاصة إنما ثبت بعد ا فهو 
کإسقاط ا » [والله أعلم ١]‏ وقد يقال : التراضي بقبض کل 
واحد منهمابعض الدين قسمة له؛ لأن القسمة في الأعيان تقع 
بالمحاسبة(» والأقوال في النصوص0)؛ فكذا في الديون» وأما إن كان 
المشترك بعضه عيناً وبعضه ديناً؛ فأاخذ بعض الشركاء العين وبعضهم 
الدين؛ فقد" نص أحمد على جوازه مع الكراهة» وحكاه عن ابن 
عباس وقال: لایکون إ إلا في الميراث» وخرجه الشيخ مجد الدين على 
القول بجواز بيع الدين من غير الغريم ؛ لأن هذه القسمة بيع بغير خلاق 
عنده» وعلی ما ذکره الشخ تقي الدين قد يطرد يھا الخلاف0» والله 


(۱) ما واا 

(۲) في المطبوع : «محاصة» . 

(۳) في (ب) و (ج): «یثبت» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين انفرد بها ل 

() في المطبوع : : في المحاسبة) . 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «المنصوص». 

(۷) في المطبوع : «وقد» . 4 

(۸) انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۸ / رقم Aer ء۱٤۳۴١١ ۰۱٤۳۹۰‏ : 
۷ ))). و«السنن الکبری» )٨۸ / ٦(‏ للبيهقي . و «أحكام القرآن» (۲ 2 ۰ اظ داز 
إحياء التراث) . وانظر: «كنز العمال» .)۲١١ / ٤(‏ 2 

(4) انظر: مجمی الفتاوی» (۲۹ / ۸ - 4۷4). و«تفسیر ایات افك 2 = 
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أعلم . 

- (ومنها) : قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي 
مع غيبة الآخر [أو] ٠‏ امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم » وفيه وجهان سبق 
ذکرهما في القواعد» والوجهان على قولنا: القسمة إفراز ز» فإن قلنا: هي 
٠‏ بيع ؛ لم يجز وجهاً واحداء فأما” غير المثلي ؛ ؛ فلا يقسم إلا مع الشريك 
٠‏ أومن يقوم مقامه ؛ كالوصي والولي والحاكم . 
- (ومنها) : لو اقتسما دارأ فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم 
) يكن للآخر منفذ يتطرق منه؛ فقال أبو الخطاب وصاحب «المغني» 

و«المحرر» : تبطل القسمة. 

) وخرج صاحب «المغني» فيه وجها آخر: إنها تصح » ويشتركان في 
٠‏ الطريق)؛ من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل ٠”‏ الماءء وقد ذكرنا 
ذلك فيما سبق في القواعد» ويتوجه أن يقال : إن قلنا: القسمة إفراز؛ 
بطلت» وإن قلنا: بيع ؛ صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناءً 
على قول الأصحاب : إذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا؛ صح البيع 


ت / ۷) + كلاهما لابن تيمية » و«مسائل صالح » (۲ / 7/1۹ «(Y1‏ و «الإنصاف» (ه / 


. وفي (ج): «الخلاف أيضاًه‎ .)٤ 
في المطبوع : «و».‎ )١( 
. في (أ) : «إقرار»‎ )۲( 
. في (اً) : «وآما»‎ )۳( 
.)۲۹۸ / ۲( و«المحرره‎ ,)۸۳۲۵ / ٠۵۲ / ۱۰( انظر: «المغني»‎ )٤( 
. في (ب): «التطرق»‎ )#( 
. في (ب): «سید»‎ )٦( 


ستتبغ طريقه» ذكره القاضي في «خحلافه م » [ ئ“ لو اشترط عليه 
کک القسمة؛ صح › قال الشيخ مجد الدين : هذا قياس مذهبن ) 
[في جواز بي بيع المم].. | 
(ومنها) : لو حلف لا بأکل مما اشتراه زید» فاشتری زید وعمرو . 
طعاماً مشاعأ وقلتا: يحنت بالأكل منهء فتقاسماه» ثم أكل الجالف من 
نصيب عمرو؛ فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز[حق] لا بيع» . 
وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بيع » وقال القاضي : قياس 'المذهب. 
أنه يحنث مطلقاً لأن القسمة لا تخرجه عن ا درا اشتراه» ویحنث. 


عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد» ولو انتقل الملك عنه إلى غيره» وفي 
المعنى احتمال: لا یحنث 7ھا 2( هنا وعليه يتحرج آنه لا یحنٹ 


قلنا: : القسمة بيع» [والله أعلم]. 


ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين › بل قاعدتین یکثر ذکرهما في 
مسائل الفقهء وتنتشر ۵ فروعهما انتشارا کثیرا» ونذکر ضوابطهما 


(۱) في المطبوع : وکما ذکره» . 

زا اتد و ي 
(۳) سا بين المعقوفتين سقط من (ج). 

. ما بين المعقوفتين ليس في (آ).‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين من (أ) . 

)٩(‏ في (ج): : إن 

(۷) ماب بين المعقوفتين انفرد به (أً) . 

(۸) في المطبوع: : «وأنتشر» . 


وأقسامهما(): 
٠١ )‏ _ [العشرون]' الفائدة الأولى : التصرفات للغير بدون إذنه ؛ 
تقف على إجازته ام لا؟ 

(القسم الأول): أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو 
حقه» ويتعذر استگذ انه ؛ إما للجهل بعينه اول ومشقة انتظاره ؛ فهذا 
التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة» وهو في الأموال غير مختلف فيه 
في المذهب وغير محتاج إلى إذن حاكم على الصحيح › وفي الإبضاع 
مختلف فيه ؛ غير أن الصحيح من المذهب جوازه أيضاء وفي افتقاره إلى 
الحاكم خلاف. فأما الأموال؛ فكالتصدق” باللقطة التي لا تملك 
وكالتصدق بالودائع والخصوب التي لا يعرف<) ربها أو انقطع خبره» وقد 
سبق في القواعد استقصاء [صور]» هذا النوع» ويكون ذلك موقوفاً» فإن 
:أجازه المالك؛ وقع له أجره» وإلا؛ ضمنه المتصرف وكان أجره له صرح 
[بذلك] الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما الإبضاع ؛ فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك› 


(۱) في المطبوع : «وأقسامهما» » وفي (أ) : «وأقسامها» . 
(۲) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع . 

(۳) في المطبوع : «فكالتصرف» ! 

(4) في المطبوع : «لا تعرف»! 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٠( 

. في المطبوع : «به»‎ )٦( 
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فإن امرأته ته تتربص ا ین نم تعتد وتباح للأزواج» وفي قف ذلك 
على الحاكم روایتان» واختلف في مأخذهما؛ فقيل : لأن أمارات موته ۱ 
ظاهرة ؛ فھو کالمیت جکماً وقیل : بل لأن اتتظاره يعظم به الضرر على 
ا 
المراسلة . E‏ 
وعلی هذين ا [علی ]۰۱ أ ن الفرقة ؛ هل تفذ ظاهرا 
وباطناًء 1 و ظاهراً فقط؟ ويسبيې الاختلاف” في طلاق اولي لهاء وله 
مأخذ ثالث - وهو الأظهر-ء و أن الحاجة دعت هنا إلى التصرف في حقه : 
من بضع الزوجة بالفسخ عليه ؛ ف فيصح الفسخ [وتزوجها بغیره]() ابتد اء ؛ 
للحاجة» فإن لم بظهر؛ فالأمر على ما هو عليه» وإن ظهر؛ [كان ذلك 
موقوفاً]› على إجازته» فاد قدم ؛ فإن شاء أمضاه وإن شاء رده. 


[و]“ القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء ل ١‏ 
إلى صحته وتلفيذه بان تطول مده التصرف [وتكثر» ویتعذر] ١‏ استرداد أعيان ل ١‏ 


(1) ما بين المعقوفتين انفرد به (أً). 
(۲) في المطبوع : «هل تبطل» ! 
۰ (۳) في المطبوع : : «وتبنی الاختلاف»» وفي (ج): «وينبني الخلاف». 
)٤( -‏ في المطبوع : المولى». 
)١( -‏ في المطبوع : «ويزوجها بغيره»» وفي (ج): e‏ لخیره», 
(VD‏ في المطبوع : «فإن ذلك موقوف» . 
(۷) ما بين المعقوفتين ليس في (ب). 
)٩(‏ في المطبوع نکر ویتمدد» وني (ب) : «وتكشر وتتعذره» نی کر 


وبتعذر» . 
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أمواله ؛ فللأصحاب فيه طريقان: 
أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره. 

) والشاني : إنه [ينفذ ها هنا]) بدون إجازة؛ دفعا لأضرر المالك 

بتفويت الربح وضرر المشترين”) بتحريم ما قبضوه بهذه العقود» وهذه 
طريقة صاحب «التلخيص» في باب المضاربة وصاحب «المغني» في 
موضع منه". 

[و] 0 القسم الثالث : أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواماً؛ 
فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه] من أصله ووقوفه على إجازة المالك 
وتنفيذه روايتان معروفتان» واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره 

حالتین : 

٠‏ (إحداهما): أن يتصرف فيه لمالكه ؛ فهذا محل الخلاف الذي 

ذكرناه» وهو ثابت” في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهماء وأما في 

النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان : 

) أحدهما: إجراؤه على الخلاف» وهو ما قال القاضي والأكثرون. 


. في المطبوع: «ينفذها هنا‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «وضرر المشتري». 

(۴۳) انظر: «المغني» (° / 10۹ / ۳۹۷7(. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ب). 

! في المطبوع : وحالتان»‎ )١( 

(۷) في المطبوع : «نائب»! 
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والثاني : الجزم ببطلانه قولا واحدا» وهو طريق أبي بكر وابن أبي 
موسی . ) . 
e‏ أجني ٿم أجازه الولي لم غ بغر خلاف؛ کمالوزوجت 


نعم» لو زوج غير الأب من الأولياء الصغيرة بدون إذنهاء أو زوج 
الولي الكبيرة بدون إذنها؛ ؛ فهل يبطل من أصلهء e‏ 


على روایتین › ذکر ذلك ابن أبي موسی . 


(الحالة الثانية): أن يتصرف [فيه]٠‏ لنفسه» وهو الخاصب» ومن ٠‏ 
يتملك مال غيره لنفسه» افيجيزه له المالك فأما الغاصب؛ فذکر بو 
الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين » إحداهما : البطلان» والثانية : 
) اة قال: وسواء في ذلك العبادات؛ كالطهارة [والصلاة] والزكاة 
والحج والعقود ؛ کالبیع والاجارة والنكاح» و[تېعە]”› على ذلك اجماعة 
ممن بعده» ثم منهم من أطلق هذا الخلاف غير مقيد بالوقف على الإجازةء 
ومنهم من قیده بها ؛ كالقاضي في «خلافه» وابن عقيل وصاحب «المغني) 
في موضع من کلامهمات» فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة ‏ 


(1) في المطبوع : u‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 
(۳) انظر: «المغني» (ه / 10۹ / (4Y7‏ . 


٤٤٦ 


) وق التصرف عن( المائلك وإفادة ذلك للملك ”له ؛ فهو الطريق الثانية 

في القسم الثاني الذي سبق ذكره» وإن أريد الوقوع للغاصب من غير 
إجازة ؛. ففاسد قطعا ا فيي صورة شرائه في الذمة إذا فقد) المال من 
المغخصوب» فإن الملك يثبت )له فيهاء نص عليه في «رواية المروذي»› 
ولا ينافي ذلك قولنا: إن الربح للمالك؛ لأنه فائدة ماله وثمرته (؛ فيختص 
به ؛ وإن كان أصل الملك لغيره» صرح به القاضي في «خلافه» . 

ومن فروع ذلك في العبادات المالية : لو أخرج الزكاة عن ماله من 

مال حرام ؛ فالمشهور أنه يقع باطلا» وحكي [عن أحمد] 0 أنه إن أجازه 
المالك؛ أجزآتهء وإلا؛ فلا). 


)۱( في المطبوع : «من» . 

(۲) في المطبوع : «للمالك»» وفي ر(ج): «للتمليك» . 

(۳) في المطبوع و (ج): «الثاني» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

)٠(‏ في المطبوع: «نفذ». 

)٦(‏ في المطبوع : «ثبت». 

(۷) في المطبوع : «ويلرمه» ! 

(۸) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «عنه». 

- ۲٣۷ قال المصنف في «جامع العلوم والحکم» (ص ۱۲۹ - ۱۲۷ أو ص‎ )٩( 
ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر: «إن الله طيب. . .» مأ نصه:‎ _ ۹ 

«واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الخاصب ونحوه في مال غيره موقوفاً على 
إجازة مالكه» فإن أجاز تصرفه فيه ؛ جاز» وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من 
أحرج زکاته من مال مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة» وكذلك خرج 
ابن بي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزماً ضمانه في ماله ثم = 
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آجازہ المالك؛ جاز ونفذ عتقه» وهو حلاف نص أحمد» وحڪي عن الحثفية أنه اا ) 
شاة فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجا جازها المالك؛ أجزأت عنه. E‏ 
الوجه الثاني من تصرفات الغاصب ذ في المال المغضوب : أن E‏ 
إذا عجز عن رده إليه وإلى ورثته ؛ فهذا جائز عند أكثر العلماء؛ منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد . 
وغيرهم» قال ابن عبدالبر: اذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث؛ إلى أن الغا . 
إذا تفرق آهل هل العسكر ولم يل إليهم أنه بدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» روي : 
ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوة والحسن البصري› وهو یشبه مذهب ابن مسعود وابن 
ا لأنهما كانا يريان أن يتصدٌّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه» قال : as‏ 
SET‏ صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مخيرا بين 
الأجر والضمان» وكذلك الْصوب. | 0 
وروي عن مالك بن ديتار؛ فال : a‏ 
ولا یعرف أربابهء ویريدٌ الخروج منه؟ قال : يتصدق به ولا أقول : إن ذلك یجزیء عنه . قال | 
مالك : كان هذا القول من عطاء أحب | الي من وزنه ذهباً. 
وقال سفیان فیمن اشتری من قوم شيئاً مغصوباً: و فان لم يقد علیهم؛ 
تصدق به کله» ولا يأخذ رأ ماله وكذا قال فيمن باع شيئاً ممن تكره معاملته لشبهة ماله؛ . 
قال : يتصدق بالثمن› ت ابن المبارك وقال : «يتصدق بالربح خاصة. أحمد: 


يتصدق بالربح 


ae eS‏ أنه يتصدق 
n‏ : 
الخطاب وعبدالله بن يزيد الأنصاري . 

- والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرا تھا تحفظ ولا بصق بها حن 
يظهر مستحقها. ۰ 

E 
- في البحر ولا يتصدق به» وقال : لا يتقرّب إلى الله إلا بالطيب» والصحيح الصدقة به؛ لأن‎ 
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(ومنها) : لو تصدق الغاصب بالمال؛ فإنه لا تقع الصدقة له ولا 
يذلاب عليه» قال رسول الله لو : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة 
من غلول» ولا يثاب المالك على ذلك أيضاً؛ لعدم تسببه” إليه» ذكره 


إتلاف المال وإضاعته منهي عنه» وإرصاده أبداً تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه» 
والصدقة به لیست عن مکتسبه حتی یکون تقرباً منه بالخبیٹ» وإنما هي صدقة عن مالکه ؛ 
ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذرٌ عليه الانتفاعٌ به في الدنيا» . 

قلت : وانظر تفصيلا حسناً حول هذه المسألة في كتابي : «أحكام المال الحرام» 
يسر الله إقامه بخير وعافية . 

(۲) في المطبوع و (ج): «نسبته». 

١ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء‎ )١( 
والقرمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة» باب ما جاء لا قبل صلا بغير‎ »)۲۲١ رقم‎ / 
وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» -» وابن ماجه‎ - )١ رقم‎ / ١ طهور»‎ 
»)۲۷۲ في «السنن» (كتاب الطهارة وسننهاء باب لا يقبل الله صلاة بخیر طهورء ۱ / رقم‎ 
۷ه ۷۳)». والطیالسي (رقم ٤۱۸۷)ء وأبو یعلی (رقم‎ ٥۱ ۴۹ ۰ / ۲( وأحمد‎ 
» والحسن بن سفيان - كما في «الفتح‎ »)۳١ / ١( وأبوعوانة‎ ))101 1 4 
ه). وأبو عبيد في‎ - ٤ / ١( في «مسانيدهم»» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ - )۲۷۸ / ۳( 
بتحقيقي)» والحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص ۱۲۹)» وابن‎ - ٤ «الطهور» (رقم‎ 
وأبو أحمد الحاكم‎ »)٥ خزيمة في «الصحيح » (رقم ۰)۸ وابن الجارود في «المنتقى » (رقم‎ 
والسهمي‎ ء)۲۸١‎ / ٤( في «شعار أصحاب الحديث» (رقم ۷)» والطحاوي في «المشكل»‎ 
والبيهقي في‎ )۸ / ١( وابن المنذر في «الأوسط»‎ .)۲۹١( في «تاريخ جرجان»‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷ / ١۱۷)؛ من طرق عن سماك بن حرب»‎ »)٤۲ / ۱( «الکبری»‎ 

عن مصعب بن سعد عن ابن عمر» به. 
) وسماك کان يقبل التلقین؛ إلا أن شعبة رواه عنه أیضاًء وکان لا يحمل عن مشایخه 
إلا صحيح حديثهم . 

4۹ ) 


il 


ابن عقيل في «فنونه» » قل دنحوه عن سعید بن المت ومن او 
قال: : يثاب المالك عليه » ورجحه بعض شيوخنا؛ [لأن هذا البر]٠‏ تولد من ) 
مال اكتسبه ؛ فیژجر [علیه] ٩‏ وإن لم یقصده ؛ ٠‏ کما يؤجر على المصائب : 
التي تولد له راء وعلى عمل ولده الصالح › E‏ ۰ 


والدواب من زروعه() ار 2 


اومتها الو غضب شات E‏ فإنە لا 


) 1 يجزئە › صرح به الأصحاب» ونص عليه أحمد في رواية «علي بن سعيد» ؛ 


لآن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء؛ فلا يتقلب) قربة بعده؛ 2 
ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة. ) | 
وحکی الأصحاب رواية بوقفه (*) على إجازة الہالكک ١)؛‏ کالزکای 


وفي قول الترمذي اا شي ء في الباب» نزاع ؛ ا الاب عر ایشا ما | 

البخاري في «الصحيح ١‏ (رقم ٤ c10‏ ) ومسلم في «الصحيح ) (رقم ) وغیرهما؛ ۰ 
وهو أصح من حدیث ابن عمر؛ كما وضحتّه في تعليقي على «الطهور» (ص ١٤۷-۱٤۱)؛‏ . 
فانظره . 
(۱) وهذا وارد عن غیره کما تراه في «مدارج التالكين ١(‏ 7 ۸ - ط الفقي) . 
(۲) بدل ما بین المعقوفتين في المطبوع : وهذا الذي». ١‏ 
(۴) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع : 
)٤(‏ في المطبوع : «زرعه» . 

)١(‏ انظر ما قدمناء عن المصنف في : «جامع العلوم والحكم». 

. في (ج): فلا يقح»‎ )١( 

(۷) في (أ) : «المنفعة». 

(۸) في المطبوع : «(موقوفة . 

() نقله المصنف في «جامع العلوم ب (ص ۲٣۷‏ و اوبات > 
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ونص أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لخيره ؛ فلا تجزئه» وبين أن يظنها 
لنفسه؛ فتجزئه في «رواية ابن القاسم» و«سندي»() وسوی کثیر من 
الأصحاب بينهما"» في حكاية الخلاف» ولا يصح . 
(ومنها) : لو أنكح الأمة المخصوبة وفي وقفه ي الإجازة 
الخلاف» وعلى طريقة أبي بكر وابن أبي موسی هو باطل قول واحداء 
ويبعد ها هنا القول بنفوذه مطلقاً بدون إجازة» بل هو باطل مخالف لنص 
السنة ولنصوص أحمد المتكاثرةء وأما من [يتملك مال غيره لنفسه] 
بعوض أو غیره ؛ فيجيزه المالك ؛ فهو شبيه بتصرف الفضولي المحض»› 
فيخرج على الخلاف فيه . 
ومن ضور ذلك: ما إذا قال عبد: ملان حر في( مالي » فأجازه 
المالك؛ فالمنصوص عن أحمد أنه [لا]١»‏ ينفذء وخرج ابن أبي موسى 
وجها بنفوذه بالإجازة» ویلزمه ضمانه . 
) (القسم الرابع): التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية 
٠‏ عليه» فإن كان بعقد نكاح ؛ ففيه الخلاف السابق» وإن كان ببيع ونحوهء 


الحديث العاش) عن الحنفية . 

(۱) مضی التعریف به (۱/ )٤۹۷‏ . 

(۲) في (أ) : «بينها» . 

(۴) لعله يريد الأحاديث التي ورد فيها وجود الولي » وتقدم تخريج بعض منها. 
انظر: (۳۴۲/۱ت) . 

. في (ج) : «وتملك مال نقسه لغيره»‎ )٤( 

(ه) في (ج): «فلان حر من» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (ج)‎ )٩( 
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مثل أن ي يشتري [له] في مته ؛ فطريقان :| 
أحدهما: إنه على( الخلاف أيضاًء قاله القاضي واين E‏ في ) 
موضع وأبو الخطاب في «الانتصار) . ) 
والثاني : الجزم الصحة ها هنا قول واحدأء ثم إن أجازه المشترى 
له ملكه» وإلا؛ لزم من اشتراه» وهو قول الخرقي < والأكثرين» وقال ٠‏ 
القاضي في موضع آخر وابن عقيل : يصح بغير حلاف لكن؛ هل یاد 
المشتري ابتداءٌ أو بعد رد المشتري له؟ E‏ 
على روايتين » وانحتلف الأصحاب ؛ هل [يفترق] الحال س۲ ان 
يسمى المشتري له في العقد أم لا؟ 
فمنهم من قال: لا فرق بينهماء TT‏ 
«المغني»» ومنهم من قال: إن سما في العقد؛ فهو كما لو اشترى له ٠‏ 
بعین ماله» ذکره القاضي وأبو الخطاب في «انتصاره» في غالب ظني ؛ وابن ۰ 
المني» وهو" مفهوم کلام صاحب «المحرر» . 
(القسم الخامس) اتصرفافي ال الباق عل رج تحمل في 


(۱) ما ب ين المعقوفين سقط من المطبوع . 

() في المطبوع : «غيره. 

(۳) في (ج): «ثم آجاز» . 

.(FVA® / Vf / °) انظره في : «المغني»‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين سقط من (ج).‎ )٥( 

.)۳۷۹۱ / ۷۷ / في «المغني» (ه‎ )٩( 

(۷) في المطبوع : «وابن المنى وكذا وهو» . 


{o 


مخالفة الإذن» وهو نوعان : 

أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بان 
کن الف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه ؛ فالصحيح أنه يصح 
اعتبارا فيه بالإذن العرفي . 

- (ومن صور ذلك): مالو قال [له]: بعه [بمقة» فباعه 
بمتتین]؛ فإنه يصح » وکذ ا لو قال [له: اشتره]“ لي بمثة» فاشتراه() 
له بثمانین . ) 

(ومنها) : لوقال له: بعه بمئة [درهم] 7 نسيئة» فباعه بها“ نقداً؛ 
[فإنه يصح ]0 . 

(ومنها) : لو قال: بعه ت درهم » فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح 
على الصحيح » وفيه وجه : لا يصح ؛ للمخالفة في جنس النقد. 

(ومنها) : لو قال: بع هذه الشاة بدينار» فباعها بدينار وثوب» أو 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع ولا (ب). 


(۲) في المطبرع : «بمئة فباعه بثمانين»» وفي (أ) : «بمثة فباعه بمثين»» وفي (ج): 
«بشمانين'فباعه بمئة» . 

۳ في المطبوع : «وكذلك». 

. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «اشتري»» وفي (ج): «له: اشتر»‎ )٤( 

. في المطبوع و (ج): «فاشتری»‎ )٥( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين انفرد بها (رج). 

(۷) في المطبوع و (ج) : «يمئة . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(۹) في المطبوع و (ج): «لمخالفته». 


for 


ابتاع شاة وثوباً بدينار؛ فإنه يصح » قال القاضي : هو تمدخ ت کر 
٠‏ احتمالاً أنه يبطل فى الثوب بحصته من الشاة؛ لأنه من غير الجنس. . 


(ومنها) : لو مره( ان يشتري له شاة بدینار» فاشتری [شاتین 
بالدينار] تساوي [إحداهما أو“ كل واحدة منهما دينارا؛ فإنه يصح 


لذلك. فإن باع إحداهما بدون إذنه؛ ففيه طريقان : 
أحدهما: إنه بخج ج على تصرف الفضولي . 


والثاني : : [إنه نه صحیح ٩]‏ ا اخدا a‏ 


. لخبر عروة بن الخد ولان ما فوق الشاة ال و 


E في المطبوع‎ )١( 

 )(‏ في المطبوع : «شاتین بالدینارین» › وفي (ب) لازق 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

)٤(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح » (كتاب المناقب» باب 
منهء ٦‏ / رقم c(۲‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب البيوع › باب في المضارب يخالف؛ 
۳ / رقم »)۳۳۸١‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الصدقات» باب الأمين يتجز فيه فيربح + 
۲ / رقم ۲ ) وأحمد في «المسنده ٤(‏ / ١۳۷)»ء‏ والشافعي في «المسند» (رقم 
۴ والبیهقي في «السنن الکبری» ٩(‏ / ۱۱۲)» وابن حزم في ډالمحلی» (۸ / ٤۳٣‏ ؛ 
(FY‏ ؛ من طریتق شبیب بن عَرقدًة؛ قال: : (سمعت الحيّ يتحدّثون عن عروة : أن النبي بل 
أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» فاشتری له به شاتین» فباع إحداهما بدینارء فجاء بدینار 
وشاة» فدعا له بالبركة في بيعة» وكان لو اشترى التراب ؛ لربح فيه». لفظ البخاري › وقال 
٠‏ عقبه: «قال سقیان : كان الحسن بن حُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه ؛ قال : سمعه شيب من 
غروة» فاتیته» فقال شبیب : إني لم أسمَعةُ من عروة؛ قال : سمعت الح يخبرونه. عنه) . 

قال ابن حجر في «الفتح» ( / ۳٤‏ : «توقف الشافعيّ فيه ؛ فتارة قال :اصع 
لأن هذاالحدیث غير ثابت› رواية المزني عنه» وتار قال : إن صح ا 
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- = وهذه رواية البويطي»ء ثم قال: «وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: إنه غير متصل؛ لأنْ 
٠‏ الحيّ لم يسم أحد منهم ؛ فهو على طريقة بعض أهل الحديث» يسمون ما في إسناده مبهم 
مرسل أو منقطعاًء والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم ؛ إذ لا فرق 
فيما يتعلق .بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف ؛ فالمبهم نظير المجهول في 
ذلك ومع ذلك؛ فلا يقال في إسنادٍ صرح كل من فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع » وإِنٌ 
کانوا أو بعضهم غير محروف» . 

وقال معقباً على مقولة البخاري : «سمعه شبيب من عروة ؛ فأتيته» : «وأراد البخاري 
بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيباً لم يسمع الخبر من عروةء وإنما سمعه 
من الحي» ولم يسمعه من عروة؛ فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم » لكن وجد له متابع 
عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق : سعيد بن زيد» عن الزبير بن الخريت› 
عن أبي لبيد؛ قال : حدثني عروة البارقي . . . فذكر الحديث بمعناه. 

وله شاهد من حدیٹ حکیم بن حزام» وقد أخرجه ابن ماجه عن ابن بكر بن ابي 
شيبةء عن سفيان» عن شبيب» عن عروةء ولم یذکر بینهما أحداء ورواية علي بن عبدالله 
- وهو ابن المديني » شيخ البخاري فيه - تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية» وقد وافق 
علياً على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في «مسنديهما»» وكذا مسدد 
عند أبي داود وابن أبي عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي » وهذا هو المعتمد. 

وزعم ابن القطان [في کتابه «بیان الوهم والإیهام» (۰/ ۱۹۰ رقم ۲۲٠۰۰‏ دار طيبة)] 
أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة» وبالغ في 
الرد على من زعم أن البخاري حرج حديث الشاة محتجًأً به ؛ لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام 
الواسطة فيه بين شبيب وعروة» وهو كما قال» لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا وما 
يحطه عن شرطه ؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب» ويضاف إلى ذلك ورود 
الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث. ولأن المقصود منه الذي يدخحل في 
علامات النبوة دعاء النبي َي لعروة» فاستجیب له؛ حتی کان لو اشتری التراب لربح فيه . 

وأما مسألة بيع الفضولي ؛ فلم يردها؛ إذ لو أرادها لأوردها في البيوعء كذا قرره = 
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فار زكر أف نظره : يراه . 
(التوع الثاني) : أن اح التصرف مالفا للادن على e‏ 


المنذري» وفيه نظر؛ لله لم بطردنه في لك عسل فقد یکون جرت غل ترط وینارش» 
عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر؛ فلا يخرج ذلك الحديث في بابهء ویخرجه في. 
ا أنه صحيح ؛ EEE‏ 
e‏ ۰ 
) قلت : طریق سغید بن زيد عن الزبير به - التي أشار إليها ابن حجر سابقا اخرجها 
الترمذي في «جامعه» (أبواب البیوع» باب »)٠١۹4 / ۳ ۰۳٤‏ وأبو داود في «السنن» (رقم 
))٥‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم ۲ ) وأحمد في «المسند» )۳۷١ / ٤(‏ 
والدارقطني في «السنن» (۴ / :)٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١١ /٩(‏ بتحوه. ‏ 
e )‏ : «سعید بن زيد وهو اجو حماد بن رند ليس القوي : 
اقلت : هو مختلف فیه» ولم ینفرد به؛ فقد تابعه هارون بن موسی الأعور المقرى. 
عند الترمذي في «جامعه» (۳/ رقم ۸( . : 
وإسناده صحيح . 
زخاله رال الشيخين؛ غير أبي لّبيد» واسمه لِمَازة بن زياد قال ابن ججر في 
ان الحبير» (۳ / :)١‏ «وقداقيل : إنه مجهول» لکن وثقه ابن سعد» وقال حرب: 
فف اع ا ا وقال المنذري والنووي : إسنادة حسن صحيح ؛ لمجيئه من 
٣ > O‏ 
وحدیث حکیم بن حزام أحرجه بو داود في «السنن» (رقم (A1‏ والترمذي في 
رالجامع» (رقم »)۱۲١۷‏ والدارقطني في «السنن؛ (۳/ °( والبيهقي في «السن الکبری» 
(WTI D‏ 
وفي إسناده انقطاع»أفاده الترمذي . 
)١(‏ في المطبوع : «لم يتعين آنه صحیح ؛ فصار» . 
(۲) في المطبوع : «لا يرضی». 
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به الآذن عادة؛ مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة٠‏ العقد دون 
أصله» کان یبیع المضارب اع قولنا بمنعه منه» أو يبي [الوكيل]› 
القاضى فى «المجرد» باستواء الجميع في الحكم؛ فللأصحاب ها هنا 


د طرق 


أحدها: إنه يصح » ويكون المتصرف ضامناأً” للمالك» وهو اختيار 
القاضي في «خلافه» ومن اتبعه في المخالفة في [قدر] ١‏ الثمن؛ لأن 
التصرف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح » وإنما وقعت المخالفة في بعض 
أوصافه ؛ فيصح العقد بأصل الإذنء ويضمن المخالف بمخالفته() في 
صفته» وعلى هذا؛ فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل أويشتري 
بأکثر منه على المنصرص في «رواية ابن منصور»)» ومن الأصحاب من 
فرق بينهماء وأبطله في صورة الشراء ؛ كصاحب «المخني »() والسامري › 
ولا فرق أيضأً بين أن يقدر له الثمن أو لا على أصح الطريقين » وصرح به 

. في المطبوع : «صفقة»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) في المطبوع : «ضناما» ! 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(ه) في المطبوع : «لمخالفته». 

)٨(‏ فې «مسائل ابن منصور» ٤۳۳(‏ / ۳۷۰): «قلت: قال: اشتر لي سلعة ولم 
یصف له» فإن اشتری بأقل أو بأكثر ضمن؟ قال أحمد: هذا لم يشتر له» أرأيت إن أراد هو 
وها فاشتری له حبشیا؟ لا ؛ حتی یصفه له . قلت : إذا وصف له لم يضمن ؛ إلا أن يشتري 
باکثر؟ کال يضمن ذا اشتری باکر فال [محاق: كما قال آه. 

(۷) في «المغني» (ه / ۷۸ / .)۳۷۹١‏ 
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القاضي وغیره» ونص أحمد على ذلك في «رواية الأثرم» و «أبي داودي( 
و«اہن منصور»') . ) 
والشاني : نه ا العقد مع مخالفة() التسمية ؛ لمخالفة صريح 
الأمر”» بخلاف ما إذا لم یسم0)؛ فإنه إنما حالف دلالة العرف» ومن 
قال ذلك القاضي في «المجرد» وابن عقيل في «فصوله»» وفرق القاضي في 
) «خلافه» وکثیر من الأصخحاب ين البيع نساً وبغير: نقد البلد ؛ [فابطلوە]0› 
ف بخلاف نقص اللْمن وزیادته» وفرقوا بأن المخالفة في النساً وغير 
نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي التقص والزيادة في بعضه» وفيه 
ضصعف» [ولكن] قد نص أحمد على التفريق بينهما في «رواية ابن 
منصور»)() . | ٤‏ 

(والطريقة قة الثانية) : : إن في الجميع روايتين : 

إحداهما: الصحة والضمان . 


والثانية : البطلان» وهي طريقة القاضي في ا وابن عتبل» 


(۱) انظر: وال اى داود» (ص ۱۹۹) . 

وانظر: «مسائل ابن و ( £۳ / ۹( 

(۲) في المطبوع : «مخالفته» . 

(۳) في المطبوع : «الإذن». 

. في المطبوع : ولم يسمه)‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : «ومن». 

. في (ج): : «ما يطلق»‎ )٩( 

(۷) بدل ما بین المعقوفتين في (ڄ): «لکن»» وفي ي المطبوع و(ب): «و». 
Mw / £۳۷) (A)‏ ۰ 
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وصححا رواية البطلان» وتأولا رواية الضمان على بطلان العقدء وأن العين 
تعذر ردها؛ فيأخحذ المالك الثمن» ويضمن المشتري ما نقص من قيمة 
السلعة من الئمن . 

وهذا بعيد دا وهو مخالف لصرد یح کلام أحمد» وحاصل هذه 
الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي سواء» وظاهر کلام 
الخرقي الوقف ها هنا على ”› الإجازة دون المخالفة [فيى أصل 
العقد]”» مثل أن يشتري بعین [ماله]) ما لم يأذن له في شرائه؛ فنه 
صرح بالطلان(<› ها هنا وجعله كتصرف الفضولى المحض . 

ونص أحمد في «رواية عبدالله» و «صالح» فيمن أمر رجلا [أن]) 
يشتري له شيا فخالفه ؛ كان ضامناًء فإن شاء الذي أعطاه؛ ضمنه وأخذ ما 
دفع ” إليه» وإن شاء ؛ أجاز البيع » فإن كان فيه ربح ؛ فهو لصاحب المال 

(۱) في المطبوع : «في الوقف» . 

(۲) في المطبوع : «عن» ! 

(۳) في المطبوع و (ج): «لأصل العقد». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

. في المطبوع و (ج): «في البطلان»‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(۷) ۀ في المطبوع : : وما رفعه» . 

(۸) انظر: الجزء الثاني من المسالة (۱۰۹۲)» والمسالتین )٠٠۹٤ »۱٠۰۹۳(‏ في 
«مسائل عبدالله» . 

وفي «مسائل صالح» (۱ / ٤٤6۸‏ / ١٥٤)ء‏ وکذا «مسائل عبدالله» ۲۹٤(‏ / 
:)/)٥‏ «وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعةء عليه الضمانء والربح 
لرب المال إذا حالف ؛ إلا أن المضارب أعجب إلي أن يعطي بقدر ما عمل» اه. 
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على حدیث عروة لبارقی5» وهذا نص ا ا إلا ان نه لم 
یقیده بالمخالفة في الصفة .)١‏ 


والطريقة الثاللة - :إن في ايع بدون ثمن المثل وغيره“ نقد اليلد إذا 
لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتين“ البطلان؛ كتصرف الفضولي 
والصحة» ولا يضمن الوكيل شيا ؛ لان إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن 
٠‏ کان وأي نقد کان ٻناءٌ على أن الأمر بالماهية الكلية ليس مرا بشيء من 
ا البيع سا كالبيع بغير نقد البلد و0مذه الطريقة ٠‏ سلكها القاضصي 
في «المجرد» وابن عقيل أيضاً في موضصح اخر» وهي بعيدة جد اة 
رض ا اححت ذلك سكم البحالت في الح لر اذتت النرة 
لوليها أن يزوجها بمهر سمته» فزوجها بدونه ؛ فإنه يصح ويضمن الزيادة 
E‏ ابن منصور» . 


المثلء وكذا [لول ل فان الإطلاق پنصرف ا 
ويستثنى من ذلك الأب حاصة؛ E‏ ار 


(۱) مضی ب ر (ص ٤۱۹‏ › ۴ 

(۲) في (ب): «بالوقف» . 

(۳) في المطبوع د(ج): «بالصفة» . 

)٤(‏ في (ج): «أو غيره». 

() في المطبوع : «روایتان» ! 

)١(‏ في المطبوع : : «طريقة». 
(۷) في المطبوع : «لمخالفته لمنصروص»» وفي (ج) : «مخالفة لنصوص) : 
(۸) في المطبوع : «لولم يسمي ۲! وفي (ج) : «إن لم يسم». 
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لم تأذن فيه أو طلبت تمام المهر» نص عليه في «رواية مهنا . 

وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر 
المثل» أو وکیل الزوج بدوره ؛ ففيه ١‏ نلالة أوجه : 

- البطلانء وهو قول ابن حامد والقاضي . 

- والبطلان بمخالفة وكيله والصحة بمخالفة وكيلهاء وهو قول أبي 
الخطاب . 

ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص» وهذا الخلاف من 
) الأصحاب من () أطلقه مع تقدير المهر وتركهء ومنهم من خصه بما إذا 
- وقع التقديرء فأما مع الإطلاق؛ فيصح الخلع وجها واحدا. 

وفيه وجهان اخران ذكرهما القاضي : 

أحدهما' يبطل المسمى ووچ إلى مهر المثل . 

والشاني : يخير الزوج بين قبول العوض ناقصا ولا شيء 1 غیره 
ويسقط حقه من الرجعة» وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة. 

وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه اخر: إنه يلزمها() أكثر الأمرين من 


() في (أ) : «طلب» . 

(۲) في المطبوع : «فيه»» وفي (ج): «وفيه» . 
(۳) في المطبوع : «بمخالفته» . 

. في المطبوع : «من الأصحاب منهم من»‎ )٤( 
. في (ب): «یلزمه»‎ )9( 
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المسخ [ن هر اليل ذكره ابن البنا. 

(القسم السادس) : التصرف للغير بمال المتصرف ؛ Sl‏ 
بعین مال لزید يد سلعة ]۲0 ا باطلا رواية واحدة» ومن 
العقد يقف عى الإجاز ر ا من e e‏ ضار 
OT‏ فقد ۱ نص yT‏ انکاح في 
«رواية أبي طالب»» والصحيح في توجيهها أنها من باب وقف العقود على 
الإجازةء وهو مأخذ ابن عقيل وغیره؛ فعلى هذا لا فرق في ذلك بين غقد ‏ 
وعقد؛ فکل() من أوجب عقد الغاثب عن المجلسء > فبلغه» فقبله؛ فقد ' 
اجازه وأمضاه» ويصح على هُذه الرواية. 

وحکی ٠ہو‏ ہکر رواية أخحری : ته لا بمح إلافي مجلس راجت 

)١(‏ في (ب): : «أي. 

)۳( في المطبوع و (ج): «سلعة لزید . 

(۳) في (ج) : «ففي المحرره. 

:@ في «ويعتبر»» وفي (أ) : «ویعین؛ بدون تنقيط؛ وفي‎ )٤( 


«(ویتعین) . 
() في (ج) : Sr‏ إقراضا» وفي (ب) : : «یکون اقتراضاً» . 
)١(‏ في المطبوع : «عقد» ! ١‏ 
)(٠‏ في (ج) : «في». 
(۸) في المظبوع و (ج): «وقد». 
)٩(‏ في (ج) : «وکل» . 
)٠١(‏ في المطبرع: «ویری» . 
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واخحتارها. 

e‏ والعشرون](): (الفائدة الثانبة : الصفقة الوأاحدة؛ 
هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لاء فإذا بطل بعضها بطل كلها؟ 

شض المسألة روايتان» أشهرهما أنها تتفرق» [و]اللمسالة صور: 

أحدها: أن يجمع [العقد بین(“ ما جور العقد عليه وما > يجور 

۱ بالكلية » إما مطلقا أو في تلك الحال ؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد 

بانفراده» وهل يبطل في الباقي؟ 

| على الروايتين» ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها؛ 

كالرهن والهبة والوقف» [ولا بین] ما يبطل بجهالة عوضه ؛ کالبیع» وما 

) لا يېطل ؛ کالنکاح» فإن e‏ غير أن 
صاحب e‏ احتار أن إذا كان E‏ عليه E‏ 

العوض: بخلاف ما نق ۵ ا 3 بالإجراء؛ e‏ صبرة 

. ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) في المطبوع : «أنه». 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «العقدين». 

(ه) في (ج): «ولا فرق بين». 

)١(‏ في المطبوع : «كالمبيع». 

(۷) في المطبوع : «بالقيمة» . 

(۸) في المطبوع : «ما يقسم) . 

(4) في المطبوع و (ب): «كقفيز» . 


a 


واحدة» وهذا مأخذ لبطلان وراء تفريق الصفقة» > كما قالوا فیما إذا باع ۰ 
موا و إنه لاأ يضح رواية واحدة؛ لجهالة الثمن وو ا ) 
هنا من تفريقهاء وفي «التلخيص» »: إن للبطلان في الكل مأخذين: .۰ 
أحدهما: كون الصفقة( لا تقبل التجزؤ والانقسام. 
والثاني : جهالة العوض . 
ق انی لا بطازہ 4 
فیما لا عوض فيه أو ولا یفسد بفساد عوضه؛ کالنکاح» قال : وعلى ٠7‏ الأول 
لوقال: : [بعتك] كل واحد بكذا؛ لم يصح » ويصح على الثاني . انتھی : 
ثم إنه حكى في تعدد الصفقة تفصيل الثمن وجهينء وصحح 
تعددها؛ فعلی هذا يصح في قوله : «[بعتك] کل واحد بکذا» على 
المأخذينء ثم إنه اختار أن المتبايعين إن علما أن بعض الصفقة غير قابل 
| للبيع ؛ لم يصح رواية واحدة؛ لأنهما دخلا على جهالة الثمن» وإن جهلا 
ذلك؛ فهو محل الروايتين لأن للجهل بمثل ذلك تأثيراًه» في الصحةء كنا 
[في شراء المعيب] 0 الذي يسقط ( أرشه بعد العقد ٠.0‏ 


)١1(‏ في المطبوع : «الصفة». 

(۲) في (ب): «(ومحل» . 

(۳) في المطبوع : «یقبل». 

. في المطبوع : «یعددها»» وفي (أً) بدون نقط‎ )٤( 

)١(‏ في المطبوع : أن الجهل بمثل ذلك تأثيري» وفي رب): ف لتحيل بار 
ذلك تأثيراً. 

() في المطبوع : لو شری المبيم»! 5 

(۷) في المطبوع : «الذي لا يسقط» ! (۸) في المطبوع : «العتق». ‏ 


£ 


[وهذا ضعيف؛ فإن البائ [قد یعلم]“ بالعیب في العقد ولا يمنع 

الصحةء وكذا في بيع النجش وإخبار” البائع بزيادة الثمن عمدأ؛ فإن البيع 
يصح في ذلك كله ويسقط بعض الثمن]. 

وها هنا طريقة ثانية لدفع جهالة الثمن: وهي تقسيطه على عدد 
المبيع لا على القيم» ذكره القاضي وابن عقيل وجهأ في باب الشركة 
من «المجرد» و «الفصول» فيما إذا باع عبدين» أحدهما له والآخر 

ل اشن يتقسط ) عليهما نصفین ؛ كما لو تزوج مرا ي ا 
ا ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا کاا سا اخدا. 

ودکرا في كتابيهما طريقة ثالثة(). وهي أنه يمسك [ما]“ يصح 
العقد عليه بكل الثمن» أو يرد وهذا في غاية الفساد؛ [فإنه لو ظهر منه 
عيب؛ لا يستحق الرجوع بأرشه من الثمن عندنا بتلف إذا بطل البيع]*» 
[اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالماً بالحال» وأن بعض المعقود عليه 
لا يصح العقد عليه ؛ فيكون قد دحل على بذل الثمن في مقابلة ما [لا] © 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «علم». 
(۲) في المطبوع : «واختار» .. 

(۳) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ). 

. في (ب) و (ج): «یقسط)‎ )٤( 

. في (ج): «طريقة ثانية»‎ )١( 

)٦(‏ في المطبوع : «و». 

(۷) في المطبوع : : «آويرده» . 

(۸) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج). 

(۹) ما بين المعقوفتين من (ب). 


4٥ 


I‏ کما نقول فیمن فن ایس لي ریت بعلم رټ 


4 الوصية كلها للحي ]0. 
e‏ طريقة أخری في الخال وهي إن کان e‏ يجوز 
عليه العقد غير قابل للمعاوضة بالكلية ؛ كالطريق؛ بطل البيع لأنه غير قابل 


للتحول بالكلية» وقياسه الخمر» وإن كان قابا ا ففیه e‏ 
ذکره الأزجي › ولا يثبت ذلك في المذهب. 

وعلى القول بالتفريق؛ فللمشتري الخیار اانا لم یکن ع 
بتبعض] 0“ الصفقة عليه وله أيضاً الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقصض 
بالتفریق ؛ کالعبد اواحد الوب الواحد» ذكره صاحب «المغني» في 
الضمان. 
(الصورة التي : آن يكون التحريم [في ]۵ بر بعض أفراد الصفقة 
ناشئا من الجمع بينه وبين الأخر؛ فها هنا حالتان: کڪ 
إحداهما: أن باز الأفراد بمزية؛ فهل يصح العقد [فیه 0 
بخصوصهء أم يبطل في الكل؟ : 


(1) في (ج): «کما يقۈل». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(۴) في المطبوع : «مما». 5 

ااا «لتبعض»»› وفي المطبوع e‏ 
ا 1 

E ما‎ )( 

. ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع‎ )١( 


{1٦ 


فيه خحلاف. والأظهر صحة ذي المزية. 

- (فمن صور“ ذلك): ما إذا [جمع في ٩]‏ [عقد بین نکاح] أُم 
وبنت؛ فهل يبطل فيهماء أم5» يصح في البنت لصحة ورود عقدها على 
عقد الأم من غير عكس؟ 

على وجهین . 

(ومنها) : لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة 
وأمة في عقد؛ ففیه روایتان منصوصتان : 

إحداهما: يبطل النكاحان معاً. 

الثانية: يصح نکاح() الحرة وحدها» وهو () أصح ؛ لأنها تمتار 
بصحة ورود نكاحها على نکاح الأمة من غير عكس ؛ فهي كالبنت مع الأم» 
وأولى ؛ لجواز دوام نکاح الأمة معها على الصحيح اشا 

- (ومنها) : أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه 
بانفرادها") وأمة في عقد واحد» وفيه وجهان : 

أحدهما: يصح نکاح الحرة وحدهاء وهو ظاهر کلام القاضي في 

(أ) في المطبوع : «فمن آمثلة صور ذلك». 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «اجتمم». 

(۳) في المطبوع و (ج): «عقد نکاح بین » وفي (): «(عقدین نکاح» ! 

)٤(‏ في المطبوع : «أو». 

() في (ج) : «يصح في نکاح» . 

)٩(‏ في المطبوع : «وهي». 

(۷) في المطبوع : «بأفرادها» . 
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«المجرد»؛ لأن الحرة تمشاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها؛ 
فاختصت بالصحة. ٠‏ 
) والشاني: يصح [فیھما] ٥‏ معاًء قاله”“ القاضي وأبو الخطاب ف 
٠‏ «خحلافيهما»؛ لأن له في هذه الحال قبول نکاح کل واحدة مهما علي 
الانفراد؛ في يضح الجن ينيا ؛ كما لو[تزوج] ا مة ثم حرة. 

والأول اصح ؛ لأن قدرته على نکاح الحرة تمنعه 0 من نکاح ا 
فمقارنة نكاح الحرة آولی بالمنعء E‏ 
۰ نکاح الأمة على الحرة التي تعفه ؛ فميه وجهان : 
أحدهما: نه 6 سواء» قاڵه القاضي في «الجامع» ا 

«المحرر»(. 1 

آ الخطاب] © وصاحب «المغنى »()؛ لأن العبد تمنعه القدرة على 
نكاح الحرة من نکاح الأمة ؛ [فلا تمنعه] ١‏ مقارنة نکاحهما۵» وإنما 

(0 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و : «نكاحهما» . ) 

() في المطبوع : قال 

(۳) في المطبوع : «جیع بین» . 

. في (ب): «یمنعه»‎ )٤( 

(ه) في «المحرر» ۳ aA‏ 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ . 

(۷) في «المغني» (۷ / 7 / :(e£‏ 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ . 

. في (أ): «نکاحها»» وفي (ب) غير وأضحة‎ )٩( 


£۸ 


يمتنع ( بسبق نكاح الحرة. 

الحالة الثانية : إنه لا يمتاز بعضها عن بعض بمزية)؛ فالمشهور 
البطلان فى الكل؛ إذ ليس بعضها أولى [من بعض بالصحة]”؛ مثل أن 
تزوج أختين في عقد أو حمسأ في عقد؛ فالمذهب البطلان في الكل» 
[و] “١‏ نص عليه أحمد في «رواية صالح »7 و «أبي الحارث»» ونقل عنه أبن 
منصور: إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهماء وتأوله القاضي على أنه 
یختارها بعقد() مستأنف» وهو بعید . 


وخرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين [و]“وقعا معأً: إنه 
يقرع بينهما» فمن قرع ؛ فهي زوجته» ويخرج [ها]› هنا أمثلة. 

. في المطبوع : «يمنع»‎ )١( 

(۲) في المطبوع : «بموته» . 

(۳) في المطبوع : «ببعض في الصحة» » وفي (ج) : «من بعض في الصحة» . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )٤( 

)١(‏ لم أجده نص على المسألة بعينها في «مسائل صالح»» وإنما نص على الأختين 
من الرضاعة ؛ ففيها (۲ / )٠۳١١ / ۸١ - ۸٤‏ فيمن تزوج صبية مرضعة » وعنده زوجة كبيرة› 
فارضعت آم هذه الكبيرة الصغيرة؛ حرمتا عليه جميعاً. 

وكذا نص على عدم الجمع بين الأختين الأمتين » فسئل عن رجل له أمة يطؤهاء ولها 
أحت زوجها من رجل» فطلق الرجل هذه التي تزوج هذا أختهاء فرجعت في ملكه؟ قال: 
ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه . 

انظر: «مسائل صالح» (۱ / .)۱١۹ ۱۱۷ / ۱۹۷-۱۹٩‏ 

(7) في (ج) : «في عقد». 

(۷) في المطبوع : «أقرع». 
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ت الثالكة : أن چ الصفقة](› شيئين شيئين يصح العقد فيهماء 
[ئم]“ يبطل العقد في أحدهما قبل ل فانه يختص بالبطلان . 
دون الآخحر» قال القاضي وابن عقيل : رواية واحدة ؛ لأن التفريق وقع هنا ) 
دواماً لا ابتداءٌ [والدوام اُسهل من الابتداء]» ومع هذا؛ فقد حکوا(» ) 
فيما إذا تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف : إنه يبطل العقد فيما . 
لم يقبض » وفي لباقي اروايتا تفريق الصفقة 7 وهذا تفريق في الدوام ؛ إلا . 
أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامهء وأن العقد . 
مراعی بوجوده [کما]» صرح به جماعة من الأصحاب؛ فيكون 'التفريق . 
حينئذ في الابتداء؛ غير أن القاضي [في «خلافه»]“ حكى الخلاف في 
تفريق الصفقة في السلم والصرف [مع] تصريحه في المسألة بأن القبض | 
شرط للدوام دون الانعقادء وهذا يقتضي ولا بد تخریج الخلاف في تفريق 
الصفقة دواماً قبل استقرار العقد» وذکر ابو بكر [فی «الشافی»] أن مال ' 
الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة ۽ فللساعي الفسخ في قدرهاء فإذا ۰ 


. في المطبوع: 2 في صفقة»‎ )١( 
في المطبوع : «أو».‎ )۲( 
. في (ج) : «التعليق»‎ )۳( 
من المبتدأ».‎ ٤ في (ج): «والدائم‎ )٤( 
: في المطبوع‎ (o) 
في المطبوع : «روايتان . تفريق الصفغة».‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )۷( 
. بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «الشامي»‎ )۸( 
في (ج): «وإذا».‎ )۹( 


¥ 


- فسخ في قدرها؛ فهل ينفسخ [في ٠]‏ الباقي؟ 

يخرج على روايتي تفريق الصفقةء وهذا تصريح بإجراء الخلاف في 
التفريق في الدوام ؛ فإن [الفسخ ها هنا] ٠”‏ بسبب سابق على العقد؛ فلا 
) يستقر العقد معه؛ فهذا في البيع ونحوهء فأما في النكاح ؛ فإن طرأ ما 
يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كردة [أو]”) رضاع ؛ اختصت 
بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف» وإن طرأً ما يقتضي تحريم الجمع 
٠‏ بينهما؛ فإن لم يكن لإحداهما) مزية [على الأخرى» بأن صارتا أختين 
بإرضاع امرآة واحدة لهما انفسخ نكاحهماء وإن كان لإحداهما مزية]٠بأن‏ 
| صارتا أا وپنتا بالارتضاع ؛ فروايتان» أصحهما: يختص الانفساخ (» بالام 
وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهو كمن 
أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما؛ فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم » والله 
[سبحانه وتعالی ]0 أعلم ". 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «انفسخ هنا»» وفي (أ) و (ب): «الفسخ هنا . 

(۳) في المطبوع : «و» . 

(4) في المطبوع : «لأحديهما»» وفي (ج): «لأحدهما». 

(ه) في (ج): «الفسخ» . 

(1) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج) . 

(۷) كتب هنا في هامش (آ) : «اخر الكتاب». 

وأثبت تحته في نسخة (أ) بخحط مغاير : 

«آخر كتاب «الطبقات» على مذهب إمام الأئمة › ناصر السنة » الإمام الرباني » أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » رضي الله عنه وأرضاه وجعل الحنة مأواه» . 


+۷1 


[والحمد لله وحده» م الله على تا د واله ا 
ا 1 : 
.مقابلة لحي الكتاب e‏ الذي بخطي بحضوري » وذلك 


وکتبه مؤلفه عبدالرحمن بن أحمد بن رجب اللي عفا الله عد 


وصلی الله على محمد وله ر وصحه وسلم](). 


e e e a 


(۱) مار ال روا ا ا ن : 

أما (ب) ؛ ففيها: ووالخيد لله وخ وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحب 
ووافق الفراغ من كتابته على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة ربه '. . . أحمد بن عبدالمريز 
بن علي بن إبراهيم الفتوحي الخنبلي .. 1 

وأما (ج)؛ ؛ فقيها: وهو حسبنا ونعم الوكيل » والحمد لله رب الغا a‏ الله 

وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الذين» تم 
الكتاب بعون الملك الراب ضحوة الاثنين » رابم عشر المحرم من شهور سنة ۱۳۳۲ء بقلم 
أسير ذنوبه وخطاياه» الفقير إلى عفو مولاه» المعلق بكرم معبوده رجاءء عمر بن عبدالاطيف 
بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبداللطيف بن محمد بن علي بن أحمد بن معيوف» ۰ 
اغفر لكاتبه ولوالديه ووالديهمانوذريتهما وأحبائه فيك ولمن قال : آمین آمينٰ آمین آمين» اه.. 

وفي آخر المطبوع قال : «وجد في آخر النسخة ما نصه : «الحمد لله كثيرأً بلا انتهاء» 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين) وحسبنا 
الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلى [كذا في المطبوع» والصواب: إل] بالله العلي 
العظيم» تمت القواعد بتجديد مالكها الفقير ك 
الحنبلي > غفر الله و ومشایخه في الدين» امين» اه. ۰ 


Y۲ 


الموضوعات والمحتويات 


ن س ی لے سے ل 


القاعدة الغلاثون بعد المعة: المسكن والخادم وال ركب الحتاج إليه ليس 
مال فاضل بمنع أخحذ الزکوات ولا يجب به الحج والكفارات ولا 
توفی منه.الديون والنفقات. 

الزکاة: من کانت له دار وخادم وفرس یغزو عليه في سبیل الله وکان 
- محتاجاء هل يأخذ من مال الزكاة؟ 

٠‏ ما يباع على المفلسء هل يجعل الدين في مقابلته ويز كى النصاب؟ 
الحج: من کانت له دار وخادم» او منازل یکریها یوت بها هر 
وعیاله» هل یلزمه ان یبیعها لیحج بشمنها؟ 

المفلس: هل يباع مسكنه لقضاء دينه؟ 

الشريك في عبد إذا أعتق حصته ولیس له سوی دار وخادم» فهو 
معسر» لا يعتق عليه سوى حصته ولا يباع ذلك في قيمة حصة 
شریکه. 

التكفير بالمال لا يياع في المسكن ولا الخادم. 

إن وجب عليه التكفير وله خادم لا يحتاج إليه ثم احتاج إليه قبل 
التكفير. ٠‏ 


نفقة الأقارب: إن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه. 


EY 


القاعدة الحادية والتلائون بعد الحة: القدرة على اكتساب الال 


إذا فلست الرأة وهي تمن يرغب في نكاحهاء هل تجبر على النكاح. 


لأخحذ مهرها؟ 


هل يجب عليهاتفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصبل المهر؟ 


هل تمنع من أخذ الزكاة؟ 

لوکان للمفلس أم ولد هل یجبر على إنکاحھا وأحذ مهرها؟وهل 
یجبر على إجارتها وأخذ أجرتها؟ 

القاعدة الثانية والكلاثون بعد الحة: القدرة على اكتساب الال 
بالصناعات غنى بالدسبة إلى نفقة النفسء ومن تلزم نفقته من 
زوجة وخادم» وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ 

القوي المكتسب لايباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر» فإنه خي 
بالاكتساب» وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟ 

وجوب احج على القوي الكتسب. 

وفاء الديون» وفي إجبار المفلس على الكسب للوفاء ا 
مشهورتا. . 

القدرة على السب باطمرفة نع وجوب نقتت على آقاره. 

إن لم يكن له حرفة وهو صحيح» »> هل تحب له النفقة؟ 

الفقير اللكتسب: هل يتحمل العقل مع العاقلة؟ 


ا لجزية: هل تحب على الفقير المكتسب؟ 
القاعدة الفالثة والثلالون بعد الحة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا. 
شسهادة النساء بالولادة. 


شهادة التساء على إسقاط اجنين بالضربة. 


¥٤ 


شهادة امرأة على الرضاع. 

لو شهد واحد برؤية هلال رمضان» ثم أكملوا العدة يروا 
الهلالء فهل يفطرون ام لا؟ 

لو أخبر واحد بغروب الشمس. 

صلاة التراويح ليلة الغيم. 

لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما قاله» فرواه واحد یثبت الحدیث به. 

لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيقاً ثم ثبت عايه الغصب بشاهد 
ويمن أو برجل وامرأتين» فهل يقع به الطلاق؟ 

لو على الطلاق بالولادةء فشسهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة 
في ولادتهاء هل يقع الطلاق؟ 

إذا قال لروجعه: إذا حضت فأنت وضرتك طالق» فشهد النساء 
لو ادعى المكاتب إذا أحر نجوم الكتابة» فأنكره السيد» فأتى المكاتب 
بشاهد وحلف أو برجل وامرأتین على ما قال فهل یعتق ام لا؟ 
اا ا وت ا 

إبراء امجروح للجاني من دمه أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته» 
وهل هي وصية للقاتل؟ 

إذا قال إذا جاء رأس الشهرء فأنت طالق بألف» فهل يصح؟ 

إذا قال من أسلم على أكثر من أربع زوجات: كلما أسلمت واحدة 
منکن» فهي طالق» فهل يصح؟ 

إذا قال رجل لآخر: أعتتق عبدك عني وعلي ثمنه. 

إذا أعتتق الكافر اموسر ش ركا له من عبد مسلم. 


¥0 


لو کان له متان» ll‏ منهما ولد فقال أحدهما: ول وغات. 


ولم یمین ولا بین وارثه ولم تو جد قأفة) أقرع بينهما› فسن رجت 


له القرعة» فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد» وإن كان أقر أنه أحبلها 
في ملکه» وهل یثبت نسب الولد ویرٹ ام لا؟ 

لو طلق واحدة معينة من نسائه» ثم مات ولم يعلم عينها.. 

لو قال الخنشی السكل: أنا رجل فهل يثبت في حقه سائر أحكام 


الرجال تبعاً للنكاح فيزول بذلك إشكالهء أم يقبل قوله في حقوق 


الله تعالى» وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ماله منها؟ 


القاعدة الرابعة والثلائون بعد الحة: المنع أسهل من الرفع. 


. منع تخمر الحل إبحداءاً بأن يوضع اا 


وتخليلها بعد تخمرها منوع. 


ت اول 5 خجاسة مه وجلده» ودبغ جلده بعل . 


السفر ټل ارزع في الصیام يہ ييح الفطرء ولو سافر في أثناء يوم ؛ 


من رمضان» ففي استباحة الفطر روايتان 


الرجل يعلك منع زوجته من حج النذر والنفلء فإن شرعت فيه 


بدون إذنه» ففي جواز تحليلها روایتان. 


فیها بالتیمم» واو دعل ها ایم تم وجد الله فهل تیار 


الصلاة ام لا؟  ٠‏ 
القدرة على کح المزة بعد نكا المت هل بيعل تاها 


المرأة غلك منع فا حتی تقہبض صداقها) إن ا ا 
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ابتداءاً قبل قبض الصداق» فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى 
تقبضه؟ 

احتلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابعداءاً ولا يفسخه في الدوام. 
الإسلام يمنع ابتداءا الرق ولا يرفعه بعد حصوله. 

القاعدة الخامسة والغلائون بعد المغة: املك القاصر من ابتدائه لا 
یستبا ح فيه الوطي» بخلاف ما كان القصور طارئاً عليه. 

فمن الاول: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار وكذلك المشتراة 
بشرط ان لا یبیع ولا يبهب. 

شراء ابن مسعود جارية من امرأته بشرط إن باعها فهي لها باللمن 
الذي اشتراها. 

منفعة البضع: هل هي داخلة في المنافع الموصى بها ام لا؟ 

ومن الفاني: أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط وطأها في عقد 
الكتابة والمؤجرة وال جانيةء وأما المرهونة فإنما منع من وطفها لوجهين. 
القاعدة السادسة والفلالون بعد المئة: الوطء الحرم لعارض» هل 
يستتبع تحرمم مقدماته أم لا؟ 

أحدهما: العبادات المانعة من الوطء 

النو ع الثاني: غيرالعبادات» فهل يحرم مع الوطء غيره؟ 

الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه. 
الظهار» يحرم الوطء في الفرج» وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان. 
الأمة المسبية في مدة الاستبراء يحرم وطؤهاء وفي الاستمتاع بها 
بالمباشرة روایتان. 

الزوجة الموطوءة بشبهة. 

الجمع بين الأختين المملو كتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء. 
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القاعدة السابعة والئلائون بعد الحة: الواجب بقتل العمدء هل هو ` 


القود عيناًء أو أحد أمرين» إما القود أو الدية؟ 


القاعدة الأولى ف اقام ارد ن ق لري فر ١‏ 


إشكال. 
إذا قتل العبد اأرهزن فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن الرتهنء 
فهل يازمه الضمان للمرتهن أم لا؟ 


إذا قعل عبده من الت ركة المستغرقة بالدين عمدأء وقلنا: بنقل املك ٠‏ 


إلى الورثة فاختاروا القصاصء ا ل 
العبد الموصى منفعخه إذا عمداے فهل مالك الرقبة الاقتصاص 
بغير إذن مالك المنفعةء وهل د يضمن ام ل ۰ 

إذا جنى على المكاتب» فهل له ان یقتص بدون إذن سیده؟ 

لو قتلل العبد الموصلى به العين قبل قبوله» فهل للورثة الاققصاص 
بدون إذن الموصى له؟ 

لوقتل عبده من مال المضاربة عمدا. 

القاعدة الثانية في لفو عن القصاص» وله ثلاثة أحوال. 

الحالة الأولى: أن يقع العفو عنه إلى الدية. 

الحالة الثانية: أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالاً. 

الحالة الثالتة: أن يعفر عن القود إلى غير مال مصرحاً بذلك. 
TT IE‏ بریء» ولم يلزمه الضمان. 
عفو الراهن عن الجتاية على المرهون. ‏ 

عفو المغلس عن الجناية الموجبة للقود مجانا. 

عفو المكاتب عن القصاص. 

عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون. 
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عفو المريض عن القصاص. 

إذا عفى الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى ممنفعته» هل 
يضمن لالك المنفعة قيمتها؟ 

إذا قتل العبد الموصى به لعين قبل قبوله» فهل للورثة العفو عن قاتله 
بدون اختیار الموصی له لأن قيمته له؟ 

العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد. 

لو أطلتق العفو عن ال جاني عمداء فهل يتنزل عفوه على القود والدية 
أو على القود وحده؟ 

لو اختار القصاص» فله ذلك» وهل له العفو عنه إلى الدية؟ 

القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية. 

هل يصح الصلح على أكثر من الدية من جنسها أم لا؟ 

لو صالح عن دم العمد بشقص» هل يؤخذ بالشسفعة اَم لا؟ 

لو قتل عبدأً من مال التجارة عمدأء فصالح المالك عنه بمال. 

القاعدة الغانية والفلاثون بعد الئة: العين المتعلق بها حق الله تعالى 
أو لآدمي» إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونةء فإن كانت 
مضمونة وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال» وإن لم تكن 
مضمونة» لم يجب ضمانها بالف ووجب بالإتلاف إن كان لها 
مستحق موجود» وإلا فلا. 

الركاة. 

الصيد في حق الحرم وفي الحرم 

الرهن يضمن بالإتلاف. 

العبد الجاني إذا أعتقه سيده» فإنه يضمنه وهل يضمنه بأرش اجناية 
مطلقاً أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته؟ 


٤۹ 


إذا قعل رجلا عمدا ثم فقتل القاتل. . o‏ 


ارجل بقعل عمداًّثم يقدم ليقاد منه» فيأتي ر جل فیقتله. oft‏ 
إذا قتل امجاني بع الورثة حيث لا ينفرد بالاستيفاي هل للباقين ٠‏ 
ج ی آل ی لا ا عل اا E‏ 
لو عين أضحية أو هدياً لا عن واجب في الذمةء فتلف بتفريطه أو . ۰ 
أتلفه | o‏ 


لو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه» لم يلزمه .عق غير . 


ولزمه كفارة عين'وإن قله السيد» فهل عليه ضمانه؟ | ٠:‏ إو 
لو وصی له عبد فقتل قبل قبوله. | ¥ 
القاعدة التاسعة والغلاثون بعد المحة: احقوق الواجبة من جس إذا ° 
كان بعضها مقدراً بالشر ع وبعضها غير مقدرة به. 5 
فهي ثلاثة أنواع:, أحدها: أن يكون تقدير الحق خشية سقوط ' 
صاحبه. © o۸ ES‏ 
النوع الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق. ٠ ٠‏ ۸ 
2 الحد والتعزير: i‏ 
ما جاء في عدم الزيادة في التعزير على عشر جلدات. ) 5۹ 
ما جاء في معنی الخد في الشرع» ونقولات في ذلك عن ابن حجر | 
رابن دقيق العيد» وابن القيم. ت 
السهم من التبمة والرشخ. e ٠‏ 


النوع الثالث: أن کون أحدهما مقدراً شرعأًء والآخر تقديره راجع ٠‏ 
ا [ 
E 9‏ 
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القاعدة الأربعون بعد المة: من سقطت عهه العقوبة يإتلاف نفس 
أو طرف مع قيام المقتضي له انع فإنه يتضاعف عليه الغرم. 

إذا قتل مسلم ذمياً عمد ضمنه بدية مسلم. 

من سرق من غير حرز فإنه يتضاعف عليه الغرم. 

الضالة المكتومة تضمن بقيمتها مرتين. 

إذا قلع الأعور عين الصحيح. 

الصغير إذا قتل عمداً. 

السرقة عام الجاعة. 

الق سن اة 

القاعدة الحادية والأربعون بعد الحة: إذا أتلف عيناً تعلق بها حق 
الله تعالى» من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومةء 
لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت» لا يوم تلفها أو لها على 
صفاتها في ذلك الوقت» لا يوم تلفها على أأصح الو جهرن. 

لو ترك الساعي زكاة الشمار أمانة بيد رب الالء فأتلفها قبل جفافها 
أو تلفت بتفريطه. 

لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر. 

القاعدة الفانية والأربعون بعد المة:ما زال من الأعيان ثم عاد 
بأصل الخلقة أو بصنع آدمي» هل يحكم على العائد بحكم الأول 
أو ل؟ 


لو قلع سنه أو قطع أذنه» فأعاده في الحال» فثبت اللحم كما كان 


ولم یبرح» فهل یحکم بطهارته ام لا؟ 
لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره» ثم عاد أو جنى عليه فأذهب 
هاو رة 
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نبات الحرم إذا قطعه أو قلع غصناً من شجرة منه ثم عادء ولو جتى 


على ريش طائر في الحرم أو الإحرام ثم نبت» فهل يضمنه؟ 


لو اعاره حائطاً لوضع خحشبة عليه» فسقط ال جدار ثم أعاده» فهل له. 


e‏ ام لا؟ 
إذا أجره داراً فانهدم جدارها فأعاده المۇجر 


مسالة الشترك اذ انهدم وأعاده أحد الشسريكين» فهل يعود 


اا التي تقرر فى دار الإسلام» فهل بكرن من ' 


إعادتها؟ 
لو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة تقر» فهل يجوز بناؤها. 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد الحة: يقوم البدل مقام المبدل ويسد ' 


مسده» ویینی حکمه على حکمه في مواضع کثيرة. 


ذا مسح على الف ثم خلعه فإنه يجزئه غسل قدمیه ولو فاتت ‏ 


الموالاة. 


إذا افترق امتصارفان ثم وجد أحدهما با قبضه عيبا وأراد الرد' 


E 


أو الصلاة لر 


لو ال نصاباً ا الركاة بنصاب من جنسه. 


لو أبدل مصحفاً بمثله جاز» بخلاف ما لو باعه بشمن» وذکر أبو بكر ' 


في المبادلة: هل هي بيع أم ل۹ 
لوابدل 2 د الأضنا یما ينتفع به فے , البيت م آلاته. 
جلود الاضاحي با ينتفع به في البيت من 
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إبدال الهدي والأضاحي بخير منها. 

لو مات رب الال وهو في يد المضارب أو شريك العنان» وأراد 
الوارث تقريره» وأذن له في التصرف» جاز وهل هو ابتداء عقد أو 
أستدامة؟ 

لو کاتبه على عرض فأداه فبان معیباً فرده» فهل یستحق بدله ولا 
يرتفع العتق أم يرفع العتق برده؟ 

لو اعتاض على دين الكتابة بغير جنسه» فهل يعتق المكاتب؟ 

العوض هل يقوم مقام المعوض في البر والحنث ام لا؟ 

القاعدة الرابعة والأربعون بعد الئة: فيما يقدم الورثة مقام 
موروٹهم من الحقوق. 

النوع الاول: فما كان من حقوقه يجب جوته. 

الشفعة إذا طالب بها. 

حد القذف. 

حيار الشرط. 

الدم. 

حيار الرجوع في الهبة إذا طالب به. 

الأارض الخراجية التي بيده. 

حصة المضارب من الربح. 

الشفعة لا تورث بدون مطالبته على المذهب. 

حق الفسخ بخيار الشرط. 

الفسنخ الثابت بالرجوع في الهبة. 

إذا مات الواهب قبل التعديل والرجوع» هل للورثة الرجوع أم لا؟ 
رجو ع الوالد في الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الثابت 


AY 


للوالد دون غيره فلا يقوم فيه مقامه» أو هو ثابت لاستدراك الظلم ' 


والجور؟ 

حد القدف» لا يوزث بدون الطالبة. 
القصاص فيما دون النفس. 

خیار قبول الوصية. 


إا أرصى قراب أر أعل يته ثم مات بعضهم يمد الت وقیل 


القسمة. 


الضرب الكاني:حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثةء تقل 
إلى الورثة بانتقال؛ الأموال التعلقة بها بدون المطالبة» ومن صور ' 


ذلك: 

الرهن. 

الكفيل وهو کالرهن. 

الضمان. 

الأجل. 

الرد بالعيب: ھل هو ثابت للورثة ابتداءاً أو بطريق الإرث؟ 
النوع الثاني: الحقوق التي على الموروث. 

[ذا مات وعليه دو وصی بوصایا. 

إذا مات وعليه عبادة وأجبة تفعل عنه بعد موته. 

لو مات ا ال جما هل يقوم وارثه مقامه. 
إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزم بدون قبض: 
إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبيض. 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد المحة: المععدة البائن ف ) 


الزوجات. 
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المبتوتة في مرض الموت ترث في العدة دون ما بعدها. 

تحريم نكاح الأحت في عدة أحتها البائن. 

العدتان من رجلین لا تتداحلان. 

'إذا وطفت زوجة الطفل» ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاء. 

لو طلق المدحول بها طلاقاً بائنأء ثم نكحها في العدة» ثم طلقها قبل 
الدحول. 

لو مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل قسمة ميراثه. 
لو أسلمت المرأة أولاً ثم ماتت في مدة العدة» هل يرثها زوجها 
الكافر إن أسلم قبل القسمة؟ 

القاعدة السادسة والأربعون بعد المة: تفارق المطلقة الرجعية 
الروجات. 

في إباحتها في العدة روايتان» وعلى رواية التحريم» فهل يجب لها 
المهر بالوطء؟ 

طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة. 

هل يصح اخحتيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ 

الإيلاء منهاء هل يصح؟ 

لو نكحت المطلقة ثلاثاً زوجاً آحر» فخلى بها ثم طلقهاء وقلنا: 
تحب عليها العدة بالخلوة» وثبتت الرجعة» ثم وطنها في مدة العدةء 
فهل تحل لزوجها الأول. 

إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد» فهل تلحق بمطلقها ام لا؟ 
المعتدة من أجنبي من طفلهاء هل تعود إلى حضانته في مدة 
الرجعية» أم لا تعود حتى تنقضي عدتها. 

لو مات زوج الرجعية» فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما. 
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الرجعية عايها لزوم منزلها احق الله كالتوفى عنها. ٠‏ ۹1 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المة: أحكام النساء على النصف ١‏ 


من أحكام الرجال.. 7 
في مواضع منها: الميراث» الدية» العقيقة» الشهادة» العتق» عطية ' . 
الأولاد في أالحياة» الصلاة. ۳ - 40 


القاعدة اللامنة والأربعون بعد الحة: من أولى بوارث وقام مقامه 
في استحقاق إرثه» سقط به» وان أولی به ولم يرث ميراثه ولم . 


يسقطبه .| EES‏ 
ولد الام يدلون الام ویرثون معها. ۹1 
الجدة ام الأب ترث ا الأب. ) ۹٦‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة: الحق الثابت لعين يخالف . أ 
الفابت لغير معين.  wv‏ 


له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم» هل له أن يوصي ماله کله أم 1 
ل ) ۹۷ 


الأمرال الي بجمل زبها بجرز التق ها يلاف ماعل ربها: 1 ۹۸ 
امات سن لا رارت لر من جل ف ب AA‏ 
الال احق غير معين. ٠ | ٠‏ 44 
القاعدة الخمسون اا کر الأسباب في عقود التمليكات 
كما تعنبر في الأيان. 0 
مسائل العينة.  E. ٠١‏ 
هدية المقترض قبل ا e‏ 


هدية المش ر كين لأميرأ الجيش. Vee‏ 
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هدايا العمال. 

هبة المرأة زو جها صداقها إذا سألها ذلك. 

الهدية لمن يشفع له شفاعة عند سلطان ونحوه. 

من عنده وديعة فاداهاء فأهديت له هديةء هل يقبلها؟ 

ما جاء في معنى: كل قرض جر منفعة» فهو حرام. 

من اشترى لحماً ثم استزاد البائع فزاده ثم رد اللحم بالعيب» فلمن 
تكون الريادة؟ 

زواج المولى من العربية. 

القاعدة الحادية والخمسون بعد المة: دلالة الأحوال تختلف بها 
دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفهاء 
ويترتب عايها الأحكام بمجردها. 

كتايات الطلاق في حالة الغضب والخصومةء لا يقبل دعوى إرادة 
غير الطلاق بها. 

كنايات القذف وحكمها كذلك. 

لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر» ثم ادعى أنه كان مكرهاً. 

لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية وقال: لم 
أرد الإسلام. 

لو أقر امحبوس أو المضروب عدواناً ثم ادعى الإكراه. 

لو دخل حربي لينا ومعه سلاح» فادعى أنه جاء مستأمناًء هل يقبل 
قوله؟ 

لو جاء المكاتب سيده بتمام كتابته» فقبضها السيد ثم قال له: انت 
حر ثم بان الال مستحقا. 

إذا قال لامرأته: إن حرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابهاء 


AV 


فلبستها فابصرها زو جها حين حرجت من الباب فطلقها. 


من قيل له: زنت زوجتك فقال: هي طالق» ثم تبین انها لم تکن 


لو دفع ثوبه إلى من'يخيطه أو يقصره» أو ركب سفينة وهو معروف . 


اد الأجرة على ذلك. 


الهبة التي يراد بها الثواب بدلالة حال الواهب من غير شرطء وما 


نقل عن أحمد في ذلك. . 


ار وجل قیط ویقربه ال اهر آو مدفون فا طرب هل سکم ل ) 


به. 


e u )‏ لهماء أونازع رب الدار خياطاً فيها . 
في إبرة أو مقص» أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو 


مراع له شکل مصوب. 
لو ادعی دعوی يشىهد الظاهر بکذبها» مثل ان ا أنه 
شتری منه باقة بقل وحملها بیده. 
لو الف الزوجان في قدر الهر. 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة: الحرمات في النكاح أربعة 
أنواع. 
النوع الأول: احرمات بالنسب. 
النوع الثاني: الحرمات بالصهر. 
النوع الثالث: احرمات بالجمع» كل امرأتين بينهما رحم محرم 
E‏ 
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لا يجمع الرجل بین امرأتین لو كانت إحداهما رجااًلم يصلح ل 
أن يتزو جها. 
النوع الرابع: امحرمات بالرضاع. 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد الحة: ولد الود هل يدخل في 
مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ثلائة أنواع: 
أحدها: أن يدخل في مسماه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه وذلك 
في صور: 
الحرمات في النكاح. 
امتنا ع القصاص بين الأب وولده. 
امتناع قطعه في السرقة من مال ولده. 
رد شهادة الوالد لولده. 
وجوب إعفاف الولد على والده. 
جر الولاء. 
الوقف على الولدى يدخحل فيه ولد الولد» وهل يدخلون مع آبائهم 
بالتشریك أو لا یدخلون إلا بعدهم على الترتیب؟ 
الوصية لولده» وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الوقف. 
المنع من دفع الزكاة إلى الولد يدحل فيه ولد الولد. 
انوع الثاني: ما يدخحل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده» وذلك فى 
صور. 
الميراث. 
ولاية النكاح. 
ولاية الصلاة على الجنازة. 
الحضانة. 
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النو ع الثالث: ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال» وذلك في 
صور كثيرة: ) 

الرجوع في الهبة. 

٠‏ الأحذ من مال الولدالغير حاجة. 

ولاية امال ٠‏ 

١‏ الاستعذان في الجهاد. 

الاستتباع في الإسلام. 

الانفراد بالنفقة م عدم وجود وار غیره مرا فإن کان 
الوارٹث الذي عه .ترا فالمعروف ان حکمه حکم سائر من 
تلزمه النفقة» هل يازمه كمال النفقة أو بقدر إرئه؟ 

القاعدة الرابعة والخمسون بعد الحة: خروج البضع من الزوج» 
هل هو متقوم م الا بمعنى أنه: : هل یلزم الخر ج له قهراً ضمانه 
للزوج بالمهر؟ ‏ . 


لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره» فإنه . 


٠‏ . إذا وطىء الأب أو الابن زوجته قبل الدخول بتمكينهاء فهل يلزمه 
له نصف المهر ام 3 


رجل تزوج را فبعثوا إليه ابنتها» فدخل بها وهو لا وفتوی . 


شهود الطلاق إذا OTE‏ فإنهم يغرمون نصف المهر» 
وإن رجعوا بعد الدحول» فهل یغرمون الهر کله» ام لا يغرمون 


شیاً؟ 
امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها المفقود. 
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إذا طاق رجل امرأة ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعةء وام 
تعلم المرأة حتى انقضت عدتهاء وتزوجت ودخل بها الثاني وقلنا 
على روايه: : إن الثاني أخى بها فيل تمن الراة ارو جها المهر أم 
غا 

إذا الت امرأة من هل دار الحرب وهاجرت إليناء ثم تزوجها 
مسلم بعد انقضاء عدتها في دار الإسلام» فهل يلزمه أن يرد على 
زوجها الكافر مهرها الذي أمهرها إياه؟ 

SN‏ ا 

ذا a‏ ابت 1 بالف» i‏ رجا ولم 
اا 

القاعدة الخامسة والخمسون بعد العة: يقر المهر كله للمرأة 
بأحد ثلائة أشياء: 

الأول: الوطء فیتقرر به المهر على کل حال» أما مقدماته كاللمس 
بشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عارية... 

الثاني: E‏ عغله» فإن کان ثم مانع» إما حسي 
كالب والتى» أو شرعي كالإحرام والحيض فهل يتقرر المهر؟ 
إن كانت الوانع بالزوج» استقر الصداق رواية واحدة وإن كانت 
بالزوجة» فهل يستقر؟ 

المقرر الالث: الوت قبل الدحول» وقيل:الفرقةء E‏ 
الرض ثم مات فيه» فهل يستقر لها المهر؟ 

امقر الرابع: إذهاب العذرة بالدفع. 

القاعدة السادسة والخمسون بعد الحة: اا و اا 
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استقراره وما تسقط به الفرقة قبل الدخول. 
القسم الأول: ما استقل به الزوج» وله صور: 


طلاقه» وسواء کان منجزاً أو عالقا فة ا 


فعلها آو لم تکن. 

رجل تزوج امرأًة ثم طلبت منه ايار فاختارت نفسهاء ولم یکن 
دخل بهاء کم تستحق من صداقها؟ 

خلعه» ونص أحمد أنه يوجب نصف المهر. ' 

ردته عن الإسلام. ٠‏ 

إقراره بالنسب أو بالرضاع أ و غير ذلك من المفسدات. 

أن يطاً أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا. 

القسم الثاني: ما استقل به الأجنبي وحدهى ومن صور ذلك: 

ن ترضع زوجته الکبری زو جته الصغری. 

أن يكره رجل زوجة أيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول. 

القسم الثالث: : ما استقنلت به الروجة وحدهاء وله صور: . 

ردتها. 

إسلامها. 2 

إرضاعها ممن يثبت به الحرمية بينها وبين الزوج. 

فسخها النكاح لعيب الزوج. 

مجبوب تزوج امرأة» فلما دحل عليها لم ترض به» وفتوی المام 
أحمد في ذلك. 

فسخها النکاح لإعسار الزوج الهر أو التفقة أو غير ذلك كالفسخ 
لفوات شرط صحيح. 

فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول. 
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لعانهماء إذا لاعنها في مرض موته» فهل ترثه؟ 

تخالعهما» من خالعت زوجها في مرضه» هل ترثه؟ 

القسم الخامس: ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي» وله صور: 
شراؤها للزوج» أما شراء الزوج لزوجته» هل يتنصف به المهر أو 
يسقط؟ 

إذا مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه كأبي الزوج 
أو ابنه. 

القسم السادس: الفرقة الإجبارية» ولها صور: 

إذا أسلم الکافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام» انفسخ 
نكاح العدد الزائد» ولا يجب لهن شيء من المهر. 

إذا تزوج أحتين في عقدين وأشكل السابقء وأمرناه بالطلاق 
القاعدة السابعة والخمسرن بعد المحة: إذا تغير حال المرأة المععدة 
بانتقالها من رق إلى حريةء أو طرأً عليها سبب موجب لعدة 
أخرى من الزوج كوفاته» فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو 
إلى عدة حرة؟ 

الرجعية إذا عتقت أو توفى زوجها. 

إذا كان تحت عبد مشرك إماء فأسلمن وأعتقن» فإن عدتهن عدة 
حرائر. 

لو أسلم العبد ثم عتق الإماء وهن على الشرك فإن عدتهن عدة إماء. 
المرتد إذا قتل في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة. 

لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة. 

القاعدة الثامنة والخمسون بعد الئة: إذا تعارض معدا أصلان عمل 
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بالأرجح منهما لاغتضاده ا يرجحه» فإن تساويا حرج في المسألة . 


وجهان غالباً. 


من صور ذلك: ما إذا وقع في الماء نجاسة» وشك في بلوغه القلتينء 


فهل یحکم بنجاسته أو بطهارته؟ 


الماء الذي وقعت فيه النجاسة» هل الأصل فيه أن ينجس إلا أن يبلغ ' 

الك فا وخ فة حفط الك م اة ام الاضا 
فلا پنبجس من م 

فيه الطهارة إلا أن يكون يسيراً فينجس لأن اليسير لا يكاد يحيل ' 


النجاسة عليه غالبا؟ 


إذا وقع في الماء اليسير روثة» وشك: هل هي من مأكول أو غيره» . 


إذا قعد الذباب غلى نجاسة رطبة» ثم سقط بالقرب على ثوب» 
وشك في جفاف 'النجاسة» ففيه وجهان. 


إذا أدرك الإمام في الركوع» فكبر وركع معه» وشك: هل رفع 


إمامه قبل رکوعه أو بعده؟ 
إذا شك: هل ترك واجباً في الصلاةء فهل يلزمه السجود؟ 


إذا کان ماله غائباً» فإن کان منقطعاً خبره» لم يجب إخراج زكاته. 
وإن لم یکن خبره منقطعاً ففي وجوب إخراج زكاته قبل قبضه 


وجهان. 
العبد الآبق المنقطع خبره» هل تحب فطرته أم لا؟ 
جواز عتقه في الكفارة» والمشهور عدمه. 


إذا ظهر بالمبيع عيب واختلفا هل حدث عند المشتري أو عند البائع؟ . 


الستحق» فهل يقبل قوله في دعوى العيب لأنه غارم والأصل براءة 
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ذمته» أو قول حصمه في إنكار العيب لأن الأصل عدمه؟ 

إذا جره عبداً وسلمه إليه» ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق من يده 
وأنكر المؤجر. 

إذا ضرب للعنين الأجل واختلفا في الإصابةء والمرأة ثيب» فهل 
القول قول الروجة لأن الأصل عدم الوطء أو قول الزوج لأن 
الاصل عدم ثبوت الفسخ؟ 

إذا أسلم الزوجان بعد الدحول» فقال الزوج: أسلمت في عدتك» 
فالنکاح باق» فقالت: بل أأسلمت بعد انقضاء عدتي فو جهان. 

إذا قال: أسلمت قبلك» فلا نفقة لك» وقالت: بل أسلمت قبلك» 
فلي النفقة» ففيه وجهان. 

إذا علق الطلاق على عدم شيء» وشك في وجوده» فهل يقع 
الطلاق؟ 

لو قتل من لا يعرف» ثم ادعى رقه أو كفره» وأنكر الولي ذلك 
فهل يقبل قوله لأن الأصل عصمة ذمه» أو قول الولي لأن الأصل 
في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع» ولم يتحقق وجود 
المانع؟ على وجهين. 

لو جنى على بطن حامل» فألقت ولد لوقت يعيش المولود في مثله» 
واحتلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة. 

لو شهدت بينة بالنكاح» وقد ثبت الطلاق» فهل يجب به جميع 
المهرأم نصفه فقط؟ 

إذا رمی صدا فجرحه» ثم غاب عنه ووجده میتاً ولا اثر به غير 
سهمه» أو جرحه جرحاً موحيأ» ثم سقط في ماء ونحوه» فهل 
پباح؟ 
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إذا جاء بعض الإسكر شرك فادعى امرك أن المسلم آ 


وأنکر» ففیه روایتان. 


إذا دحل حربي دار الإسلام» وادعى أن بعض المسلمين عقد له أمان ‏ 


فهل قبل قوله؟ 


القاعدة التاسعة اوالخمسون بعد الحة: إذا تعارض الأصل ' 
والظاهر» فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاًء كالشهادة ' 
والرواية والإخبار» فهو مقدم على الأصل بغير خلاف وإن لم 
يكن كذلك» بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أوالقرائن ' 


أوغابة الظن و نحو ذلك» فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى هذا 


الظاهرء وتارة يعمل بالظاهر ولا يلعفت إلى الأصلء وتارة يخرج ' 


في المسألة خلاف. 

القسم الأول: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية» وهي قول 
من يجب العمل بقوله» وله صور كثيرة جداً: 

شهادة عدلين بشغل ذمة المدعي عليه. 

١‏ شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه. 

إحبار الفقة العدل بأن كلباً ولغ في هذا الإناء. 

إخباره بدخول وقت الصلاة. 

شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان. 

إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان. 
e‏ 
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الو جهين. 

القسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل ولم ياتفت إلى القرائن الظاهرة 
ونحوهاء وله صور كثيرة: 

إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة 
الواجبة ولا الكسوة. 

إذا أصدقها تعليم سورة» ثم وجدت متعلمة لها بعد مدة» وقالت: 
لم يعلمني الزوج» وادعی هو أنه علمها. 

إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أأرض أو بدن وة 
في زوالها. 

إذا شك في طلوع الفجر في رمضان» فإنه يباح له الأكل حتى 
إذا زنی من له زوجة وولد» فأنکر ان یکون وطیء زوجته. 

القسم الثالث: ما عمل فيه الظاهر ولم ياتفت إلى الأصل» وله 
ر 

إذا سك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن 
منهاء فإنه لا يلتفت إلى الشك. 

لو صل ا رأى عليه نجاسة»وشسك: هل لحقته قبل الصلاة أو 
بعدهاء وأمكن الأمران فالصلاة صحيحة. 

إذا احتلف التبايعان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد. 

من لم يقر بالبلوغ حتی تعلق به حق» فهل قبل منه دعوی البلوغ 
حيتعذ» أم لا لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه؟ 
إذا غلب على ظنه دخحول وقت الصلاة. 

الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس. 
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اللستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها وإن لم تكن لها عادة فإلى ‏ :. 


نمييزهاء وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت. إلى غالب عادات 


النساء. 


امراًة المفقود تزوج بعد انتظار أريع سنن ويقسم ماله حینغذ» لأن 
الظاهر موته» وان کان الأصل بقاؤه لکن هل ي ثبت له أحكام 


ماله؟ ) 

:ما جاء فى نمدة أنتظا ر أمرأة الققود: 

لو مات له في مدة انتظارمن یرٹه» فهل یحکم بتوریثه منه ام لا؟ 
الأقوال في قسمة أموال الفقود. 


امراة المفقود بعد مدة انتظاره تعتد للوفاةء ثم تباح للأزواج» فهل 
تحب لها النفقة من ماله في العدة كما في مدة الانتظار أم لا؟ 

النوم المستتقل ينقض الوضوء. 

و ی 
إذا ادعت المعتقة تحت عبد اجهل بالعتق أو بثبوت الخيار» ومثلها لا 
يجهل ذلك» فهل يقبل قولها؟ 

إذا زوج الولي امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد : e‏ 

لو ادعت امرآة على رجل أنه تزوجها في یوم آحر معین بمهر مسمی 
وشهد به شاهدان» ثم ادعت عليه أنه ترو جها في يوم آخر معين 
بمهر مسمی وشهد به شاهدان ثم اختلفاء فقالت المرأة: هما 
نكاحان» فلي المهران؛ وقال الزوج: بل نکاح واحد تکرر عقده. 
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القسم الرابع: ما حرج فيه حلاف في ترجيح الظاهر على الأصل ٠‏ 


وبالعكس» ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر و الأصل 


۹A۸ 


وتساويهماء وله صور كثيرة: 

إذا سخن الماء بنجاسة» وغلب على الظن وصول الدخان إليه. 

لو أدحل الكلب رأسه في إناء فيه ماء» وشك» هل ولغ فيه آم لا 
وكان فمه رطباً فهل يحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر ولوغهء أم 
بطهارتها لأنها الأصل؟ 

إذا وقع في ماء يسير ما لا نفس له سائلة» وشك هل هو متولد من 
النجاسات أم لاء وكان هناك بعر وحش» فإن كان إلى البقر قرب أو 
هو بينهما بالسوية. 

طين الشوار ع» وفيه روايتان. 

المقبرة المشسكوك في نبشها إذا تقادم عهدها» هل يحكم بنجاستها 
لأن الظاهر نبشمهاء أو بطهارتها لأن الأصل عدمه؟ 

ثياب الكفار وأوانيهم وفيها روايات. 

ثياب الصبيان ومن لا يتحرز من النجاسةء وفيه ثلاثة أوجه. 

إذا شك المصلي في عدد ال ر كعات. 

إن سبح به اثنان من المأمومين» يرجع إليهماء ما لم يتيقن صواب 
إذا شهد اثنان من المأمومين على الإمام أنه أحدث في الصلاةء 
وأنكر هو وبقية المأمومين. 

إذا شك في عدد الطواف» وفيه روايتان. 

لو أخبر المصلي من ليس معه في الصلاةء هل يرجع إليهما أم لا؟ 
لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين. 

إذا احتلف الزوجان في قدر المهر ولا بينة» ففيه روايتان. 

إذا أسلم الزوجان قبل الدخول» وقال الزوج: أسلمنا معأ فنحن 
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على نكاحناء وقالت الزوجة: بل على التعاقب» فلا نكاح. 
على رواية سبقت» و كان له منها ولد» فهل يتقرر المهر بذلك أُولا؟ 
إذا زوج رجل وليته» ثم ظهرت معيبة» فادعى الولي أنه لم يعلم 


التناول منه ام f‏ 


إذا قذف مجهول النسب وأدعى رقه» وأنكر المقذوف» فهل يحد؟ 
إذا قال لدحول بها: نت طالق» انت طالق» ولم يقصد بالقانية ٤‏ 


تأكيداً ولا إيقاعاً. . 

إذا دار الأمر ين النأسيس والتأکيد» فالتأسيس أولى. 

إذا قال: أنت طالق؛ بل أنت طالقء وطاق الية فلا زمه آکثر من 
واحدة» فان نوى باثانية طلقة خری» فهل تلزمه أم ا؟. 


إذا قال: الطلاق يلزمني» أو انت الطلاق» فهل یز مه وأحدة أو 


الثلاث؟ ) 
إذا قال: زوجتي طالق او عبدي حر» وله زوجات وعبید. 
قال: له عندي درم ودرهم ودرهم» فهل یلزمه درهمان أو 
القاعدة 1 بعد اة تستعمل القرعة في تيز المستحق إذا 
ثبت الاستحقاق ابتداءاً لبهم غير معين عند تساوي اهل 
الاستحقاق ويستعمل أيضاً في ٤‏ ييز المستحق المعين في نفس الأمر 
عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه» وسواء في ذلك الأموال 
والإبضاع في ظاهر الذهب. 

دك مسال القرغة الذكورة في الأب من أرل اغف إلى أخرة: 


0.. 


AY 
٠. '. إذا خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأهاء وقلنا: لا يتقرر بذلك المهر‎ 
۸۷ 


AA 
. إذا احتلط مال حرام بحلال» وكان الحرام أغلب» فهل يجوز‎ 
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إذا اجتمع محدثان حدثاً أكبر أو أصغرء وعندهما ما لا يكفي 
احدهما. 

لو كان أحدهما جا والآخر مدا دتا اأص وكان الماء يكفي 
كل واحد منهما ويفضل عنه فضلة لا تكفي الأخر ففيه ثلاثة 
أوجه. 

إذا تشاحوا في الآذان مع تساويهم في الصفات المرجح بها فيه. 
إذا اجتمع عراة ومع واحد منهم ثوب قد صلى فيه. 

إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بهما في الإمامة من كل وجه 
وتشاحا. . 

إذا اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه. 
لو ولي إمامة المسجد رجلان وكانا في الإمامة سواءء وحضرا معاً. 
إذا قدم بميتين إلى مكان من مقبرة مسبلة في آن واحد» ولم يکن 
لاحدهما هناك مزية. 

إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات. 

إذا اجتمع ميتان» فبذل لهما كفنان وكان أحد الكفنين أجود من 
الآخرء ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما. 

لو اشتبه عبده بعبد غيره» فهل يصح بيع عبده المشتبه من مالك 
الآحر قبل تمييزه أم لا؟ 

اتفاق الفقهاء على أن أولياء الميت هم الأخق بغسله. 

إذا ادعى الوديعة اثنانء فقال امود ع: لا أعلم لمن هي منكما. 

إذا استبق اثنان إلى الجلوس في الأماكن المباحة» كالطرق الواسعة 
ورحاب المساجد ونحوها لمعاش أو غيره. 

إذا استبق اثنان إلى معدن مباح أو غيره من المباحات» وضاق المكان 
إلا عن أحدهما. 


ذا اجتمع اثنان بین نهر مباح لکل منهما أُرض يحقاج إلى السقي منهء 
وکانا متقابلین» ولم حكن قسمة الماء بينهما. 
E a‏ 


القرعة فهي له؟ 

إذا التقط اثنان طفلاً وتساويا في الصفات. 

إذا وصى مجاره محمد وله جاران بهذا الاسم» فهل تبطل الوصيةء أو 
تصح ويز أحدهما بالقرعة؟ 


إذا أوصى لزيد بعبد من عبيده» ولو أعتق واحداً مبهماً. 

إذا مات الترارقان وعلم آيقهما موتا تم تسي: 

إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقاً يقطع الإرث» أو كان 
ناح بعضهن فاسداً لا توارٹ فیه. 

الأولياء المعساوون في النكاح إذا تشاحوا أقرع بينه» فن سبق من 
أحطأته القرعة» فزو ج» فهال يصح اَم لا؟ 

لو زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين. 

من طلق واحدة من زوجاته ثم أنسيها. 

رجل زوج ابنته على صداق ألف درهم» ثم مات الأب قبل دخول 
الزوج بهاء فحضر ثلاثة رجال كل واحد منهم يقول: زوجني أبوك 
منك على صداق ألف درهم قبضها مني» وعدم کل واحد منهم في 
الخال البينة. 

ما قاله الإمام أحمد في وليين زوجا امرأة لا تدري أيهما زوج قبل. 
إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة» ثم طلق ثلاا. 

أما العدة: ففيها وجهان. : ' 

إا ظلو و احا مي ار ما ت أا ق مات تل اة 
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إذا أصدق الزوجة عبداً من عبيده. 

. رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده: فقال: أعطيها من أحسنه» 
وما قاله الإمام أحمد في ذلك. 

اذا دغاه اتان إلى وة عرس واتتريافى الصقات اأرجسة. 

إذا زفت إليه امرأتان معاً. 

إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها. 

لو طلق امرأة من نسائه مبهمة بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالق» ولم 
إذا طلق واحدة معينة من نسائه» ثم أنسيها أو جهلها ابعداءً. 

لو رای رجلان طائرأً» فقال أحدهما: إن كان غراباً فامرأتي طالق 
ثلاثاء وقال الآحر: إن لم يكن غرابً» فامزأني طالق ثلاثاً» ففيه 
وجهان. 

إذا قال: إن كنت حاملاء فأنت طالق» يعتزلها حتى يتبين الحمل. 

إذا وکل وکیلاً في طلاق امرأته. 

إذا قال: أنت طالق ليلة القدر. 

إذا قال: نت طالق قبل موتي بشهر. 

مسألة إن كان الطائر غرابا. 

ومن مسائل القرعة: إذا قال لامرأته: إن ولدت ذكراًء فأنت طالق 
طلقة» وإن ولدت أنشى» فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً وأنٹى 
متعاقبين وأشكل السابق منهماء ففيه وجهان. 

لو طلق وشك: هل طلق واحدة أو اثنتين. 

٠‏ إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق» ولم 
يطاً تلك الليلة واحدة منهن. 
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إذا ادعى الزوج الرجعة والزوجة انقضاء العدة في آن واحد» ففيه 
وجهان. 
ا م 
إذا تعذر إثبات النسب بالقافة» إما لعدمهاء أو لعدم إلحاقها النسب 
لإاشکاله علیها أو لاختلافها ونحو ذلك. 
حديث علي في الثلاثة الذين وقعوا على امرأة وإقراعه بينهم 
EE‏ 
حديث عمر في القافة. 
إقراع النبي صلى الله عليه وسلم في خحمسة مواضع. ) 
إن ألحقت القافة الولد بألحد الواطين» وكانت بنتاء حلت .لاولاد 
الآخحر» ولم تحل لأحد من الواطفين لكونهما ربيبة له. 

إذا تعذر إلحاق النسب بواحد منهما ومات الولد. 
إذا أقر بولد مبهم من أمة له» ثم مات ولم ييين وتعذرت القافةء أقرعنا 
لأجل الحريةء فمن حرجت عليه القرعة فهو حر» وهل يثبت نسبه 
بذلك؟ 
الغلام إذا بلغ سبع سنين» يخير بين أبيه وأمه في الحضانة» فان لم 
ا اختارهما جميعأء أقرع بينهما. 
إذا استحق القود جماعة» وتشاحوا في مباشرة الاستيفاء. 
إذا أعطينا الأمان لمشرك في حصن ليفتحه لنا ففعل» ثم اشستبه علينا 
وادعى كل منهم أنه المستأمن. 
لو أسلم واحد و قبل فتحه» ثم فتحناه» وادعی كلهم انه 
الجك: 


إذا ضمنا مالا من يفتح الحصن» فادعى اثنان كل منهما أنه الذي فتحه 
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دون الأخر. 

إذا قسم حمس الغنيمة» فإنه يجزاً حمسة أقسام بالسوية. 

لو حلف ينا ولم يدر أي الأبمان هي؟ 

رجل حلف على بين لا يدري با حلف» بالله أو بالطلاق أو بالمشي؟ 
إذا تناضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار» واختلفوا في البادي 
بالاختیار من کل حزب. 

إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة. 

إذا تداز ع الإمامة العظمى اثنان وتكافا في صفات التر جيح. 

لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين» وجهل السابق منهما. 

إذا ولى الإمام قاضيين في بلد عملا واحداً وقلنا بصحة ذلك 
فاحتلف الخصمان فيمن يحتكمان إليه. . 

إذا هجم الخصوم على القاضي دفعة واحدة وتشاحوا في التقدم» 
ولیس فيهم مسافر. 

القرعة في القسمة. 

إذا تداعى اثنان عيناً بيد ثالث» فأقر بها لأحدهما مبهماًء وقال: لا 
أعلم عينه» فانه يقر ع بينهماء فمن قرع فهي له» وهل يحلف؟ 

من في يده شيء معترف بأنه لیس له» ولا یعرف مالکه» فادعاه معین» 
فهل يدفع إليه ام لا؟ وهل يقر بيد من هو في يده أم ينزعه الحاكم؟ 
إذا تداعى اثنان عيناً ليست في يد أحدهماء ففيها وجهان. 

إذا تعارضت البينتان» ففي المسألة ثلاث روايات. 


رجل باع ثوباًء فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمخةء وأقام الآخر ٠‏ 


البينة أنه استراه تین » والبائع يقول: بعته عئتين»› والثوب في يد البائع 
بعد . 
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الإقراع في العتق» وتندرج تحته صور كثيرة: 
إذا أعتق في مرضه عبیده أو دبرهم ولم يخرجوا من ثلثه. 
إذا كان عتق أحد العبدين مرتباً على الآخر» بن قال: إن أعتق سال 


فغاثم حر. 
إذا قال في مرضه: اقرا سا إن خرج من اثلث وإلا فاعتقوا مته ما 


لو أعتق أحد عبديه فإنه يعن بالقرعة. 

لو أعتق عبداً من عبيده: ثم أنسيه أو جهله ابتداعاًء كمسألة الطائر 
لو قال رجل: إن كان هذا الطاثر غرابا» فعبدي حر» وقال آخر: إن لم 
يكن غرابا فعبدي حر» وجهل أمره. 

لو قال لأمته: ول ما تلدينه حر» فولد ولدين واشتبه اولهما خروجاً. 
لو قال: أول غلام لي يطلع فهو حر» فطلع عبيده كلهم او قال 
لزوجاته: أيتكن طلع أولا فهي طالق» فطلعن كلهن. 

إذا قال لعبيده: أيكم جاءني بخبر كذا فهو حر» فأتى بذلك الخبر 


لو قال لزوجاته: من أخبرني منکن بكذا فهي طالق» فأخبرنه 
متفرقات . 


لو قال: من دحل داري فله درهم» فدخحل جماعة. 
لو اشستبه عبده بعبید غیره» ولو اشتبهت زوجته بأجانب فطلقها. 
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لو الط من اه رك فة ومن ل جلك عه إل باخاة. 


ما فات المصنف في أحكام العتق. 

نهاية القواعد وإخاق المؤلف فيها فوائد في مسائل مشتهرة فيها 
اختلاف في المذهب: 
الأولى: ما يدركه المسبوق في الصلاة: هل هو آحر صلاته أو أولها؟ 
ولهذا الاحعلاف فوائد: 

إحداها: محل الاستفتاح. 


الفائدة الثانية: التعوذ. 

الفائدة الثالثة: هيمة القراءة في الجهر والإحفات. 

الفائدة الرابعة: مقدار القراءة. 

الفائدة الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر 
بسلام واحد. 

الفائدة السادسة: تكبيرات العيد الزوائد. 

الفائدة السابعة: إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة ال جنازة. 

الفائدة الثامنة: محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو 
. الرباعية ركعة. 

مذهب ابن مسعود رضي الله عنه في الجلوس عقيب ركعة ومذهب 
ابن عمر رضي الله عنه في القراءة في ال ركعتين. 

تطويل الركعة الأولى على الثانية. 

٠‏ القانية: الزكاة: هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ 

الأولى: إذا ملك نصاباً واحداً ولم يژد زكاته أحوالاً. 

تعلتق الزكاة بالعين مانع من وجوب ال زكاة في الحول الثاني وما بعده» 
) وهل هو مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداءا؟ 
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الفائدة الثانية: إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء از زکاة 
وبعد تمام الحول. 

الفائدة الفالغة: إذا مات من عليه زکاة ودين» وضاقت الت ركة عنهما. 
الفائدة الرابعة: إذا كان السات مرهونا ووجبت ف E‏ 'فهل 
تۇدي زکاته منه» ها هنا احالتان. 

الفائدة الخامسة: التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو 
ر 
الفائدة السادسة: لو کان النصاب غاثباً عن مالكه لا يقدر على 


الإخراج منه. : 
رسالة للمصنف بعنوان: .«قاعدة في إخراج الزكاة على الفوره“ 
نقله فيها من أقوال أهل العلم. ) ۷ ت 
ما جاء في شهر الزكاة. ) ) 


الفائدة السابعة: إذا أخرج رب الال زكاة حقه من مال المضاربة منه» 

فهل يحسب ما اخرجه ونصيبه من الربح» ام من نصيبه 
من الربح حأاصة؟ ۰ 

الثالغة: المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول» هل يضم إلى النصاب» 

او یفرد عنه؟ 

إذا استفاد مالا 8 من جنس النصاب في أثناء حوله» فإنه يفرد 

بحول عندناء ولکن هل يضمه إلى النصاب في العدد» أو يخلطه به 

ويزكيه زكاة حلطةء أو بيفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ فيه ثلالة 


آوه: 
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(۱) آدرجتها في اميق بتمامها وحروفها» ت توثيق نقولات المصنف» ووضعت ذلك بن ن الشتوخین» . 


والله المرفق. 


أحدهما: يفرده بالزكاة. 

الوجه الثاني: إنه يز كى زكاة خلطة. 

الوجه الثالث: إنه يضم إلى النصاب» فيز کي زکاة ضم» وعلى هذاء 
فهل الزيادة كنصاب منفرد» أم لكل نصاب واحد؟ على وجهين. 
أحدهما: كنصاب منفرد. 

الثاني: إن الجميع نصاب واحد. 

فائدة احتلاف هذين الوجهين تظهر في أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: أن تكون تتمة فرض زكاة الجميع أكثر من فرض 
المستفاد بخصوصه. 

النوع الثاني: أن تكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده. 
النوع الثالث: أن يكون فرض النصاب الأول الخرج عند تمام حوله 
من غير جنس فرض امجموع أو نوعه. 

هذا النوع على ضربين: أحدهما: أن لا يکون في واحد منهما 
(النصاب والمستفاد) وقص» ولا حدث من اجتماعهما وقص» 
فیز کی. 

الضرب الثاني: أن يكون في الال وقص» إما حالة اجتماعه أو حالة 
انفراده فقط. 

المستفاد لا يخلو من أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون نصاباً مغيراً للفرض. 

القسم الثاني: أن تكون الزيادة نصاباً لا يغير الفرض. 

القسم الثالث: أن تكون الزيادة لا تبلغ نصاباً ولا تغير الفرض. 

| القسم الرابع: أن لا تبلغ الزيادة نصاباً وتغير الفرض. ) 
الرابعة: اللك في مدة الخيار: هل ينعقل إلى المشتري أم لا؟ وفيه 
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روایتان: 

اشهرهما: قال الك إلى الشستري ججرد العقد. 

الثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار. وللروايتين فوائد عديدة: 

وجوب الزكاة. 

لو باعه عبد بشرط ايار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار. 

لو كسب المييع في مدة الخيار كسباًء أو نما ناء منفصلا. 

مؤنة الحيوان والعبد المشترى بشرط حيار يجب على الشتري» وعلى 
البائع على الثانية. 

إذا تلف المبيع في مدة الخيار. 

لو تعيب المبيع في مدة الخيار. 

تصرف المشتري في مدة الخيار. 

) الوطء في مدة الخيار. ٠‏ 

٠ ٠‏ ترتيب موجبات الملك الانعتاق بالرحم أو بالتعليق وانفساخ 
النكاح ونحوها. ٤‏ | 

إذا باع أحد الشريكين شقصاًبشرط الخيا فباع الشفيع حصته في 
مدة الخيار. 

وباج التق القعة بد اطول برط ايار لم جاء بها في مدا 
الخیار. 

لو باع و او یو 

لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار» ثم طلقها الزوج 
في المدة. ) 

رباع أت رط اطبار لم فسخ الع 

لو اة شترى أمته بشرط الخيار واستبرآها في مدته. 


01. 


الخامسة: الإقالة: هل هي فسخ أو بيع؟ ولهذا الخلاف فوائد عديدة: 
الأولى: إذا تقابلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه. 

الفائدة الثانية: هل يجوز في المكيل الموزون بغير كيل ووزن. 

الفائدة الفالفة: إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه أو بغير جنس 
اللمن. 

ما جاء في بيع العربون. 

من باع وبا بعشرين وقبضها ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين 
نقدا. 

الفائدة الرابعة: تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالة إن قلنا: هي فسخ. 
الفائدة الخامسة: إذا قلنا: هي فسخ» لم يشترط لها شروط البيع من 
معرفة المقال فيه» والقدرة على تسليمه تمييزه عن غيره. ‏ 

لو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن طلبت منه الإقالة» فدخل الدار وقال 
على الفور: أقلقك. 

هل تصح الإقالة مع تلف السلعة؟ 

الفائدة السادسة: هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟ 

الفائدة السابعة: إذا نما المبيع نماءً منفصلاً ثم تقايلا. 

الفائدة الامنة: باعه نخلاً حائلاً ثم تقايلا وقد أطلع. 

الفائدة التاسعة: هل يثبت فيها حيار المجلس. 

الفائدة العاشرة: هل ترد بالعيب؟ 

الفائدة الخحادية عشرة: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه. 

الفائدة الثانية عشرة: باعه جزءاً مشىاعاً من أأرضه ثم تقايلا. 

الفائدة الثالفة عشرة: اشترى شقصاً مشفوعاً ثم تقايلاه قبل الطلب. 
الفائدة الرابعة عشرة: هل ملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما 
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شتراه؟ ' 
الفائدة الخامسة عشرة مل ملك المفلس ب سد امیر | ا لظهور 
المصلحة. 
الفائدة السادسة عشرة: ر وهب الوالد ابنه شیغاء فباعه ثم ر 
يإقالة. 
٠‏ الفائدة السابعة عشرة: اع لمت ثم أقال فيها قبل القبض» فهل يلزمه 
استبراؤها؟ 
الفائدة الثامنة عشرة: و ارعان کی ا 
طلاقا أو عنقاء ثم أقال. ٠‏ ) 
الفائدة التاسعة عشرة: تقايلا في بيع فاسد» ثم حکم الحاکم , بصحة 
العقد ونفوذه» فهل یژثر حکمه؟ 
الفائدة العشرون: لو باع ذمي ذم آخر را وقبضت دون i‏ 
ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له الثمن» فأقال المشتري فيها. 
الفائدة الحادية والعشرو ن: الإقالةء هل تصح بعد موت المتعاقدين؟ 
السادسة: النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد ل؟ ولهذا الخلاف 
فوائد كثيرة: 
له سکم ملکهاللشتري بمجرد التعيين. 
لو بان الفمن مسعحقاًء فعلى المذهب الصحيح بيبطل العقد. 
إذا غصب نقوداً فاتجر فيها وربح. 
إذا بان النقد معيباء فله حالتان: 
إحداهما: أن يكون عيبه من غير جنسه» فيبطل العقد من أصله. ٠‏ 
لر فقدغل قاذ قات ارا ) 
لو اشتری سمناً في ظرف فوجد فيه ربا. 
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الحالة الثانية: أن يكون عيبها من جنسها ولم ينقص وزنهاء كالسواد 
في الفضة. 

إذا باعه سلعة بنقد معين» فعلى المشهور: لا يجبر واحد منهما على 
البداءة بالتسليم. 

لو باعه سلعة بنقد معين» وقبضه البائع من المشتري ثم أتاه به» فقال: 
هذا اللمن» وقد حرج معيباء وأنكر المشتري» ففيه طريقان. 

المبيع في مدة الخيار إذا رده المشتري بالخيارء فأنكر البائع أن يكون هو 
المبيع» فالقول قول المشتري. 

ابيع بعد الفسخ بعيب ونحوه» هل هو أمانة في يد المشتري أو 
مضمون علیه؟ 

لو أقر بعين لرجل» ثم أحضرهاء فأنكر المقر له أن تكون هي المقر بهاء 
فالقول قول المقر مع بمينه. 

لو کان عبد بين شريكين» قيمة نصيب كل منهما عشرة دنانير» فقال 
رجل ملك عشرة دانير لا ملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني 
على هذه الدنانير العشرة» ففعل» عتق نصيب المسفول عن السائلء 
وهل يسري عليه إلى حصة الآخر أم لا؟ 

السابعة: العبد: هل ملك بالتمليك أم لا؟ ولهذا الخلاف فوائد كثيرة 
جداً: 

لو ملك السيد عبده مالاً زكوياً. 

إذا ملكه سيده عبداً وأهل عليه هلال الفطر. 

تكفيره با لال في الحج والأبان والظهار ونحوهاء وفيه للأصحاب 
طرق : 

أحدها: البناء على ملکه وعدمه. 
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الطريقة الثانية: إن في تكفيره بالمال يإذن السيد روايتين مطلقتين 
سواء قلنا: يملك أو لا يعلك. 

ولوجه تکفیره بال مال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان: 

أحدهما: تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر 


من ماله. 
المأحذ الثاني: إن العبد يثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه» وإن 
لم يثبت له الملك المطلق التام.. 


لو أمر من عليه الكفارة رجلا أن يطعم عنه» ففعل؛ أجزأته» ولو أمر أن 
یعتق عنه؛ ففي إجزائه ا ١‏ 
لو تبرع الوارث بالإطعام الواجب عن موروٹه» صح» ولو تبر ع عنه 
بالعتق لم يصح. 
الطريقة الثالفة: إنه لا يجزئه التكفير بغير الصيام بحال على كلا 
الروايتين. ) 
ذا باع عدا رة مال »وف لأضخاتة طف 
إحداهما: البناء على ملك العبد ry‏ 
الطريقة افاية: اعجار فقس الال و عة لا غير 
٠‏ الطريفة الثالثة: الجمع بين الطريقتين. ) 
إذا أذن المسلم لعبده الذمي أن يشستري له باله عبداً مسلماًء فاشتراه. 
تسري العبد» وفيه طريقان: 
أحدهما: بناژه على الخلاف في ملکه. 
الانية: يجوز تسريه على گلا الروایتین. 
ما جاء في تسري عبيد ابن إعمر في ماله» وعدم عيبه عليهم. 
تسري العبد بأكثر من أمتين. 
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٠‏ عتق العبد وزوجته» هل ينفسخ به النكاح؟ 

لو باع السید عبده نفسه بمال في یده» فهل یعتق اَم لا؟ 

) إن دفع العبد مالا إلى رجل ليشتريه به من سيده» ففعل» وأعتقه 
المشتري» فهل يصح العقد ويعتق؟ 

عبد دفع إلى رجل الف درهم من مال رجل آخر» فاشتراہ بها من 
٠‏ سيده وأعتقه» وما قاله الإمام أحمد في ذلك. 

إذا أعتق السيد عبده وله مال» فهل يستقر ملكه للعبد» ام يكون 
للسيد؟ 

لو اشسترى العبد زو جته الأمة بماله. 

که سیت ام فانرا 

٠‏ هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه؟ 


الوقف على العبد. 

) وصية السيد لعبده بشيء من ماله. 

٠‏ لو غزا العبد على فرس ملکه إياه سيده. 

الحلاف في ملك العبد بالتمليك» هل هو مختص بتمليك سیده ام ل؟ 
ملكه اللقطة بعد الحول. 


حيازته للمباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو 
- غير ذلك. 

ذا وصي للعبد أو وهب له وقبله بإذن سیده أو بدونه. 
لو خالع العبد زوجته بعوض. 
الفامنة: ا لمضارب: هل بملك الربح بالظهور أم لا؟ 
اناد ا رل على هة لار نن اربخ قل اة فان قل : ا 
ملك بدونهاء فلا انعقاد قبلهاء وإن قيل: يملك بمجرد الظهورء فهل 
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نعقد الخول قبل استقرار املك فيهاء أم لا ينعقد بدون الاستقرار؟ فيه 
للأصحاب طرق: ) 

إحداها: لا ينعقد ا حول عليها قبل الاستقرار بحال من غير خلاف. 
إن قلنا: رعلکه بالظهور» انعقد عليه ا حول من حینه» وإلا؛ فلا: 
الطريقة الثالفة: : إن قانا: لا یثبت a‏ 
وإن قلنا: رذ ثبت بدونه» فهل ینعقد قبله؟ 

لوا yy‏ يعتق عليه بالملك» ففیه طریقان. 
و 

هل عليه الحد إذا لم یکن ظهر ربح؟ 

لو اشسترى العامل نفسه من مال المضاربة. 

لو اشترى العامل شقصاً للمضاربة وله فيه شركة» فهل له الأحذ 
بالشفعة؟ ` 

لو اسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره. 

لو قارض ا مريض» وسمى للعامل فوق تسمية المثل. 

التاسعة: الموقوف عليه: هل ملك ر قبة الوقف أُم لا؟ . 

زكاة الوقف: إذا كان ماشية موقوفة على معين» فهل يجب عليه 
زکاتها؟ فيه طریقتان. . 

لو جنى الوقف. 

نظر الواقف إذا لم يشرط له ناظر: 

هل يستحق الشفعة بش ركة الوقف؟ 

لو زرع الغاصب في رض الوقف» فهل للموقوف عليه تملکه 
بالنفقة؟ 

TT 


0٦ 


۳ 
۳ 


۰ ۳۲ 
ES 


٠‏ لو فضل بعض ولده على بعض في الوقف. 

وقف المريض على وارثه» هل يقف على الإجازة كهبته أم ينفذ من 
اثلث لأنه ليس تخصيصاً للوارث بل تمليك هة متصلة والوارث 
بعض آفرادها؟ 

الوقف على نفسه. 

الوقف المنقطع» هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه أو إلى ورئة الواقف؟ 
لو وطىء الموقوف عليه الأمة الموقوفةء فأولدهاء فلا حد؛ لأنها إما 
ملك له أو له فيها شبهة ملك» وهل تصير أم ولد له؟ 

تزوج الموقوف عليه الأمة الموقوفة. 

العاشرة: إجازة الورثة: هل هي تنفيذ للوصيةء أو ابتداء عطية؟ 
الوصية بالزائد على الثلث: هل هو باطل أو موقوف على الإجازة؟ 
لا يشرط لها شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض. 

ھل یعتبر ان یکون الجاز معلوماً للمجیز؟ 

لو وقف غلی وارثه فأجازه. 

إذا كان الجاز عتقاً 

کان لیر لجاز کمن وی لولد ولد اجازه واد 

لو حلف لا یهب» فأجاز. 

لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة» ثم أجيزت. 

إن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا آجيز» هل يزاحم بالزائد ما لم 
e‏ 

٠‏ لوأجاز المريض في مرض موته وصية موروثه. 

الملك هل ينعقل إلى الورثة في الموصى به أم تمنع الوصية الانتقال؟ 
إجازة المغلس. 
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الحادية عشرة: الموصى له هل ملك الوصية من حين الموت أو من 


حين قبوله لها؟ 

على القول بأنه إنغا يعلكها من حين قبوله» فهل هي قبله على ملك 
اميت أو على ملك الورثة؟ 

حکم نماثه بین الموت والقبول. 


لو نقص الموصى به في سعر أو صفة. 

لو كان الموصى به أمةء فوطعها الموصى له قبل القبول وبعد الموت. 
لو وصى بأمة لزوجهاء فلم يعلم حتى أولدها أولاداً ثم قبل الوصية. 
لو وصی لرجل بأبیه فمات الموصى له قبل القبول» وقلنا: يقوم وارثه 
مقامه فیه» فقبل ابنه» صخ وعتق» وهل یرٹ من ابنه امیت ام لا؟ 

لو وصی لرجل بأرض» فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل. 
لو بيع شقص في شر كة الورثة والموصى له قبل قبوله. 

جريانه من حين الموت في حول الزكاة. 

الفانية عشرة: الدين: هل بمنع انتقال ال ركة إلى الورثة أم لا؟ 

رجل مات وترك دارا عليه دين» فجاء الغرماء يبتغون المال» وقال 
أحد بنيه: أنا أأعطي ربع الدين ودعوا لي ربع الدار» وما جاء عن 
الإمام أحمد في ذلك. ) 

هل يعتبر کون الدين محيطاً لتر كة أم لا؟ 

تعاتق حى الغرماء بالتركة» هل هو تعلق رهن أو جناية؟ 

هل يتعلق جميع الدين بات رة وبكل جزء من أجزائهاء أم بقسط؟ 
هل جنع هذا التعلق من نفوذ التصرف؟ 

هل يتعلق الدين بعين الت ركة مع الذمة؟ 

نفوذ تصرف الورثة فيها يبيع أو غيره من العقود. 
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حقوق الغرماء المتعلقة بالت ركة» هل ملك الورثة إسقاطها بالتزامهم 
الأداء من عندهم اَم لا؟ 

نماء الت ركة. 

لو مات رجل عليه دين وله مال زکوي» فهل پبتديء الوارٹ حول 
زکاته من حین موت موروئه اَم لا؟ 

الدين: هل هو مضمون في ذمة الوارث» أو هو في ذمة الميت خاصة؟ 
لو کان له شجر» وعلیه دین فمات. 

الدين» هل يتعلق بالنماء ام لا؟ 

لو مات وله عبید وعلیه دین» وأهل هلال القطر. 

لو كانت الت ركة حيواناً. 


لو مات المدين وله شقص» فباع شريكه نصيبه قبل الوفاءء فهل ٠‏ 


للورثة الأخذ بالشفعة. 

لو وطىء الوارث ال جارية الموروثة 'والدين مستغرق فأولدها. 

لو تزوج الاين أمة أبيه» ثم قال لها: إن مات ابي فأنت طالقء وقال 
أبوه: إن مت» فأنت حرة» ثم مات وعلیه دين مستغرق» لم تعتق؛ 
لاستغراق الدين للت ركةء فلا ثلث للميت لينفذ منه للعتق» وهل يقع 
الطلاق؟ 

لو أقر لشخص,» فقال له: في ميراثي ألف. 

لو مات وترك ابنين ولف درهم» وعليه الف درهم دين» ثم مات أحد 
الابنين وترك ابناًء ثم أبرأً الغريم الورثة. 

رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس يحتمل بناؤه على 
هذا الخلاف. 

رجل مات وخحلف ألف دره» وعليه للغرماء ألفا درهم» ولیس له 
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وارٹ غير ابنه فقال ابنه لغرمائه: اتركوا هذه الألف في يدي 
وأحروني في حقوقكم ثلاث سنین حتی أوفیکم جمیع حقوقکم. 
ولاية المطالبة بالق ركة إذا كانت ديناً ونحوه» هل هو للورثة خاصة أم 
للغرماء والورثة؟ 

الفالفة عشرة: التديير» هل هو وصية أو عتق بصفة؟ 

و قبل المدبر سیده» هل پعتی؟ ) 

بيع المدبر وهبته. 

اا و اغ الت 

إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول. | 

لو باع المدبر ثم اشتراه» فھل یکون بیعه رجوعاً فلا یعود تدبیره» أو 


لو قال: عبدي فلان حر بعد موتي بسنة» فهل يصح ویعتق بعد موته 
بسنة» أم يبطل ذلك؟ : 


لو کاتب مدیره» فهل یکون رجوعاً عن التدبير؟ 

او وض بد ل دور - 

التدبير» هل هو عتق بصفة أو وصية؟ 

الوصية بالمدبرء والذهب نها لا تصح, 

وة 

لو جحد السيد و 

الو جحدالو صي الوصية» هل هو رجوع أم لا؟ 
الرابعة عشرة: : نفقة الحامل» هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 
ااا ا 
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لو مات الزوج» فهل يلزم أقاربه النفقة؟ 

لو غاب الزوج» فهل تثبت النفقة في ذمته؟ 

إذا احتلعت الحامل بنفقتهاء فهل يصح جعل النفقة عوضاً للخلم؟ 

لو نشزت الزوجة حاملاً. 

الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد» هل تحب نفقتها على 

٠ الواطىء.‎ 

- لو کان الحمل موسراً بأن يوصي له بشيء» فيقبله الأب. 

لو دفع إليها النفقةء فتلفت بغير تفريط. 

لو أعتتق الحامل من ملك عینه» فهل یازمه نفقتها؟ 

فطرة المطلقة الحامل. 

هل تجب الحكنى للمطلقة الحامل؟ 

افق المعوفی عنها إن كانت حاملاً. 

البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملاً. 

_ لو تزوج امرأة على أنها حرة» فبانت أمة» وهو ممن بباح له نكاح 
الإماء. 

لو وطفت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد» ثم بان بها حمل يعكن أن 

٠‏ يكون من الزوج والواطىء. 

الخامسة عشرة: القتل العمدء هل موجبه القود عيناً أو أحد أمرين؟ 

- السادسة عشرة: المرتدء هل يزول ملكه بالردة ام لا؟ 

الوارتد في أثناء حول الزكاة. 

لو ارتد المعسرء ثم أيسر في زمن الردة» ثم عاد إلى الإسلام وقد 

أعسرء فإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة» لم يلزمه الحج باليسار السابق» 

وإن قلنا: لا یرول ملکه» فهل يلزمه احج بذلك الیسار؟ 


A 


حکم تصرفاته بالمعاوضات والبرعات وغیرها. 

لو باع شقصاً مشفوعاً في الردة. 

او حاز مباحاً أو عمل عملاً بأجرة فإن قلنا: ملك باق» ملك ذلك» 
وإن قلنا: زال ملکه» لم یملک فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك» فهل 
یعود ملکها إلیه؟ | 

الوصية له. 

میراڻه. 

نفقة من تلزمه نفقته. 

قضاء دیونه. 

ر لو دبر عبداء الم ارقد السيذء ثم عاد إلى الإسلام. 

السابعة عشرة: الكفار» هل بملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 
من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة. 


إذاءقلتا: کرد ار ا ففنمت منھم ولم لم آربایھا من 


المسلمين. 

إذا أسلموا وفي ا الل 

لو کان لمسلم أمتان أختان» فأبقت إحداهما إلى دار الحرب» فاستو لوا 
عليهاء فهل له أن يطأ الباقية؟ 

لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد إليه بعد حول أو أحرال إن 
قلنا: ملكوه» فلا زكاة عليه لما مضى من المدة بغير حلاف» وإن قلنا: 
لم یعلکوه» فهل یلزمه زکاته لما مضی. 

لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار. 

لو سبی الكفار اَم مزوجة لمسلم. 

إذا سبيت المرأة ولها زوج ثم استنقذت» هل تعود لزوجها؟ 
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لو استولى الكفار على مدبر لمسلم ثم عاد إلى سيده» فهل ييطل 
تدبیره؟ 

المدبر إذا زال الملك فيه» هل بيبطل العدبير أم لا؟ 

سؤال: عند کم الكافر لا يعلك انتراع ملك المسلم بالشفعة قهراً مع 
أنها معاوضة» فكيف يملك عليه قهراً بغير عوض؟ 

الثامبة عشرة: الغنيمة» هل تملك بالاستيلاء اجرد أم لا بد معه من نية 


التملك؟ ِ 

جريانه في حول الزكاة. 

لو أعتق أحد الغانمين رقيقاً من المغنم بعد ثيوت رقّه» أو كان فيهم من 
يعتق عليه بالملك. 


لو استولد أحد الغامين جارية من السبي قبل القسمة. 

لو أتلف أحد الغانمين شيعا من الغنيمة قبل القسمة. 

لو أسقط الغاتم حقه قبل القسمة. 

لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز فا لمنصوص أن حقه ينتقل إلى 
ورثته. 

لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة. 

التاسعة عشرة: القسمةء هل هي إفراز أو بيع؟ 

لو كان بينهما ماشية مشت ركة. 

إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك» فهل يصح؟ 

لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجرء أو الزرع المشتد في 
ستبلة حرصاًء أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن. 

و اموا اال روه 

لو كان بعض العقار وقفاً وبعضه طلقأًء وطلب أحدهما القسمة 
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٠‏ جازت إن قلنا: هي إفرازء وان قلنا: بيع» لم يجز لأنه بيع للوقف»› فأما 
إن کان الکل وقفاًء فهل تجوز قسمته؟ 

قسمة المرهون كله أو بعضة مشاعاً. ) 

إذا اقدسما أرضاًء فبنى أجدهما. في نصيبه وغرس» ثم استحقت 
الأرض» فقلع غرسه وبناۋه: . 

ثبوت انيار فیهاء وفیه طریقان: 

الثاني: يبت فيها حيار اجاش ويار الشرط على الوجهين جميماً. 
ثبوت الشفعة بهاء وفيه طريقان. ) 


لو ظهر في القسمة غين فاحش. 


٠‏ الو اقتسما دارا نصفين ثم ظهر بعضها مستحقاً. 

إا مات رل وروج امل وا لها سكي فار رر ةة 
الي قل اشا اه من غو ارما ان لن اوو 
aa‏ 

قسمة الدين في ذم الغرماء:. : 

قبض أحد الشريكين من الدين الشترك» هل هو قسمة للذين أو تعيين 
لحقه بالأخحذ كالإبرا؟ ' 
و 
مقاسمته فیما قبضه ام لا؟ ٠‏ 
قبض أحد الشريكين ‏ نصيبة من الال المسترك الثلي أو امتناعه من 

الإذن بدون إذن الحاكم. 
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لو اقتسما دارأ فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر 
منفذ يتطرق منه. 

إذا باعه بيتاً من وسط داره ولم يذكر طريقاًء فهل يصح البيم؟ 

لو حلف لا پأکل نما اشتراه زید» فاشتری زید وعمرو طعاماً ماعا 
وقلنا: يحنث بالأكل منه» فتقاسماه» ثم أكل الحالف من نصيب 
عمرو. 

العشرون: الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه» هل تقف على 
إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضوليء وتحتها أقسام: 

القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه 
ويتعذر استعذانه» إما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره. 

القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابحداءاً بل إلى 
صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف وتكثر ويتعذر استرداد أعيان 
أمواله» فللأصحاب فيه طریقان. 

القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءاً ولا دواماً. 

تصرف الشخص في مال غيره حالتان: 

لو زوج المرأة أجنبي ثم أجازه الوليء لم ينفذ بغير حلاف. 

لو زوج غير الأب من الأولياء الصغيرة بدون إذنهاء أو زوج الولي 
الكبيرة بدون إذنهاء فهل يبطل من أصله» أو يقف على إجازتها؟ 
الحالة الثانية: أن يتصرف فيه لنفسنه وهو الغاصب» ومن يتملك مال 
غیره لنفسه. 

كلام للمصنف من كتابه «جامع العلوم والحكم» في تصرفات 
الغاصب في الال المخصوب. 

لو تصدق الغاصب بالمال فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه. 
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لو غصبت اة فدبحها لتعته أو قرانه مثلاً. 

لو أنكح الأمة ا لمغصوبة وفي وقفه على الإجازة الخلاف. 

إذا قال عبد: فلان حر في مالي» فأجازه امالك فهل ينفذ؟ 

القسم الراب Sd E a‏ 
القسم الخامس: تصرف ؛ في مال الغیر يإذنه على وجه تحصل فيه 
مخالفة الإإذن. 

E yS 
بمغة» فاشتراه له بشمانين.‎ 

ھا رف ن ااا 

) لو قال: بعه جثة درهم فباعه ئة دینار. 

لو قال: بع هذه الشماة دیتار؛ فباعها بدینار وثوب» أو ابتاع شاة وثوباً 
بدینار. 

لو مره أن ر شتري له شاه بدینار» فاشتری شاتین التجار تساوي 
إحداهما أو كل واحدة میا دار فإنه يصح لذلك» فإن باع 
ااا بډون إذنه» ففيه ا 

أحدهما: إنه يخر ج على تصرف الفضولي. ) 

النوع الثاني: أن يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به 
الآذن عادة» وللأصحاب ها هنا طرق: 

أحدها: إنه يصح» ويكون المعصرف ضامناً للمالك. 

الثاني: إنه يطل العقد مع مخالفة التسمية» خالفة صريح الأمر 
بخلاف ما إذا لم يسم 

والطريقة الثانية: e‏ روایتین. 

الطريمة الغالثة: إن في البح بدون شمن لمل وغ نقد الد إا لم يقر 
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له القمن ولا عين النقد روايتين. 

٠‏ لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بمهر سمته» فزوجها بدونه؛ يصح 
ET‏ 

امالفة في عوض الخلع إذا الع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المخلء أو 
وكيل الزوج بدونهء ففيه ثلاة أوجه. 

القسم السادس: التصرف للغير بمال المتصرف. 

الحاديةوالعشرون: الفائدة الثانية: الصفة الواحدة» هل تتفرق فيصح 
بعضها دون بعض أم لا فإذا بطل بعضها بطل كلها؟ في المسألة 
روايتان أشهرها أنها تتفرق» وللمسألة صور: 

٠‏ أحدها: أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلية. 
٠‏ الصورة الثانية: أن يكون التحربم في بعض أفراد الصفقة ناشقاً من 
| ا لجمع بينه وبين الأخر» ففيه حالتان: 

أن بمتاز بعض الأفراد بمزية» فهل يصح العقد فيه بخصوصه ام ييطل 
في الكل؟ 
sS‏ 
البنت لصحة ورود عقدها على عقد الام من غير عكس؟ 

٠‏ أن يتزوج حر حخائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها 
وأمة في عقد واحد. 

٠‏ إذا كان اعروج عبداً منوعاً من نكاح الحرة التي تعفه» فيه وجهان. 
الحالة الثانية: إنه لا يمتاز بعضها عن بعض برية. 

من تزوج أحتين في عقد أو حمساً في عقد. 

إذا زوج الوليان من رجلين ووقعا معاً. 

الصورة الثالفة: أن تجمع الصفقة شيئين يصح العقد فيهما ثم يبطل 
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العقد في أحدهما قبل استقراره: ) 
مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالركاة» فللساعي الفسخ في 
قدرهاء فإذا فسخ في قدرهاء فهل ينفسخ في الباقي؟ 


آحر کتاب القواعد. 
HH ¥ ¥‏ 
التنضيد والمونتاج 
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